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إِنَّ الْحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ ونَستَعيئه وتَسْمَفْفِرُهُ وَتَستهديهء تود آلا 
من شور ْنا وَسَياتٍ أغمالناء مَن َيِه للفلا مُضِلٌ لَه وَمَن 
يُضْلِلُ قلا هادي لَه 0 أن لا إله إلا للَّهوَحْدَه لا شَرِيك له 
وَاشْنهَدَ أدعمدا عبد وَوَفُولة ل اللاعلةه وعل اله وشلة تثلها 


كثيراً. 
أما بعد 
8 ور مه ار * و.ريو اعم م 
فإن شرّف العلم لا يخفئ» وهو درّجات ومنازل تعرّف با تتصل 


و و 6ه 


به فسَمُوٌها من سُمُوٌهِه وَقَدُرُها مِن قَدْرِهِء فلذا كان أغلاها عُلومَ 
الدّينٍ الي تُذْرَكُ بها معازيه وأسْرارُة وإنَّا شَرْقَتْ وَعَظُمّ قَدْرُها 
لولنها لوت العاانتوي الفتر الزويك وي القعلة زوفن 

مَنى أب من عُلوم الشَريعة ال بالاْطِلاح؟ بلى هُوَ شايل ل 
حَْقُ من العُلوم أَسْبابَ الوؤصول إل اللَّهِ عَرَ وَجَلَّ» فيندرجُ عَتَهُ كل 
عِلْمِ د إلى هذه الَقيَة ون ألْصِقٌ بالدّنا في عُرْفِ اناي لكنْ مِنَ 
العلّم ما يَصيرٌ إل هذه الحَقِيقَة بالممَاصِدٍ والنيّات» ومِنْهُ ما هُوَ مِن هذه 
الحقيقة بأصْل كالعٌُلوم التي يُذَكُ يها مرا الله وَرَسُولِه يكل فهذه 
عُلومٌ باتِيةٌ َطَّريتٍ مُوصل إلى الله وإن فَسَدَتْ في طَلّبها النَيّاتُ 


وَالّمَاصِدُء عل أنه ما من إِنْسانٍ يَسْعىا لتَحْصيلها فيَجدُ لذَّعها عنْدَ 
الطَلَبٍ إلا وجَرَّنْهُ بتَفْسها إلى الإخلاص» كما قال مَُاهِدٌ رَحمَهُ اللّه: 
طَلَبّنا هذا الِعِلْمَ وما لَنا فيه كَبيُ يِه ثم رَرَقَ الله بَعْدُ فيه اليه 
(أخرجه الذّارمي بسندٍ حَسَنِ). 

وأَعْظَمُ العُلوم التي يدرك يها مُرادُ الل تعال وَرَسِولِهِ يكل (علم 
أصول الفِقّه)» إن اللّه تعال أمَرَ تدب خطابه فقالٌ: إكتابٌ أَنْرَلْناة 
إِلَيِكَ مُبارَكٌ لَِدَبّروا آياته وَليمَدَكَرَ أولو الألباب» [ص: 9؟]. كا 
قال: #أَفَلا يَتَدبّرَونَ القرآنَ أَمْ عَلْ قُلوب أَقْفاهًا؟4 [ممّد: ؛ 1], 
وقالٌ: «أَقَلا يتَدبََّونَ القُرآنَ؟ وَلَوْ كان مِنْ عِْدِ غير الله لَوَجَدُوا فبه 
أختلافاً كثيراً» [النّساء: 47]. وأَعْظَمٌُ ما يتاه الإنْسانٌ من المعرِقَة 
ِفَهُ في دينه يُعَرَفَهُ بمعْبِودِهِ تَبارَكَ وتعالى ويوصِلَهُ به» وذلكَ لَهُ من 
المّعاليقٍ التي لا تتح إلا بالإخلاصٍ وسُوالٍ الله تعالى التّوفِيقٌ مَمَ 
بَذْلٍ الجَهْدٍ في أَسْتعمالٍ الآلة الي هي مَفاتِيحٌ ذلكَ» والمَنْحُ فيها عَلامَةٌ 
عا أنَّ اللّه تعالى أرادَ الخَيْرَ بصاحبهاء كما قالّ انث بك: من يُرِدِ الله 
به حَبْرا يُقََهْهُ في الدّينِ» ( متمق عليه). 

وتِلْكَ الآلَهُ هي (أصولٌ الفِفْه)» فهي مُفْتَاحُ لفق في الدّينِ لكنْ 
أرَأَيْتَ إِنْ كان مُفتَاحُكَ لا أَسْنانَ لَه أ لَهُ أسنانٌ لكنّه 1 يُضْمَْ هذا 
الباب» انظ أنْ سَيْفْتَحُ لَكَ؟ كذلكَ مُفتاح الأصُولء نه لابدَ له من 


كقيل. عو 5. سه 5-02 ا د ا :58 2 7 
أسْنانِء ولا بد أن يكون للفقه» فإن خرّجَ عن هذا الوّصف فليّسٌ علما 


اك 


دم مج رت الي يتس وت تك وش" ب 


لأصُولٍ الفقوء أَشِرُ ببذا إلى أن التّاصيل هذا الم حَرَجَ به كَثيرٌ من 
الممتسبِينَ إليه عَم قصِدَ به بالأححصٌ أ وتلق ليق 1 يُعْرَفوا بالفقه إِنَّا 
مُرِفُوا بالجَدَلٍ والكلامء فجاءوا ليَضَعُوا القّوانينَ لففَهِ الكداب 
والسّنَهَ رَجُلَهُمْ لايعْلَمُونَ تاج السَّنِ وكير من الكتابء فَكَيِف 
يحْسِنُ مَن هذا وَضُّْهُ أن يَضَعَ القّوانِينَ لقَهمِ الكتابٍ والسُنَه وهو 
ِيْسَ من أَهْلِهما؟ 

عل أنَّ هذا العِلمَ آبَتَدَأ صِناعَتَةُ وتَفْيهُ عل أفرَبٍ صُورَةٍ إل 
الاسْتِيعابٍ والكمالٍ الإمامٌ أبو عَبْدِالئّه الشَّافِعِر الوق سَبَةَ (4 ٠١‏ 
ه) في كتابه العَظيمٍ (الرّسالة)» بَناهُعان دَلائِلٍ الكتاب والسّنّة تعيداً 
عن التّكلّبٍ وما لا يترنّثُ عليه فائِدةٌ وعم وكائّث يَلْكَ الأصول 
منشورةً في طُرْقٍ الأئمّةٍ في الفِقّهِ قَبْلَ الشَّافِعِيء مُنذُ عَهْدٍ أضحاب 
برو لل قري در اذ تر وها تعره اااي امن 

َ بَعْدَهُ بتِيَثْ فيهمْ طا ِمَةٌ فَليلةٌ على أََّرهِ من جميع الفقهاء غير 
الحنفيّة اله ولك الجاوزوة مالا ماج إليوفي هذا ال 
ل ربوا عليها خارجَةٍ عن الكتاب والسّن أما 

لحنفيّة 5ُكَسَلَكُوا طريقاأوْر ب إلى الصّوابٍ من أولئكَ الَّذِينَ جاءُوا بِعْدَ 
ا 
وأضحابه وتأمّلوا طَريقَة ذ ِقّهِهِمْ فَسْتَفادُوا منها التأصيل» فجاءتْ 
كب كر من مُصعقهم في الأصول نافد من أنشال الإماء أي بكر 


وات 


اَصَّاصٍ الوق سَنَة ٠(‏ 0ه لكن وَحَلَ متأخروهُمْ فيا َحَلَ فيه 
يرهم وهذا هلم ِصليِه بالكتاب والسنَ يَبُ أن ُشتفاد أصولة 
منهّماء فلذا كان أ حْسَنٌ الطُّقٍ في تَْنِيِهِ وتأصِيله طَريقَةٌ الشَّافِعي رَحَهُ 
الله وَمَن جرئ علن منْهاجه. 

وهذا الكناب الذي بينَ يديك عَوْدةٌ بذ الم إى ذلك المنهاجء 
بأشلوبٍ مُنايبٍ للعَضْر في الشّرْحٍ والإنْضاح. سَلَحْتُ فيه سلوب 
لنّهسيم والتّوي مَعَ نميل بأدلةالشّريعةٍ عَةِ للمسائلٍ الأصوليّة وكيز 
الصّحيح منها بالأدلَه وهم حَضْلَة حَرَضْتُ عليها فيه تدْبْ تِلّكَ 
المسائل الي حيبت ا ا د 
والاسْتَذْلالٍ با لا يقت من جهّة النَقّلى كالأحاديث الصَّعيفَةَ 
وآستذراكِ قّضايا أصولية كدير تر إل ذهرها َم منْبِ الأصولٍ 
وهي من صَمِيمٍ هذا العِلّم دع يبِرّها لمن شاء الممَارَنَة لهذا الكتاب 
بعَبرِهِ من كدب الأضُولٍِء كا حَرَضْتُ أن لايفوتَ شي 5 اتصالٌ 
ل ل 
تصنيمُه علل طَريقَةٍ النَّافِعِيه أو الحنفيّة لحنفيّة أو أَمْلٍ الكلا لكّلام إَِا أ أوردهٌ في 
هذا الكتابء وشَرَطتُ أن لا أذكرٌ فيه حَديثاً أو أ: لرآفي موضع 
الاستدلالٍ والاسْتِشْهادٍ إلا وهوَ ثابثٌ من جِهَةٍ التَقْلِء ولا أقلَدُ دق 
عَرْوٍ الأخبار إلى كُثبٍ الحَدِيثِ» بل أستَخْرِجُها من أصوها 
كالصَّححَينٍِ والسّنٍ وغيرهاء | لا لد في الحَكُم عل إِسْنادء بل 
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هي نتيجَةٌ البخث والدّراسة. 

ولا أدّعي في هذا الجَهْدٍ الكَمالَء لكثي قَصَدْتُ إليه با آتى الله عَرَ 
وَجَلّ من العلْم والقُرّ فإن كان محا للغاية منة فهذا ما أزجوُ وإن 
كان دون ذلكَ فحَسْبي أن يكونً مُشارَكَةَ واو لتذليلٍ صِعابٍ هذا 
العم وتَيسيرِهء الأمْرٌ الذي ليْسَ لي فيه مَضْلُ تفرد أدّعيهء بل قذ سَبَقَ 
إليه عله كال تر تَقفُ من نتاج ِلْمِهمْه وسَتبّقئ إن شاء الل 
كالشّيخْ عَبِدٍ الومّاب حلاف رحمه الله والعلَامَةِ المَّقِيهِ عَبدِ الكّريم 
نكرل شورق عاق كاده في الأمرل: 

تمك إل أن قضددث إلا تك إنْقالِ الكتاب بالحواشي في عَزْوِ 
المسائل الأصوليّة إلى الكتبٍ المختلفة إرادةً للتّخفِيفٍِء وأكتّفيتُ بذِكُر 
أسماء المراجع ع آخِرَ الكتاب» بء لأني لم أعمذ إلى سياف الألفاظ من تلك 
المراجع بحروفها لأكونَ مضطرًا إلى عزوها إلى مواضعها من تلك 
الكُتْبِء إلا في مواضِعَ يسيرةٍ جعلتُ عزْوّها في أضْلٍ الكتاب» وما 
يكونُ من كثير من التَّارِيفِ والمصطلح ات والتّقسبواتٍ محكيًا 
بألفاظه ني كس الأصولء فهذا التّمَطُ لم أرَ ضروزةً لعزوو لأنَّ 
الأصوليَينَ تواردوا على ذكره» فتراه مكرّراً بحروفه في أكثرها من غير 
عَزو لقائلٍ في الغالب, لأئَّا مصطلحات أَشْبَهَت التّمسيراتٍ اللّخوية. 
وحسْبُ الباحث أن يقول فيها: (تفسير هذا اللّمْظٍ في اللّغةٍ كذا)» 


فكذلكَ المصطّلحٌ الأصولٌ 


ومن جُملةِ ذلكَ تركي لتفصيل النُخريج والتّحقيقٍ للأحاديث 
والآثار فإن هذا كز أوزدئة لصياة اك يه حَجْمِهِ وليسّ 
إيرادُهُ من لوازم علم أُصولٍ الفقه. 

وسمِّينّهُ: (تيسير علم أصول الفقه) على ما قصَدث إليه فيه من 
تقريب هذا العلم وتيسيره عل طالبه» وتهيئة الأسباب الواجب 
تحصيلها للمجتهدء ويأتي واجداً من أهمٌ علوم الآلةٍ الي أرجو أن 
تكونّ لي مشاركةٌ في تسهيل عزْضهاء كا أنه يأ باكورة إصدارات 
المركز انّذي أنشأناة ف في أرضٍ المهجّر بريطانيا (مركز البحوث 
الإسلامية)» والّدي نطمعٌ أن يُمَّقّ اللقصوة به لخدمة العلوم 
الإسلامية عل أتمٌ وجو وأكْمَله. ْ 
واللّهَ تعالل أسْألَ التّوفِينَ والسّدادَ في القوْلٍ والعَمَلِء وأن يِجْعَلَ 
هذا الكتاب ٌ عن لأولي الألبباب» وأن يَغْفِرَ ي ما ال اللسيتان 


ل 


وَالقَلَمُ هُوَ حَسبي ونِغمَ الوكيل» ولا حؤل وَلا إلا به 


و كنب 
أبو محمد عبداللّه بن يوسف الجديع 


يوم عرفة ١511‏ ه الموافِقٌ للسّادس عَشّرَ من نيسان ١9891‏ 
في مدينة ليدز- بريطانيا 


أصول الفقه 

© تعريفه: 

الأصولٌ: جمعٌ أضل» وهو لَعَةّ: ما ينبني عليه غيدُةُ 

وأصطلاحاً: د يُطْلَنُ (الأضلٌ) عل أمور وعفتها: 

١‏ -الدَّلِيلُ ومنهُ قومّج: (أَصْلٌ هذه المسألة الكتابُ والسّنّة). 

2 -الرَّاجِحٌ كقولِمٌ : (الأضْلُ في الكلام الحقيقة) أي لا المجاز 
لأئّها أرجَحٌ منه. 

٠‏ القاعدةٌ ومنه قوهُم: (الأضلٌ أنَّ الفاعل مرفوعٌ). 

- الاستصحابٌء ومنه قوم (الأصْلُ في الأشياء الإباحة)؛ 
وسيأتي بان معناة. 

والفقه؛ لَعْد: المَهُم. 

ل العلم بالأحكام الشّرعِية عّة العمليّة كد أدلّتها 

تفسير التعريف: ظ 

١‏ -الأحكامٌ: جمعٌ حُكي وهو: إثباثُ شيء لشيء. 

١‏ -الشّرعيّة: المستفادة من الشَّرِيعَة فتخرّجٌ منها أحكامٌ العقلٍ 


35د 


المحضة. 

٠‏ العمليّة: المتعلّقة بأفعال المكلّفِين» فيخرٌجٌ منها الأحكامُ 

الاعتقاديّة والسّلوكيّة. 
المكتسّبة: المستفادة بطريقٍ النَظَر والاستدلال» فيخرّجٌ من 
الفقه نوعانٍ من العلم: 

[1] علمٌ اللّه تعلق أو رسوله يك فأمّا علمُ الله تعالن فهو وَضْففٌ 
لازم لهُعلن وجه الكمالء ولوْ عُلَّقَ بالاستنباط لكان تقصاًيُنرَهُ عنه 
سُبحانّه وتعالى» وأمّا علمُ رسوله يكل فمصدرُة الوَّحمء الذي هو من 
علم اللَّهِ تعالن. 

[1] علمٌ المقلّ فإنّهِ م يَستَفِدْهُ بالنّظَر والاستنباط إِنَّ) حملَه 
ا 


سير 
أ 


ه_الأدلّة: جمع (دليل) وَعنو لغة: الحادي. 

وأصطلاحاً: مايسكَدلَ بالتَرِلضَّحبحِ : فيه عل كم : ش رعو 
عمل على سبيلٍ القَطع أو الظَّنّ. 

” التّفصيليّة: الجزئيّة أو الفَرعيّة. 

والأدلّة التْمَصيلكٌسة هي: كل دليل يعض بمسأآلة معيّدة 
كأختصاص قوله تعالا: #وّلا تَقرّبوا اناك [الإسراء: "١‏ ] بخرمة 
الرناء فم فهذه الآية دليلٌ تفصيٌ يختصٌ بمسألة معيّنة هي الزناء وهو 


3ت 


غيرٌ قوله تعالل: إوّلا تَقرَبوا مال اليتيم» [الإسراء: 5 7]» فهذا دليلٌ 
تفصيلعٌ على مسألةٍ مُعيَّةٍأخرئ هي حرم أل مال اليتيم. 
٠‏ وأصول الفقه: 

هي القواعِدٌ والأدلّةُ العامة الي يُتَوصَّلٌ بها إلى الفقه. 

من أمثلة القواعد: 

١-الأمر‏ للؤجوب حبّى تصرقه قرينةٌ عن ذلكَ. 

١‏ - النََّي للتّحريمٍ حتّى تصرقه قرينةٌ عن ذلكٌ. 

العام شامِلٌ لجميع أفراده ما لم يرد النَخصِيصٌ. 

والأدلّةُ همي مصادرٌ التُشريع» ك: الكتاب. والسََُّهَ والإجماع» 
والقياس. ْ ْ 

© الفرق بين القاعدة الآصولية والفقهية: 

القاعِدةٌ الأصوليّة هي: دَلالهَ كدي بها المجتهدٌ للسَّوصلٍ إن 
أستخر اج الأحكام الفقهيّة؛ فهي آله الي يستعيِلُها لاستفادة تلك 
الأحكام» كالقواعد الثّلاث المتقدّمة. 

أمّا القاعدةٌ الفِقْهيةٌ؛ فهي الجملة الحامِعةٌ من الفِفهٍ تندرجٌ تَحتها 
جزئياتٌ كثيرةٌ يمنزلَة النصوضص لجُواِع للمّعانيء كَالْاسَبَةٍ الي 
تُلاحظها بين القاعدة الفقهيئّة: (الأمورٌ بمقاصدها). وبين قؤله كلِ: 


عات 


«إنَّ) الأعمالٌ بالئيّات»». أو بين القاعدة الفقهيّة: (المشقَة تَجلِبُ التَيسيرَ) 
وقوله تعالى: لا يُكلّفُ اللَّهُ تَفْساًإِلَا وُسْعَها) [البقرة: 187]» 
فالقاعدةٌ الفقهيّهُ جملة جامعةٌ لحزئيات كُلْهِنَ من بابها وموضوعهاء 
بمنزلةٍ المستفادٍ من أية جامعةٍ أو حديث جامع؛ كالمثالين المذكورين ٠‏ 
واؤنائلت أعيدار عي التمربات بالمقاصد فكّم ثُرئ يندرجٌ 
تحت ذلك من المسائل الفرعيّة في العباداتٍ والمعامّلاتِ والجنايات 
والغعقوبات» فأفعالٌ المصلّ والمزكي والبائع والمشتري والتّاكم 
والمطلَقٍ والمَّارِقٍ والزَاني والقاتل والحالِفٍ والقاضي» إلى غير ذلك 
يما تُحْتَدْ فيه النيِاتٌ 0 تحت هذه الجملة» فلا 
جاءث على الاستيعاب للأمور ر الكثيرة سْمَيَِثْ (قاعدة)» و 1 كانت في 
المسائل الشَّرعِيّة العمليّة سّميَتْ (فقهيّة)» وهذه بخلافٍ (الأصوليّة) 
فا لا تندرجٌ تحتها الفروعٌ العمل نا هي أداةلمعرفتها من الدَلِيلٍ 
الشّرعوء ومن خلال دراسة قواعدٍ الأصولٍ في هذا الكتاب ستعلَّمُ 
حقيقة المقصود بقولنا (أداة) أو (آلة). 


2 يمك . 


215- 


-١‏ معنى الحكم 

© تعريفه: 

هو: خطابُ الشارع المتعلّقُ بأفعالٍ المكلّفِينَ أقتتضاء أو تير أو 
وضغا. / 

© شرح التعريف: 

خِطابُ الشارع: هو خِطابٌ اللَّهِ تعالى الَْاشِرٌ كالوّحي بالقرآنٍ 
والسّنَّهَ أو لمبنوئ علن خطابه الْبَاشرٍ كالإجماع والقيايس. 

لمتعلّق بأفعال المكلَّفِينَ: المرادُ بالأفعالٍ ما هوآت في التَعريفٍء 
وأما المكلّفٌ فسيأتي تعريفه في (المحكوم عليه). 

آقتضاء: أي: طَلَبا ويندرجٌ تحتّه: مطلوبٌُ الفِغْلٍ) ومطلوبٌ 
لَك وك من المطلوبين ينسم إلى: لازمه وغير لازم. 

وَضْعاً: ما جَعَلَهُ السَّارعٌُ سَبَبِاً لشيءء كدّلوك الشَّمِيس لؤجوب 
الصَّلاةِ أو شَرْطاً لشيء» كالؤُْضوءٍ لصحَةٍ الصَّلاةِ أو مانعاً من 
شيءء كالقَئْلٍ مانعاً من الإزثء أو خُكْمُْ الشّارع بصحّة شيءٍ أو 


2 م ررس كوك كل 
فساده أو بطلانه» أو شذته أو خفته. 


-١ا/-‎ 


؟"- أقسام الحكم 
الحكم التكليفي 
© تعريفه: 
هو ما أقتّضى طَلَبَ ِل من المكلّفٍء أو طَلَبَ كنف أو خُيرَ فيه 
بين الفعْلٍ والكّركِ. 
سمي (تكليفيًا) لأنّهيقَمُ بأمتثاله كلفة. 
وتسميثّة (تكليفيًا) جحرئ عل التَّغلِيبٍء وإلَّا فإنَّ ما خيّرَ فيه 
الشَّارِعٌ ليس فيه تكليفٌ في الحقيقة. 


© أقسامه: 
يلاحَظُ من النّعريٍ أنَّالحَكُمَ التُكليفي يمكنٌ أن يندرج تحنّه 
خمسةٌ أقسام» هي 
-١‏ الواجب 
© تعريفه: 


لعْة: السَاقِطً والواقعٌ يُقال: (وج جب الحائطٌ) إذا سَقَطَ» ومنه قولّةُ 
تعالى في النْسشك: #فإذا وج 4 [الحج: 5"] أيْ: ذبحَثْ 
فصقت ووَقعَتثْ إلا الأدض. 


وفيه معنى البوتٍ واللّزوم فإنَّما سق يستقيُ تقر دس بِسَقَوطِه ويلزمٌ 
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الوضعَ الذي يسقطً علَيِهء ومن نّم قيل: (وجَب البِيمٌ) أيْ: تَبَتَ 
وأستَقد وَلَزْمَ وهذا أصل معنى الواجب 5 الاصطلاح. 

وآصطلاحاً: هو ما طلب الشَّارِعٌ فعلّه عل وجهٍ اللّزوم؛ ورنّتٍ 
علن أَمْالِهِالتَح والنَّواتَ» وعا ترك معَ القّدرةٍ الم وابعقات. 


© صيغته: 

الصّيعُ الدَالَه 
كثيرة أهمّها: 

١‏ -صيغة الأمر بِلَفْظٍ الإنشاءء بفِعْلٍ الأمْرٍ (آفَل) كقوله تعالى: 
ل أَقِيمُوا الصَّلاة4 [الأنعام: 1/7 أو المضارع المجزوم بلام الأمرٍ 
كقوله تعالل: «مَلْيتّقوا اللََّ وليقولوا قؤلاً سَدِيداً» [النّساء: 4]» أو 
أسم فِعْلٍ الأمْر كقوله تعالن: «يا أيَا الّذِينَ آمَنوا عَلَيِكُمْ أنفْسَكُمْ لا 
يضْدٌكُمْ مَن ضَلّ إذا أَهِتَدَيْتُمْ4 [المائدة: ]1١‏ أو المصدر النَّائْبِ عن 
فِعْلٍ الأمرِء كقوله تعالى: «إفإذالَقِيتُمُ الذِينَ كَقَروا قَضَرْبَ الرّقاب» 


[محمّد: 5 ]. 


عل إفادَةٍ الؤجوب في نُصوصٍ الكتاب والسن 


وسيأتي في مبحّث (الأمْر) في (قواعد الاستنباط) بين دلالة هذه 
الصّيغةٍ عل الوجوبٍ. 

-١‏ صيغةٌ (أمَرَ) وما يتص ف عنهاء كقوله تعالا: إن اللَّ يمد 
بِالعَدلٍِ والإخسان وإيتاءِ ذي القُربى؟ [التّحل: »]4١‏ وقوله: «إِنَّ 
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الله يأمرْكُمْ أن تُؤدُوا الأمانات إلى أَهْلها» [النّساء: 108]» وقوله يكلله: 
«وأنا آمْرْكُمْ بِحَّمْس اللَهُأمَرَنٍ بن السّمْع وَالطَّاعَة والجهاد: 
وَالجْرَة» والجماعَة)» جرحي بحي كرجه الذي 
وغيرة). 

"- صيغةٌ (كَتَبَ) و(كُتِبَ)» كقوله تعالى: كيب عليكُمٌ لقتال 
وهُوَكَزْهُ لَكٌمْ4 [البقرة: »]7١7‏ وقوله يَكلله: «إنَّ اللّهَ كَتَتَ الإخسان 
عل كل شيء» ع الس 7 
الذَّنْحَ» ولئْحِدٌ أحَدُكُمْ سَفْرَتَهُ فرح ذَبِيحَتَهُ (أخرجه مسلمٌ من 
حديث شَدَادِ بن أؤس). 

#نفيقة (قد قو )نوها شرك عنياء كقول ضاق سود 
أنرَْناها وَكَرَضْناها» [النور: ]١‏ أَيْ: أوجَبنا العَمَلَ يباء وعَنْ عبدالله 
بن عباس رضي اللَّهُ عنهما : أنَّ رسول اللَّه يله لا ب بَعَتَ مُعاذاً إلى اليَمَنِ 
قال: نت تَفدمُ عق قوم أَهْلٍ كتاب, فليكن أوّلَ ما تدعوهُمْ إلبهٍ 
عبادة الله تَرَّ وجل فإذا عَرَهُوا الله فأخيْهُمْ أن الله رض عليِهم 
ْس صَلَواتٍ في مومهم وليلتهم»فإذ لوا أنه أن اللَّهََدَ 
رض عليه زكاة موحد من أغيازوم فود عل فقرائهنْ» فإِنْ أطاعُوا 
بها فَخُلْ منهُمْ وتوّقٌّ كَرائِمَ أموالِم» (مّفنٌ عليه). 

ه ‏ صيعَةٌ (لَهُ عليك فِغْلُ كذا)» كقولِه تعالى: #وللّهِ عل النّاس 


حِجٌ البَيْتِ من أَسْتَطاعَ إليه سَبيلاً» [آل عمران: 0191 وقوله كك في 
سح حَنٌّ الرَجُلٍ عل أمرأتِه: «ولَكُمْ عليهنَ أن لا يوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أحداً 
تكرّهوته فإِنْ فعَأْنَ ذلك فَآضْرِبوهُنَ ضَرْباً غيرٌ مبرّح) (أخرجه 
دبل مو ديك ارب عيدا نل ون نرلة هن : #وَهْنّ مثل 
الذي عليهنَّ بالمعروفٍ» [البقرة: 74؟]. 

١-صيغةٌ‏ لبر الي فيها تنزيلُ المطلوب منزِلّة النَّامٌ الحاصلٍ 
تأكيداً للأمْرٍ به كقوله تعالى: لوَالَّذِينَ يُوَفَوْنَ مَكُمْ وَيَدّرونَ أزواجاً 
يتريَصن بأنْفْسِهِنَ أربعةَ أشْهُرٍ وعَشْرا» [البقرة: 5 71]. 

7-ماوَرَدَ فيه ترتيبُ المؤاحَدَّةِ عن ترك الاميثالء كقولِه تعالى: 
قن تَفعَُوا فأدنُوا بِحَرْب مِنَ الله وَرَسوله# [البقرة: 9/ا؟]» 
وقولٍ الي يكل : من لا يَرْحَم لا يَرْحَمُ) (متّمْقٌ مَقّ عليه من حديث 
جَريرٍ بِنٍ عبدالله وأبي هُرَيْرَة). 

/ - وَضْفُ تَركِ الامتثال بالُخالقَةء كحَديثِ أبي مُرَيْرة رضي الله 
عنه قالّ: شَءُ شر العام طَعامُ الوَليِمَة يُدعَى لها الأغنياء ويرك الفقَراه 
ومن تَرَكَ الدّْوَةَ فَقَدْ صئ الله وَرَسِولَهُ (متَّمَقّ عليه)» وقوله تعالى: 
ومن ل يَدْبِ فأولئكٌ هُمْ م الظالمونَ4 [الحجرات: .]١١‏ 

42 صعل توي امد العمر كدرل وير «لا 

صلاة ةلمن لم د يقرَأ بفاتحة الكتاب' (متَّمْقٌ عليه من حديث عُبِادَةَ بن 
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الصَّامِتَ)؛ وقوله يلِ: «لا نكاح إل بول (حديثٌ صحيحٌ أخرجه 
أصحابٌُ الشَّنْنِ وغيرُهُمْ). 

© مسائل: 

١‏ -الفِعْلُ النَويٌ إذا جاء تفسيراً لواجب حُحْمَل كق وله يَكللة: 
١صَلُوا‏ كا رأيشّمونٍ أصَل) (أخرجه البُخَاريٌ من عدي مالك بن 
الخُويرث) وقَذْ صل بفِغْلِهِ وقوله جَلِوِ: «لتأدرا مناسككة) 
(أخرجه مسلجٌ من حديث جابر بن عبذالله) وقَّدْ حَجٌ بفِْلِه هل 
يكونٌُ ذلك الفِعْلٌ واجباً؟ 

التّحقِيقٌ الذي عليه أكْثرُ هل العم أنَ البيانَ بالفعلٍ واقِعٌ على ما 
هوّ واجبٌ كالرٌكوع والسّحِودٍ في الصََلاق وعلل ما هوّ مندوبٌ كرّفع 
البندين وَعَت الفدنيق روطع اققت عل اشر فنشةةة الفثل 
لوي ليحلٍ المندوت منها واجباً وذُلكَ لوصح فإنّه يعني أنَّ 
المندوبات في حمه ل آنقََبَثْ واجبات بِفِعْلهِ في حَنٌّ أمَيهِه وهذا معنى 
لا يصون فالتّكليف في حقّه يك مقطوع بأنّه آكَدُ منهُ في حَنٌ أمُته. 

فلا يصلّحُ إذاً إطلاقُ أنَّ ِل التّرل إذا كان بياناً لواجب فكلٌ 
أجزاءِ ذلك الفِغْل واجِبَةٌ على أمتِهِء وإنَّ) يُستَفادُ وُجوبها من غير ذاتِ 
الفغلء وتبقىا مشروعيّة المنابّعة لبر يكل واجبّة في الواجب. 


: 
ومندوية في المندوب. 
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؟ -«الفَوْضُ) هو (الواجبٌ) عندَ جمهور الفقهاءء فيقولونٌ: 
(صومٌ رمضانً واجبٌ) كما يقولودّ: (فَرضٌ)» ويقولونٌ: (زكاةٌ اللفطر 
فرضٌ) كا يقولوتَ: (واجبة). 

وخَالْمَهُم في ذلك الحنفيهُ ‏ وهو روايةٌ عن الإمام أحمد ففرّقوا 
ين (المّرضٍ) و(الواجب) لان جهة التعَريف المتقدّم؛ ونا من 
جهة طربتٍ ورود الدَلِيلٍ الدَالُ عل الوجوب أو الفََرْضيّة فكانَ 
عندَهمْ ماوَّرَدَ بدليل قطعم الورود كالقرآنِ والحديث المتواتر فهو 
فزق وماوزة ندلن ظلل القزرد اديه الأحاد المشيم فهند 
واجبٌء وعليه ف(الواجبُ) أدنى في الحتميّةٍ عنهم من (الَرضٍ) 

ملعك يور امع وأرجن لإججان رجوب المثل 
بحديث الآحاد د الصَّحيحٍء »كا ان بيانهُ في ادم عل (دليل السَّنّة) 
في أ الأحكامء لكن ماد من هذا مراعاة لَريقة الحنفيّة عند النظر 
في كنيهِمْ في الفروع. 

١‏ - مسألةٌ (ما لاي َنم الواجبٌُ إلّا به فهو واجبٌ): 


0 


ما يتوقّفُ عليه الإتيانٌ بالواجبء وهو مُقدّمتُهُ الي ينبني عليها 
تحصيلّة يَرْجِمٌ إلى ثلانّة أُسام: 


وذدانىن م 


]1١[‏ مالا يدخل تحت قَذَرَة العبد. 


مكل زول الكّمْسٌ لوعطوب ملا اعون قؤذه تقدّمة لاض 
صلاةٌ الظّهْرِ إِلّا بها لكنّها ليسث تحت قُدرَةِ المكلّي. 

فهذا الْقِسْمْ لا يندرج تحت المسألة المذكورة. 

]ما يدخُلٌ تحت قُدْرَة المكلّفٍ لكنّه غير مأمور بتخصيله. 

مثل: لوغ التّصاب لوٌجوب الرّكاة» والاستطاعة لؤجوب س 
فإنّهِ تحت فَذَْرَتِه رَِهِ أن يَجْمَعَ النصابء وأن يَكْتَسِب ليُحمّقَ الاستطاعة 
للحَجٌ» لكنّ ذلكَ لا يب عليه. 

فهذا لا يدْحُلٌ أيضاً تحت المسألة المذكورة. 

قارط اكير الكل وهوماموة فحصيله: 

مكُل: الطّهارَة للصّلاقَ والسّع للجُمُعَةِء فهذا يب عليه الإتيان 
به وهو المقصود بالقاعدّة. 

ومن هذا التَمَسِيمِ يُلاحَظ أنَّ هذه المسألةً ليْسَتْ قاعِدَةً لإثئباتٍ 
ا ل قَسّمَّتْ عليها مُقدّماتٌ 
الواجب. أمَا أن يُقَالّ: تُبَتُ بها واجباتٌ لا دليلٌ عليها إِلّا هذه 
الجُملة فهذا مالا وجو ةله عل التحقِيقء وسيأتي في (قواعِدٍ 
الاستنباط) في مبِحَثِ (إشارة النَصٌّ) ما يُينُ أنَّ مُقدّماتٍِ الواجب 
واجبةٌ بنفْس دليلٍ ذلك الواجبٍ. 

4 -1 يرد آسْتعمالٌ لَفْظِ (واجب) في تُصوصٍ الكتاب والسُنَه 
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بمعناةُ الاصطلاحيك ولِذا أخطأ من آَسيَدَلٌّ بظاهر قوله يه «غُسْلُ 
وار عر 1ض ا ملسي ا أي عير 
لاصطلاي وقذ تب كت الأدك ةف 2 شر طن الم اليو 
المع ليس بعَضٍ» إن هو سه كد فكال تأويل لفظة (واجب) 
في هذا الحديث على ما ذكرة بخ عض أَهْلٍ العلّم: للنّوكيدٍ في الدب 
وهو بمنزلةٍ قولٍ الرّجْلِ: (حَقَكَ عَكَ وَاجبٌ). 

© أكسا مه: 

للواجب أقسامٌ بأعتبارات متعدّدةء هي: 

١‏ -بأعتبار وَقَتِ أدائه. قسان: 

3 واجبٌ مُطَلَقٌ أؤ مُوَسّع وهو ما طلب الشَّارِعٌ فغلّه من غير 
بيد لأدائه برمَنٍ معين. 

هدل: قفننا ءانا أنطره الإنبينان بدو مق رمضانًء فإنَّ اللّهَ تعالا 
قالّ: تعد من يام ك4 [البقسرة: 18]» فهي سح مهد رشان 
00# 00-7 3 و َ 
في أيّ ا 

ٍ-- ع رمه ع 2 4ه ضََ 
كانت المسارعة أبرأ للدم خشية أي يُحالَ بيه وبينَ القضاىء وكذا. 
الصَّلَّواتُ الْحَمْسٌ فيا بين الوَقئِينْ 

3] واجبٌ مُقِيَدٌ أو مُضَيّقَ» وهو ما طلب الشَّارِعٌ فعلّه مُقنّد 
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بمَنٍ معينٍ. 

مثل: صَوْمِ رَمَضانَّ َنْ شَهدَ الشّهْرَ ولا عُذْرَ له بتأخير الصَّوْمِء كما 
قال تعالى: لقَمَن شَّهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصْمْهُ4 [البقرة: 166]. 

وهذا لا برأ الذَّمة إِلّا بأدائه في وقتِه المحدّد. 

" - بأعتبار تقديره وحدّه. قسمان: 

]١[‏ واجبُ مقدَّد (محدّد). وهو ما عيبن السَّارعٌ له حدًا محدوداء 
فيلرّمُ الوقوفٌ عنده. 

مثل: أنصبة الرّكاةٍ ومقدارٍ الواجب فيها. 

وحكمٌ هذا النّوع أنه يلرّمُ الكنت: ولاترا ذققة الاباداقسة: 
وتصحٌ مطالبتُهُ به. ْ 

[؟] واجبٌ غير محدّدِء وهو مالم يضّع الشَّارِعٌ له حدًا. 

مثل: مقدارٍ التّمقةٍ الواجبة عا الرّوج لزوجتب» التّعاونِ على البرّ 
والتّقوئ» الإحسان إلى النّاس» َه ليس هذه الواجبات تقديراتٌ 
شرعيٌّ وإنَّا يعودُ تقديها إلى الظَّرفٍ وإدراك المكلّفِء أو إلى العْرفٍ 
أو قضاء القاضي كما في المسألةٍ الأول. 


رام 


در رار 


[1] واجبٌ معيّنٌّ وهو ما تَحنَّمَ عإن المكلّفِ أن يوقِعّه بعينه من 
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غير أن يكونٌ له فيه أختيارٌ آخَر. ظ 

مثل: صِيام شهر رمّضَانَ فإنَ المكلّف ليس عبرا بِينَ الصضّيام ش 
والفطرء بل تعيّنَ عليه الصَّيامُ وليس ثمَّةَ بديلٌ عنه ما كانث له قدرةٌ 
عليه 


["] واجبٌ غير معي وهو ماتنّم عاك المكلّفٍ أن يوقعه لكن | 
بأختيارٍ موسّع بين أصنافٍ من الأفعالٍ يتحقّقُ الواجبُ بفعل أحدها. 

مثل: كقارة اليمينء فنا واجبة» لكنّها تتحمّقُ بواحدٍ من ثلاثة 
أشياء: إطعامٌ عَشَرَةِ مساكينَ» أو كسوميُمْ أو عِتَنُ رقبة» أيّ ذلك 
فَعَلْتَ أسقطٌ عنكٌ الوجوبء فهو غيرُ معي في أحدها. 

؛ - بأعتبار امطاب به. قسمان: 

1] واجبٌ عَينيك أؤْ: (فرض عَيْنِ) وهو ما توجّة فيه الطَّلبُ 
الام إى كُلُ مُكلّفِء فلا يُسْقِطُ قيامُ البَْضِ به المؤاخذةٌ عن الباقينَ. 

مثل: الصَّلواتٍ الْحَمْيس» وح البيتِ» وصِلةٍ الأرحام. 

[1] واجبٌ كفائية أؤ: (فرض كفاية)» وهو ما طَلَّبَ الشَارِعٌ 
حصوله من جماعة المكلّفِينَ بحيثُ لؤ قام به بعضُهُمْ بَرِئَتْ ذمَّةُ 
سائرهم. 

مثل: الجهادٍ في سبيل الله والأمْرٍ بالمعروف والتّمي عن لمك 
وتحصيل الأسباب للِفْظِ الصضّرورات الْحَمْين: تين وَالنَفْسء 


لات 


والمالء والِعِرْضٍ والعَفْلء كالتّمرّغ للعُلوم المتخصّصة في الشَّريعةٍ 
والحياة» وإدارة شؤونٍ الحكم والقّضاء والسّياسة. 

وأجتماعٌ اناس عل التّمَريطٍ بِبذا الواجب أجتماعٌ على الإثم» ولا 
م 8 0 شاه ٠‏ اه ٠‏ م / 2 
ِرأَذْمُهُمْ حنَّىا يوجَدَ فيه من يُحقَقُ الكفاية لسائر المسلمينَ 
بتحصيل ذْلكٌ الواجب. 


؟- المندوب 

© تعريفه: 

عد يُقال: (تَدَبَ القوم إلى الأمر) أيْ: دعاهُمْ وحثَّهُمْ إليه 
فالنّدبُ: الدّعوةٌ إلى النَّىءِ والحثٌ عليه» و(المندوبٌ) المدعرٌ إليه. 

وأصطلاحاً: ما طلب القارعٌ فغلة من خبر لزاه ورت علا 
أمثاله الدج والقّوات» وليسٌ عل تركد الم والعقاك. ‏ 

م ظ 

١‏ -كُلٌ صيغة أمْرِ قامَ بُرهانٌ على عدّم الإلزام بهاء لأنّه ىا تقدّمٌ في 
(الواجب) أنَّ صيغة (أفعل) دالَةٌ عن الومشتوب بأضْلٍ وَضْعِها على 
أصحٌ المذاهب وأقواها دليلاً» فإذا قامَ بُرِهانٌ عل إرادة مَرّدِ الدب 
صُرِفَتْ دلالة تلك الصّيغةٍ إلى التَدذْبٍ. 
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مثلّ: قوله تعالى: «إيا أيها الّذِينَ آمَنوا إذا تَدايَكُمْ بديْنٍ إلى أَجَلٍ 
مُسمَّى فَأكْتْبوة4 الآية [البقرة: »]78١‏ فقولة: #فأكثبر» علدا آمر 
صل دلالتها عل الوجوب. لكنّ الحَكُمَ معقول المعنى يتعلّقُ بحُقوق 
اللي فإذا وجّدوا أستغناء عن الكتابة بِالتََّةِ والتّراضِي فهي حُقَوقُهُمْ 
وهُمْ أصحابهاء ومايقَعٌ من الضَّرّر فهم يحتملوةٌ فلذا قال من بِعْدٌ: 
لإفإنْ أَمِنَ بِعْضُكئ بَعْضاً فَلْيُودٌ الذي أَؤثيْنَ أمائتة4 [البقرة: 87 ؟7]» 
فكانً الأمْرٌ بالكتابة على سبيلٍ التّدْبِ والحثٌ والإرشادٍ لمصلحتِهِم. 

اك ميندة عر مق ادن وفك سور بالانثره 
كصِيّغ التَرَغيبٍ بأذكار أو تطوّعات مخصوصة. كأنْ يجي:: (مَن قال 
كُذا فلَهُ كذ وكذا)» أو: (مَن صر كذا فله كذا). 

"كل فغْلٍ نوي قصِدَ به انر عل ما سيأتي بيانه في (دليلٍ 
السَّنهَ)ء كصلاة الرّواتَبء وصيام التّطوّع. 

© ألقابه: 

يُسمّىا (المندوبث): 

١-السئة.‏ " - التّافلة. # ل 

؛ - التَطوع. الفضيلة. 

ومن العُلماءٍ من يقولٌ: يُسمّى (مندوباً) إذا كائّث مصلّتُة 


> واساه ا ي” 


5 50 كر 2 3 
أخرويّة» و(إزشادا) إذا كائث مَصَلَحَتَه دنيويّة. 
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© دورجاته: 


لِيسَتِ المندوباثُ عل درجة واحدة من جهة التَدْبٍ إليهاء بل 
متفاوتة بأعتبارات: 

١‏ -سنَةَ مؤكّدة: 

وهي ما داوم اليكل على أمتنالهء وري مع أقترازه بالحث عليه 
قولاء مثل: صلاةٍ ركعتي التّطوُعٍ قبل صلاة الصَّبْح فقذ صخ عن 
عائشة رضي الله عنها قَالّتْ: «ما رأيثُ رسول الله يكل في شيء من 
التّواِل أسرّع منه إلى الركعتين قبلّ الفَجْرٍ؛ (متّمق عليه واللّفظ 
لمسلم)» وقال ككلِ: «ركعتا القَجْرٍ يد من الذّنيا وما فيها» (رواه 
0 

١‏ سَنَة غيد مؤكّدة: 

وعيايا كا ب أرقن ار برالانت علب احر ول كصدا 
التَطوّع» فإنّه يك كان يصومٌ ح حنّئ يقال لا يُفْطر ويُفطرٌ حيّوا ! يقال لا 
يصوم؛ وكصلاة ة أربع ركعاتٍ قبل العَضْرِء فقذ حت عليها وَل من 
غير مواظبة على فعلها. 

ويندرج تحت هذا الباب جميعٌ ما حت اليه كل عليه بِالقَولٍ من 
التُطوّعاتء و يُنْقَلُ عنه المواظبة عليه بِالفِعْل» كقوله يكل: «تابعوا 
بين الح والحُمرة» فإئّم| ينان الَفْرَ اذوب كما ينفي الكير حَبَتَ 


نه لات 


الحديدٍ والذَّمَبٍ والفِضَّةء وليسّ للحجّة المبرورة ثوابٌ إلا الجنّة» 
(حديثٌ صحيحٌ رواه الترّمذْيٌ وغيدة)» وحثٌّ عل العُمرة في 
رمضانً» ومع ذلكَ فيا أعتمرً يل في حياته إلا أربعَ عُمَره وحجٌ حجّة 
واحدةٌ. 

"- قَضِيلةٌ وأدَبٌ: 

وشسمّى كذلكٌ ب(سُّة الرّوائد)» و(سئّة العادة). وهي الأفعالٌ 
النْمُويَةٌ في غير أمر التّعبِّه كصفة أكُلِه وشربه ونؤْمِه ولِباسِهٍ ومَشْيه 
وركوبه» ونحو ذلك» إن الاقتتداء بالتبر: يكل فيها قَضِيلة» فذلكَ من 
باب ابه به وهو ممدوحٌ, مالم يُعارض مصلحة أرجّح. 

وهذا بابٌ جرئ فيه الحال اتوي يّ عل مُقتضئ الطيع البشري» أو 
عل مجاراة الغُرْفٍ الذي ل يُحالِفٍ الدّينَ» فها كان منه بمُقتضئ الطبع 
فالس فيه أن يجار الإنسانٌ طبع تَفْسِهِ ما دامَ لا يالف الشّريعة» 
وبذْلكَ يِحَقّقُ الاقتدداء بأتمٌ من تحقيقه له لؤْ تكلّف وتصنّمَ بخِلافٍ 
طبعه ليُوافِقٌ المشيَةَ البويّة أو القغدة المْبُويّةه وإنْ كان جارياً عن 
موافقة العُزْفٍ كب الإزارٍ والقّمِيصٍ الطَّويل» فإنَّ السّنَه الي ينبغي 
تابس فها هي أن يحاي المسلم ف بيه وزمانهفي ذلك ما دام لم 
يحالف شّرعاً في نوع لبِاسِهِمْ وهيئتِهم» ويكونٌ بذلكَ قذ حمق 


0 


الاقتداء بال يكلف في أ سمئ معانيه في هذه القضيّة» ويكون قَدْ خالفَ 


12 7ك 


الاقتداة بمخالفة العُرْفِء لأنّالكون في المجتمّع والنَيس علل سميلٍ 
الموافقة فقة لا المخالفة مقصودٌ للشَّريعة للا يقعَ التَميّرّ ومن ثم الارتفاعٌ 
عل الخلقٍ والتّركيةٌ لللّواتِء وإلَّا يدع المسلمٌ من العُرْفٍِ ما خالّف 
الشَّرِعَ في أمْر أو نمي. 

وبعدّ هذا فيبقىا من (سئن العادة) ما لايندرجٌ تحت طَبْع ولا 
عُرْفِء بن ل يخلو في أكثر الأحيان من مَعَانٍ شرعيّةٍ أو حي أو غير 
ذلك يجِدُها المتأمّلٌ لَوْ أمعَنّ التَظَرٌ وهذا كصفة جُلوسِهِ سه يل للأكل» 
نه قال: «لا اكُلُ متّكناً»» وفيه معنى شر عم دين ومعنىا صحية 
فالمعنىا الشَّرَعوءٌ الذينيء بيّنه الَرة َكل بقوله في حديث آخَرٌ: «اكل ىا 
يأكُلٌ العبْنُ وأَجْلِسٌ كا يجْلِسٌ العَبْدُ» (حديثٌ حَسَنٌ رواهٌ أبن سعدٍ 
وأحمدٌ ني «الْهْد) وغيرهما»» ولمهذا معنئ تواضّع وأككساره وأا 
لمعن الصحُوء فإ الاكاء كر بالتبُو كي مسر لوي معتمداً 
عل شيء» وعن أي التسيرينٍ فهي هيئة مك تَذقُ إلى الإقبالٍ عل 
العام بنهمة مع أستعدادٍ البَطن لايشلاف نقد استر شع المفناضل 
وأرتفّعتٍ القيوتٌ بخلافٍ جلسة العيْدِ الاق الي صوربها صورةٌ 
جلسة الَجلانٍ الذي ينتظرٌ متى يفرُعٌ من طعاهء وقد قالّ النبِي كلله: 
«ما ملاًآدَمرة وعاءً شرا من بَطْنِ» بِحَسْبٍ أبن آدَمَ أكَلاتٌ يُقَمْنَ 
صلْبَه فإِنْ كان لا تمالة فتلت لطَعامِه وثُلّتٌ لكّرايه وثُلّثٌ تقس 


(حديثٌ صحيحٌ رواه المّرمذيٌ وغيرٌه). 
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© المندوب تكليف اختياري [مصلحة المكلف: 


إذَّللّة عر وجل جمَل في المستحبَاتٍ رحمةً للعباد تصل بم إلا 
المقامات المح بي اديت القدمي: «ولا يزان عَبْدي يتقدّبُ إل 
بالتوافِلٍ حّئ أحبّه؛» كما جعل فيها عرَضاًهمْ عم يقعُ من تقصير في 
الفرائض فتجبٌ تقْصّهاء كما صم عن أبي مُريرةً رضي اللّهُ عنه عن 
اليه كل قالّ: و اؤلطا ائست الحا ميو القبامنزامن اعبلدم 
الصَّلاك قال: يقولٌ ربا جَلّ عر لملائكتِه وهو أعلَمٌ: أنظْرُوا في 
ار أتمها آم نَقَضّهاء فإِنْ كانّثْ تامّةَ كيِبّث لَه تامّة وإنْ كان 
نص نها نا كال الظروايعل انيم زع ؟ إن كان 0ه 
تطوعٌ عقال: أمَوالعَبْدي فريضّكَة من تطوّعه ثُهَ توْحَدُ حَدٌ الأعمال عل 
ذاكُة» (أخرجه أصحابٌ السّنن). 
وَلَوائِة العئة اله | أتمّ الفرائض وما أَنْتقّصٌ منها شيئاً كانث نافلتُةُ 
زيادة في درجتّه؛ وَإِنْ ترك التَوّعاتٍ حيتئاٍ فليسٌ عليه من مأنّم؛ 
ليل ذكَ ما أخحربجه اليخِانٍ من حديثٍ طلحة بن دالو رضي 
الآ للَّهُ عنه قال: جاء رجُلٌ إل رسول اللَّهِ كل من أهلٍ جد ثائر الَأ 
سخ دراي مسريو ولا إنة سا يقول حلي قناء نذا مو سال عن 
الإسلامء فقال رسول الله يله: «عَمْسُ صلواتٍ في الوم والليل» 
قال : هَل عل غيرُها؟ قالّ: «لاء إلا أن تَطوّع1 قال رسو ل الله كة: 
«وصيامُ رَمَضانَ» قال : هَل علكَ غيرٌة؟ قالّ: «لاء إلا أن تَطوّعَ» قالّ: 


تب 


وذكرَ له رسولٌ اللَّهِ كل الزّكات قالّ: هَلْ علعَ غيدها؟ قالّ: «لاء إلا 
أن تَطََّعَ»» قالّ: فأذْبَر الرَّجُلُ وهوّيقولٌ: واللّه لا أزيدٌ عن هذا ولا 
فض كال رسول الله لِ: «أفلّحَ إِنْ صَدَقَ)». 

ولكنّ الصَّدْقٌ ني ذلك أمرٌ مظنودٌ والعَبدُ يعمَلُ العَمَلَ لا يضمن 
إتقائه من كل وجوهه لِذْلكَ يبقئ محتاجاً إلى التطوّعء ولا يحسْنٌ به 
أن يتركةُ طول عُمُرِهِ معتمداً على أدائِهِ الفرائضٌ. فإنَّ خيرَ اهدي 
هدي محمّد وَل وقذ كان المثلّ الأعل في المحافظة عل كثرة 
التطؤّعات. 

© مسألة: 

َمَبَ الحنفيّة والمالكيّة إلى أنَّمَن شَرَعَ في لتطوّع إن يَصيدُ عليه 
واجباً بمجرّدٍ الشّروع: فليْسَ له إبْطالّةُ ولا الخروجُ من فإنْ حرج 
منهُ لَزْمّه القَضاءٌ عند الحنفيّة» وعندَ المالكيّة: يلزمّةُ القَضاء إذا خَرَعٍ 

1 يّ يَ إذا خَرَجّ 
منه بغير عَذْرِء ولا يلزمّةُ إذا خَرَجَ منة بِعَذّر. 

وأَسْتَدلُوا بعُموم قوله تعالى: ليا ا الّذِينَ آمَنوا أَطِيعُوا الله 
وَأَطبعُوا الرَسولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْالَكُمْ» [محمّد: ]. 

ومذَهَبُ الشَافِعي وأَحمَدَ وسّفيانَ الثوريّ: هوّ تطوٌعٌ قبْل الشروع 
فيه وبعْدّه» وليسّ عليه قَضاء لو تَرَكَه إنَّ) الأمْدُ له إن شاء قَضَئ وإِنْ 
شا َتَرَكَه وهذه الآيةٌ لِيْسَتْ في ذلك إِنَّ) هى في إبطالٍ الْحَسَناتَ 
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بفِعْلٍ السَيَّاتِء أو بالرّياء» وقذ صم عن اله يكل أنّه قالّ: «الصَّائِمُ 
المتطوّعٌ أَميدُ نَفْسِهء إِنْ شاءَ صامً وإِنْ شاء أَفْطَرَه (أخرجه التَرمذْيٌٍ 
وغيدةٌ من حديث أَمّ هانىء؛ ولهُ شاهدٌ من حديث عائشة). 
؟- الهرام 

© تعريفه: 

لْغةّ:المدمُ» و(المحرّمٌُ) الممنوعٌ منه» وهو ضِدٌ الْحَلالٍ. 

وأضطلاحاً: ما طَلَبَ الشَّارِعٌ الكففّ عنه عل وَجْهِ الَنُم والإلزام» 
وياب تاركة أمتثالاً» ويُعافَبُ فاعلّة أختياراً. 00 

ومِنْ أسمائه: المحظورٌ. 

© صيغته: 

يهاذ ( لسري )هن وي كر طلز لل ةلال عليجو في 
نُصوصٍ الشّرْع منها 

لفط «التحريم) الطريخ فقول تسال «وأحَلٌ اللّهُ البِئِم 

وحرَّمَ الرّبا4 [البقرة: 710]» وقوله يَكل: ذكل اللو عل للم 
حرامٌ: را ل و برا وا 

١‏ - نفيء الل كقوله تعالن: #فَإِنْ طلَّقّها لها فلا يله من بذ حت 
تكح زَؤْجاً غيرَة4 [البقرة: 1] وقول وكه: الا يحل لمسلم أن 
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مِجُرَ أخاهٌ فوقٌ ثَلاتِ لَيال) (متَّفقٌ عليه). 

"- صيغة النّهيء وهي أنواعٌ تعودٌ جملتها إلى: 

لفظ (التَّهي) الصَّرِيحء كقوله تعالن: لوَينْهى عن المَحْشاءِ 
ا ]١‏ وقولِه ككل لعل رضي اللَّهُ عنه وقد 

هَبَهُ خادماً: «لا تَْرِبُْ فإني تبيثُ عن ضَرْبِ أهُل الصَّلاةء وإفي 
| ماه (رواه البخاريٌ في «الأدب المفرد»: بسئل 
حَسَنٍِ). 

يلْحَقٌ بببذا قولٌ الصَّحايٌ: (نهئ رسولٌ اللَّهِ يل عن كذا). 

[؟] صيغة (زَجَرَ)ء كحديث أبي الزْبير قال: سألْتُ جايراً (يعني 
أبنَ عبداللّه) عن تَّمَّنِ الكَلْبٍ والسَّتَوْر؟ قال: رَجَرَ الرءُ يل عن 
ذلك (أخرجه مُسلمٌ). 

[] صيغة الأمر بالانتهاءئء كقوله تعالى للتصارئ: ولا تقولوا 
: لو أنتهوا عيالى» [الشّساء: 311/1]ء وقول لة: «يأتي الشَّيطانُ 

حَدَكُمْ فيقولٌ: مَنْ حَلَقَ كذاء مَنْ حَلَقَ كذاء حبَّى يقول: من خَلَقَّ 
ريّكَ؟ فإذا بَكَعَهُ فلْيَسْتَعِذْ باللّهِ وليه (متَّفقٌ عليه عن أبي هُريرة). 

[4] صيغةٍ الفِْلٍ المضارع المقترنِ ب(لا) التّاهية» كقوله تعالى: 
لوَلَا تَقْرَبوا الزّناك [الإسراء: 7 7]» وقوله يك كِ: (لا يبِعْ بعْضْكُمْ عل 
بيع بعض» (متّفْق عليه عن أبن عُمَرٌ). 
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[] صيغة (لا ينبخي)» كقوَلِه في الحرير : «لا ينبتغي هذا 
للمّقِينَ) (مّ متَّمْقّ عليه من حديث عُقبة بنٍ عامِر). 

[1] صيغة الأمر بالئّركِ بغير صيغة النَّهي الصَّريحةء كقوله تعال: 
إن الَْمْرُ والمييرٌ والأنْصابٌ والأزلامُ رس من عَمّلٍ السَّيطانٍ 
فآجتنبوة» [المائدة: »]4٠‏ وقوله تعالم: «ويسألوتَكَ عن المحيض قل 
هُوَ أَذّىء فأعتّزلوا الشساء في المحيض؟ [البقرة: 777]» وقوله يَكك: 
«أجتئيسوا الي لموينات» قالوا: يا وَسول الله وما مُنَ؟ قالّ: 
«الشّرْكُ باللّهه والسَّحْدُء وقَثلُ التّفين الي حرّم الله إلا بالحَّ» وأكل 
لرّباه وأكُل مال اليتيمء التو يوم الخفيء وق ذْفُ المخْصَناتٍ 
المؤمنات الغافلات» (متَّمْقٌ عليه عن أبي هريرة)» وحديث عبداللّهِ بن 
عَمّرَّ رضي اللَّهُ عنهما قالّ: طلَّفْتثُ أمرأتي عل عَهْدٍ عَهْدٍ وَسولٍ اللّه ين 
وهي حائشٌ» فذكرَ ذلك عُمَوٌ لوسولٍ اللَّهِ يلك فقال: ١مُرْهُ‏ 
َل اجغهاء نُمَ لْيَدَعْها حل تطوق ذه قيض حبق اضر قإذا 
طَهُرَتْ فليُطلّفُها قبل أن يُجامِعهاء أو يُمْسكهاء ئها العِدهُ الي أْمَرَ 
اللّهُ أن 5 لها الشّساءُ» (رواه مسلحٌ). 

نَبَ عل فِعْلهِ عقوبة أ ؟أراوفة تقوي أو أخور 
يه قَمِنْ صوره: 
]١[‏ عُقوبةٌ الحدود. كقوله تعالن: #والسَّارِقُ والسَّارفَةُ فأقطّعوا 


فهر دليلٌ 


ايه 


وت 


يديت [المائدة: 74]ء وقوله: #الرّانيَة والرّان فأَجلِدوا كُلّ واحد 
منها مه جَلْدَة4 [الثور: ؟]. 

[] التَّهديدٌ بالعقاب, كقوله تعالى: «إيا نا الّذِينَ آمَنوا أنّقوا الله 
وَدّرُوا ما بقِي مِنّ الرّبا إِنْ كنم مُؤمِنِينَ # فإن 1 تَفَْنُوا فأذّنوا بحب 
من الله ورّسوله4 [البقرة: 7174-7174] وقوله تعالم: «لئن ل ينته 
النافقونَ وَالَّدِينَ في قُلوِمْ مَرَضٌ وَالمرجفونَ في المدينة لَنغْرِيئّكَ بم 
م لاياوروفَ فيها إلا تيلا * مَلْعُونِنَ أينَا تُقفوا أخذوا وَمُتَنُوا 
تَقْتيِلاً # بد َه لله ني لد لوا مِنْ قبل وآن تح لس اله تسديلا» 
[الأحزاب: 57-75]ء وقوله تعالى: إن لدي فاكلون أعرنان 
اليتامّى ظُلأً إنّا يأكلونَ في بُطونيِم م ناراً وسَيَضْلَوْنَ سَعيراً4 [النساء: 
٠‏ وقوله يَكِلَِ: 1 
اللَّهُ عل قُلوِ بِمْ نّم ليكونْنَ من الغافِلينَ» (رواه مسلمٌ وغيرُةُ عن أبن 
عُمَرَ وأبي ظريرة»» وقوله وك: «لكل غادر لواء يُعْرَفُ بهِ يوم القيامة» 
29 تفن عليه)» فهذه فضيحة يوم الععرض. 

ل؟اتر تيب اللّعنة عل الفِعْلِ وهي نوعٌ من الغعقوبة» وفيه 
يُصوصٌ كثيرة في الكتاب والشك. 

تواتك الفقل بالدتنن الأ فزينه هبه وقينه باه كيرة؛ كقوله 
عله : «ما من ذَنْبِ جه أن يُعَجُلَ اللّهُ تعالى لتضاحيه العُقوبةً في الذّنيا 
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مع ما يُدَّحَرٌلهُ في الآخرة مثلُ البغي؛ وقّطيعة الرَّحِم؛ (حديثٌ 
مي ورا [واكاوة وا خرن ان )»نوكر اند راف الل عق 
قالّ: سل الث كل عن الكبائِر؟ قالّ: «الإشراكُ باللّهه وعُقوقٌ 
الوالدينِ وَقَيْلُ النَّفسء وسَّهادةٌ الزور) (متّفقٌ عليه). 

1-وَصفتٌ الفِعْلٍ بِالعَدُوانِء أو الظّلْم أو الإساءة» أو الفْسْقء أو 
تخو ذلك عدي عإدالله بن قترو رضي اللاعتهيا فال «حناء 
أعرابيٌ إلى التبي: يك يسأَلَّهُ عن الؤْضْوءِء فأراهٌ الؤْضِوء ثلاثاً تلاثاء ثُمَ 
قالّ: المحكذا الوّضوءٌ» فَمّنْ زادٌ علن هذا فقَّدْ أساء وتعدّى وَظَلَمَ 
(حديثٌ حَسَنٌ أخرجه النّسائوءٌ وغيرٌة)» وقوله تعالن: لوإِنْ تَفْعَلوا 
فإنَّه فُسوقٌ بِكُمْ» [البقرة: 185]. 

تَشِْيهُ الفاعلٍ بالبهائم أو الشَّياطِينِ أو الكَفَرَة أو الخايرينَ أو 
نحره» كقوله يلِ: «لَيْسَ لَنا مَل السّوْءء الذي يَعودُ في هيه 
كالكَلْبٍ يَرْجِعُ في قَئهِ؛ (متَّمقٌ عليه من حديث أَبنٍ عبّاس)» وقوله 
تعال: لإ بين كانوا وات الّباطين» [الإسراء: 891 وقول 
تعالى: ومن 00 منكمْ فإنّهُ منهُم » [المائدة: »]0١‏ وقؤله يَكِلِ: 
ْ «إنَّ يَْبَسُ الخَرِيرَ في الذَّنْا من لا خَلاقٌ لَهُ في الآخرّة) (ميَّمْقٌ عليه من 
حديث عُمّرٌ بن الخطّاب). 


.- و0.ه 0 . ا 3 »له 
- تسمية الفِعل بأسم شيءٍ اخر محرّم معلوم الحرمة» كوّصف 
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الفِغل بأنّهِ زنا أو سَرِقة أو شِرْكٌ أوغيدُ ذلك ومن ذلك قولة بكل: 
«إنَّ الله كَتَبَ علئ أبن آدمَ حَظَّهُ من الزّناء أذْرَكَ ذلك لا تَحالةه فزنا 
العَيْنِ لتر وزنا اللسان الْنْطُِ» الحديث (متّمق عليه عن أبي 
هُريرة)» وقول كل: «أسْوَأً ادي سَرِقَةَ الذي يَسْرِقُ صَلاتَها قالُوا: يا 
رَسول الله وكيف يَسْرِقٌ صَلائَة ه؟ قالّ: «لايجِمٌ رُكوعَهاوَلا 
سُجودّها؛ (حديثٌ صحيمٌ» رواه الدَّارمِرء وأحمدُ وغيرهما»» وقولة 
كه من حَلَفَ بغير الله فقَدْ أشْرَكَ» (حديثٌ صحيحٌ رواه أبو داو 
والتَرَمِذَيئٌ وغيدهما). 
© أقكسا مه: 


النّحريمُ لم يأت في شريعة الإسلام إلا لشيء كانث مفسدثة 


خالصة أو غالبة» وجميعٌ المحرّماتٍ لا تخلو من أن تكون عل واحدٍ 
من الوَضْفِينِء وهذه قاعدةٌ عظيمةٌ في الفقّهِ لإدراك ما يمكنٌ أن يلْحَقّ 
بالحرام بحسّب بُجْحانٍ جازب المفسدة أو فقدانٍ المصلحة. 

والمفسدةٌ في المحرّم تكونٌ في ذاتٍ الشَّىءِ المحرّم» أو يكونٌ المحرّمُ 
سبباً فيهاء وعليه فالمحرّماثٌ قسمان: 

١‏ -محرّم لذاته: 

مثل: الشَّركِء والزّناء والسّرقةء وأكل الخنزير» فهذه حرمت 
لذواتهاء ومفاسدّها خالصة أو راجحة» ويترئّبُ علِل فعلها: الإثمُ 


ةب 


والعقابُ» ويُطلان كوا أسباباً شرعيّة لتوتٍ شيء من الأحكام 
فالزّنا مشلا لايثبث به النبُ ولا ياد احكام اواج الحيحٍء 
والسّرقة لا ثَدِْتُ تبث الملكيّة للمالٍ المسروقء وهكذا. 

"حرم لغيرو: 

هوّ ماح في الأصْلٍ أو مشروعٌ لخلوٌهِ من المفسهة أو رُجحانٍ 
مصلحيهء لكنّهُ في ظَرْفٍ معيِّ كان سبباً لمفسدة راجحة: فتعتريه 
الحرمةٌ في تلك الحال. 

5 3 .5 ع وف ىق ف« اتوك وروع اه 

مثل: البيع والشراء فنإنه ماح مشروع» لاا احة جوع عند سباع 
الئداءِ الأول للجُمُعَة لاح بعراراته سكا تن سريت لحت 
والرَّجُلٌ بطب آمرأة أجنبية ليتزوّجَها حلالٌ مُباحٌ» لكنّه يحَرْمُ إذا عَلِمَ 
أن لخي ذ قم ييه حث يعرف عنها أو صرف عه. 
وإنَّا كانّتِ الخرمة العارضة لما يُسبّبُ ذلكَ من العداوة بين المسلمينَ 
بسبب ما يقُ من الإيذاوء ومثلة أن يعَ عن بيع أخييء والصَّلاةٌ 
طرعاو ا اران ست ل امن دري 

ولؤ أوقمَ المسلمٌ الفعْل من هذه الأفعالٍ في وَقْتِ تحريمهاء فهل 
يصحٌ منه الفغلٌ مم الإنّم أويفس د الفِعلٌ معَ الإنْم؟ بينَ الفقهاءِ 
خلافٌ» وسيأتي في (مبحث التّهي). 
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© تنبية: 

فرّقّ الحنفيَّةٌ في المطلوب الكنبٌ عنه علِن وجْهِ الإلزام بِينَ ما ثبت 
بدليل قطعرء الورود كالقرآنٍ والسُّنَّةِ اللنواترة» فسمّوًا ما ثبت به 
(الحرام)» وما ثبت بدليل ظَنَّيء الورود كحديث الآحاد الصَّحيح 
2 0 7 0 وا" قا وه د وك 8 
فسمّؤه: (المكروةٌ تحريا)» وهذا شبيهُ ما تقدّمَ لهُمْ في التّمريقٍ بين 
(الفرْض) و(الواجب)».» وجمهُورٌ العلماء عل عدم التَّريقء وهوّ 
الصَوابٌ. 

5س المكروه 


© تعريفه: 

عد مائَنُهُ (كره) وهوَ أصلٌ يدل عإن خلافٍ الضا والمحبّة: 
ف(المكروة) ضِدٌَ المحبوب. 

وآصطلاحاً: ما طَلّبَ الشَّارِعٌ من المكلّفٍ تركّةُ لاعن وجْه لتم 
والإلزام» ويتاث تاركة أمتثالاً. ولا يُعاقَبُ فاعلة. ١‏ 

وقد أستُعْمِلَ لفْظ (المكروه) في لسان الشَّرع بهذا المعنىي» وكذّلكٌ 
بمعناة اللُّويٌ الذي مُوَ ضِدٌ المحبوب» فر وص به (الحرامٌ)» كما 
في قوله تعاى بعُدَ ذكْر بِعْضٍ المناهي في سورة الإسراء: «كُلٌّ ذللكَ 
كان سَيّهُ عنْدَ رَبك مَكروها» [الإسراء: 98]» وجميعغها محرَّمٌ 


و م 


والمعنى! فيه أنَّ تلك المحرّمات غيد محبوبة ولا مَرْضِيّة بل مُبْقَضَة 


تت 


كرو 
لكن هذا الاستعمالٌ لا يُمْكَلُ علن المعنئا الاصط لاحر 
ل(المكروه) علِن أنه نوعٌ من الأحكام التكليفيّة غيدُ (الحرام). 


© صعنه : 
تُعْرَفُ الكراهةٌ ني الأحكام الشَّرعيِّةٍ بأستعمالاتٍ تدلٌ عليهاء 
تَرجِعٌ إلى ثلاثة أنواع: 


١‏ - لفظ (الكراهة)» كما في حديث المغيرة بنٍ شُعبةً رضي الله عنه 
قالّ: قال اله يكِ: «إنَّ اللّه حَرّمَ عليِكُمْ عُقوقٌ الأمَّهَاتِء وَوَأََ 
البناتٍء وَمَدْعَ وهاتٍ, وك لَكُمْ قل وَقَالَ» وكَفْرةَ السّالِ وإضاعة 
المال» (متّفق عليه)» وفيه تفريق بين بينَ (الحرام) و(المكروه). 

ومنها: حديثٌ المهاجر بن قُنْفّذٍ رضي اللَّهِ عنه اناي الى تكله 
وهو يبول» فسلَم عليه فلم يرد عليه حت توضّأ ثم آعم عِتَذّرَ إليه فقال: 
«إن كَرِهْتُ أن أذْكُرَ اللّهَ عر وجل إلا عل طُفْرٍ (أو قال: عن 
طهارة)» (حديثٌ صحيحٌ رواه أبو داودٌ وغيرٌة)» مع ما ثبت عنه يكل 
أن كان يكب الله عل كل أحيانه (رواه مسلجٌ عن عائشةً). 

1 - صيغةٍ التي الي قسام برها عل صَرْفِها عن التُحريي 
كحديث عبدِاللّه بنِ عباس رضي اللَّه عنهما عن اليكل قال: 
«الشّفاءُ في ثلالة: في شَرْطَة مخْجَمء أو شَّْبَة عَسَلِء أو كَيَّةٍ بنارء وأنا 
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أنمئ أمّتتي عن الك (رواه البخاريٌ)» فهذا النَّهِءْ للكراهة لا 
للتّحريم؛ ومما دل عليه: حديثٌ جابر بن عبْدِاللَّهِ رضي الله عنهما 
قالّ: سمفث اليكل بقول: «إِنْ كان في شيءٍ من أدويتكُمْ خيدٌ ففي 
شربة عَسَلِ أؤ شَرْطَة محْجَمء أو [ عَةٍ من نارء وما أحِبٌّ أن أكتّري» 
(متّفق عليه)» فهذا إذنٌ هُمْ في النّداوِي بالثّلاثِ المذكورات: مع 
كراهة الكرة. 

ومن ذُلكَ حديثٌ عبداللّه بن ُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رسول الله 
ل ىا يوم خيرَ عن أكْلٍ الشّومٍ (رواه الببخاري»» وهذا النّهيُ ليس 
للتّحريم بأد عَدِيدةٍ منها : حديثٌ أبي أيُوبَ الأنصاريٌ رضي الله 
عنه قال : كان رسول اللّه كل إذا أن بطعام أل منه وبَعتَ بِمَضْلِ إل 
وإنّه بعَتَ لع يومابقَضْلَة ل ياكُل منها لأنَّ فيها ثوماء فسألكٌُة: أحَرامٌ 
هُوَ؟ قال: «لاء ولكثي أكرَهْهُ من أجْلٍ ريحه» قال فإنّ أكرُ ما كَرِهْتٌء 
وفي رواية : وكان التي يه يُو و تَئ (رواه مسلمٌ)» والمقصوةٌ أنه كان 
يأتيه الملّك. 
الطَبْع البَشريٌ» وهذا يُقابِلُ ما يُِيدُهُ الفِعْلُ اتوي من الاستخباب» 
فكذْلك يُفِيدُ الثّرَكُ الكراهة. 

ومن أمثلة ما كان انربك ترك عَمْدا بقَضْدٍ التشريع لا 
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طبْعه: تركة مُصافحة النساءِ في ابيع الث عائشةٌ رضي اللَّهُ عنها: 
ما مث يَدُ رس ول الله 8 ي د أمرأة َل غير َه يعن بالكلام 
(ميَّمٌّ عليه)» وقالّ بك في حديث أُمَبْمةَ بنت وُقَيْقَةً: «إنٌّ لا أصاوحُ 
النساء إِنَّ) قولي مئة أمرأة كقولي لامرأة واحدة» (حديثٌ صحيحٌ 
رواه مالك وغيرٌة)» فهذا ترك مقصودٌ للمصافحة: معَ أنها كانّت من 
سن البَيْعَة» وما كان لِيَدَعَ مُستحبّاء ولا مُباحاً يستوي فيه الفِعْل 
الَّركُ والمرأةٌ تمد إليه يدها وهّوَ يكفتٌ يَدَه ىا جاء في بعض روايات 
هذه القصّةء والثَركُ المجرَّةُ لا يزقى بنفْيه إلى أن يكون المتروك 
حرام إلا أن يدل على التحريم دليلٌ مستقل غير للك ولإيأتِ في 
هذه مسأل ما يدل على تحريم ردِ المصافحةٍ للمّساء إل 0 
بشََهُوةِء فق صم عنه بل قولَهُ: «وزنا اليد اللّمْسٌ»» والرّنا لا يقَعُ 
بغير شهوة» والمصافحة تقعٌ بشهوةٍ وبغير شَهُوةِ فمجرّدها مكروٌ 
وبالشّهوة حرامٌ. 

© مسائل: 

- لفظٌ (الكراهة) ني أستعمالٍ العلماء جار عل معنى الكراهة 
المذكورٍ شهناء يسوئ الحنفيّة فإِئَهُمْيقولونَ: كراهةٌ تحريمء وكراهة 
تتزيةة الع الأول ق تشسوهة هذاسن قنك (اطرام) ىتنك 
التَّبِيهُ عليد» والتَّني من قسم (المكروه) الاصطلاحوة. َ 
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١‏ - ويقَّعُ في كلام الشّافعي وأَحْمَدَ وبعْضٍ أَهْلٍ الحديث أستعمال 
لفظ (الكراهة) 515 التّحريم وبمعنئ الكراهة الاصطلاحيّة 

*-يُلاحظ أن الي بك إذا تى عن شيء» وَتَبَتَ أنه فعَلَّفُ فإنَّ 
ننه ندل عل اخران ولا بقال: صرف التّهيه عن التحريم إلى 
الكَرامَة» فإنّهِ يِِ لا يفْعَلُ المكروة. ْ 

ه- المباج 

© تعريفه: 

لّعَة: مادَّتهُ (بوح) وتدل عل سَعَة الشَّىءِء ومنة قيلّ: (باحة 
الدّارِ)» ومن جاءث (إباحة الشَّىءِ)؛ وذلكَ لكونه مُوَسّعاً فيه غيرَ 


وأصطلاحاً: ما خب لاوم الكل بن فِْلِهِ ركو ولا يلحقة 
مَدْحٌ شرعية ولا ذم بفِْلهِ أو ترك إلا أن يقن فعلّهُ أو تركٌة بيّةٍ 
صاحة فاب علن نه. 

وهوّ: الحلال. 

© صبغنه : 


.ريو الوك الى و .سؤر 1 1 
تعرّف الإباحة بطرق» تعود جملتها إل أربع: 
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١‏ -الصِّعْةٌ الصَّرِيحة في الل كقولِه تعالى: الْيَوْءَ أَجِلّ لكُمْ 
الطَيّباتُ وَطّعامٌ الَذِينَ أوتوا الكتات جل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حل لم4 
الآية [المائدة: 4]. وقوله كلةِ في البَحْرِ حينَ سألوةٌ عنه: «هوَ الطّهود 
ماؤة الل مكف احديت مح رواه أضبعات الشدن): 

١-رَفْعٌ‏ احرج أو الإنْمِ أو الجناح أو مافي معنئ ذلك كقوله 
تعالى: للَيْسَ على الأعمئ حرج ولا على الأغرّج حَرَح؛ ولا عى 
المريضٍ حَرَجٌ» ولاعلٍ أنْفْسِكُمْ أن تأكلوا من بُيِوتِكُمْ أَؤْبمِوتٍ 
آبائيِكُمْ4 الآية [الثور: »]1١‏ وقوله تعالى: «إفمن أَضْطرٌ غير باغ ولا 
عاد قَلا إِنْمَ م عليه 4 [البقرة: ١177“‏ ]» وقوله تعالى: «ليس عليكُم بباح 
أن تَدْخُلوا بُيوتاغيرَ مَسْكوتَةِ فيها مَتاعٌ لَكُمْ4 [الثور: 19] وعَنْ أبي 
المثهالٍ عَبْدِالرَحمنٍ بن مُطْعِم قالّ: سأَلْتُ الراءً بنَ عازِب وزَيْدَ بنَ 
أزقَمَ عن الصَّرْفٍ؟ فقالا: كنا تاجِرَيْنِ عل عَفدٍ رَسولٍ الل يلق, 
فسأَلْنا رَسولٌ اللّه ب عن الصَّرْفٍِ؟ فقالٌ: (إِنْ كان يدا بيد فلا بأسء 
وإِنْ كان نّساءً فلا يَصَلّحُ» (رواه البُخاريٌ). 

لدعنينة الأثر رارع ذا تئر ياد لاني لاطا كقواة 
ا «فإذا قم قَضِيّت الصّلاةٌ فَأنْتشِروا في الأزض وَأَبْتَغوا مِنْ فَضْل 
للم [الجمعة: 1٠١‏ فهذا أت جاء بد عظر ليع عنة سام يد 
دكي وإيجاب السّعمي إليهاء فل) أنتهئ العَرَضُ من ذلك عاد الأمه 
إل الإباحة السَّابِقَة بقةٍ بصيغة طَلَبِ أَِيدَ بها رَفمُ الجناح العارض لأَجْلٍ 


لا - 


الجمعة. 


ومنها صيغةٌ الأمْرٍ الواردة لإفادة نسح المَظْرِ والعَودةٍ بحُكم 
الشَّىءِ ءِ إل الإباحة كم لو ليرد الحَظك كقوله يل: امكُمْ عن زيارة 
القبور فزوروهاء وتَبيُكُمْ عن وم الأضاحي فوقٌ ثلاث فأمُسكوا 
مادا لَكُمْ وكبَبْكُمْ عن لذ إلا في سقاء فأشْرّبوا في الأشقِية شقيّة كلها 
وَلا تَْوَبوا مُسْكراً» (رواه مسلمٌ)» فهذه أوامرٌ جاءث لإزالة الْحَظْرٍ 
الذي ورَدَ لسَبَبء. وقذْكانّتِ الأشياءٌ المذكورةٌ قبل الحَظْرِ مُباحةء 
فعادث ببذا الأمْرِ إلى ما كانث عليه. 

أسيتصحاثُ الإباحة الأضليّةء وهذا الّذي يُقَالُ فيه: (الأضل 
في الأشياءِ الإباحةٌ»» فكُلٌ شيءٍ مُباحٌ ما ليرد دليلٌ ينقلُّ من تلك 
الإباحة إلى غيرها من الأحكام التُكليفيّة, »فلا يُدَّعى وجوبٌ أو 


أستحبابٌ أو تحريم أو كراهةٌ إلا بدليلٍ ناقِلٍ إليها من الإباحة. 

وهذا أصلٌ أَسيُّمِيدَ من نصوص صريحة في الكتاب والسُنَهَ وهوّ 
مناسِبٌ للمعقولٍ الصّريحء فإنّ من أعظّم مقاصهد التّشريع: رفعَ 
ش الحرّجء والإباحة تخيينٌ ورَفْعُ ارج ثاب بهاء خلا ماهو 
مطلوب الغلي أ لتك إن الكنّف عاج إلى تك القام بويا 
تحصلٌ له به المشقَّةُ والأشياء لا حَضْرٌ لهاء فإِنْ عُلّقَّتْ بغير الإباحةٍ 
من الأحكام التُكليفيّة لَرِمَ منها تكليفٌ غيرٌ متناه» وهذا لا يتناسّبٌ 
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مع قُدرة المكلِّ» ومع الرّحمة به. 

وال آمتن على عباده بالإباحة للأشياء فسخَر مم ما في السّاواتٍ 
والأَرْضٍ نعمةً منه ورحمةٌء قال تعالل: وَسَخَرٌ لَكُمْ ما في السّماواتِ 
ومَافي الأَرْض جميعاً منْه4 [الجاثية: »]١‏ وقال: لِهُرَ الذي حَلَنَ 
لَكُمْ ما في الأرْضٍ جميعا [البقرة: 4114 وقالَ تعالى: (إقل مَنْ حرم 
زينة الل الي أَخْرَجَ لعبادِه وَالطَيَاتِ من الرّزْق؟ قل هي لِلّذِينَ آمَنوا 
في الْحَياةٍ الدّنيا خالصة يوم القيامّة4 [الأعراف: 7 "7]. 

وهذه قاعدةٌ عظيمةٌ في الفقيء فإنَ الأضلّ في كل شيء الل حنّىا 
يوجَدَ من الشّرِع دليلٌ يُخِْجه من الله وأنَّ ما يرج من ال إل 
حُرمة أو كراهة قل في الكتاب والسّنْده وهوّ محصورٌ معدودٌ يُمْكِنُ 
أن مُستقصئ أفرادٌكُ أ تقرأ قولَهُ تعالل: #قل تَعَالَا أَثْلُ ما حرّمٌ ربكم 
عليكَمْ4 [الأنعام: »]10١‏ وقولّة: قل لا أَجِدُ فيا أوحي إل مُحرّما 
عل طاعِم يَطْعَمّةُ إلا أن يكونّ ...» الآية [الأنعام: »]١464‏ وقؤله: 
قل إن حدم رق الفنوا حش الآية [الأعراف: 77]» وقولة: 
9وَقَدْ فصّلَ لكُمْ ماحرٌ م يكم إلا ما أضْطْرزتُمْ إليه4 [الأنعام: 
95؟ وحنب الذي يجري المنمُ منه عن طريقٍ القياس فإنَّه لا يحَوّلُ 
الأضْل إلى أن يُقالَ: (الأضْلُ في الأشياء الحرمة)» فلؤ وَصَلَ القياس 
بأصحابه إلى هذا المعنىا المعكوس لكان ذلك دليلاً بنفسِهِ عل فسادٍ 
قياسهم. 
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© انتقال الشيء عن حكم الا باحة: 

لِيِسَتْ أصنافٌ المباحات قابلة للحَصْرء لكنٌ لا كانّت الإباحةٌ فيها 
أستواءٌ طرق الفِعْلٍ والنَّزِْكِ جار أن ميل إلى أَحَدٍ الطرفينٍ بأعتبار 
عارضء فالقاعدة أن يُقالَ: يبقى حُكُمُ الإباحة للشَّىءِ ثابتاً ماخ 
يترجّحْ فيه جانِبُ المفُسَدةٍ أو جانِبٌ المصلحة. فإذا ترجّح أَحَدُ 
الجانبين فإنَّ المفسدةً الرّاجحة تُحيلُ الماح مكروهاً أو حيّماء 
والمصلحة الرّاجحة ميل مندوباً أو واجباًء فالتَّىءٌ يكتّيِبُ حا 
تكليفيًا جديداً بأعتبار عارض أخرّجَهُ عن الإباحة. 

أمثلة: 

اعالاكا والدد رك انها المربات: لكر الأسر اف 

- الأكل والشرْبٌ مُباحانٍ من جميع الطَيباتِء لكنَّ الإسرافٌ 
فيهما إن حَدّ النَخمةٍ مكروثٌ قال اللَّهُ تعالن: #وكُلُوا وَآشْرَبوا وَلا 
سْرِفُوا4 [الأعراف: »]7١‏ وَقالَ الت يكِِ: «ما ملا دمر وعاءً شرا 

ره 5 م سرا ثو 0 03 2 اس برو 
من بَطْنِء بِحَسْب أبن آَم أكلاثٌ يُقِمْنَ صُلْبَه فإنْ كان لا تحالة فتْلتٌ 
لطَعامِهٍ وثُلْتُ لشّرابه وثُلْثٌ لتَقَيها (حديتٌ صحيحٌ رواه الترّمِذَيٌ 
وغيره). 

؟ -اللّهروٌ واللّعبُ مُباحانٍ في غير حرّم معلوم الحُرمة» فإذا سبّبا 
تفويت فريضة كإخراج الصَّلاةٍ عن وقتهاء أو جَرًا إل حرم كالتّعدّي 
عل الغيرٍ أو مواقعَة فاحشةء أنتقلا إلى التّحريم. 


“-النومُمُباحٌ» فإذا كان للتَّرّي عل طاعة اللَّهِ أو كَسْبِ الرّرْقٍ 
صارَ مستحيًا. 

5 -الصّومٌ في الَف مُباحٌ» فق قال أَنَسٌ بن مالك رضي اللَّهُ عنه: 
كنا نُسافِرُ معَ اليكل فلم يَحبٍ الصّائمُ على المفطر ولا المْمَطِرُ علن 
الصّائم وعن عائشةً رضي اللَّهُ عنها: أنَّ حمْزة بنَ عَمْرِو الأسلمي قال 
لتب يكلِِ: أأصومٌ في السَّمَرِ؟ وكانَ كثيرَ الصّومء فقال: (إِنْ شِْتَ 
َضُمْء وإِنْ شِدْت فَأَفِْن (ميَّقٌّ عليهها)» لكنّ الفِطر يكونٌ واجباً إذا 
أضرّ الصّومٌُ با مسافره فعَنْ جابر بن عبداللَّه رضي اللَّهُ عنهما: أنَّ 
رسول الله كله حَرَجَ عام القنْح إلى مكَة في رمٌضان» فصامَ حتّى بلع 
كراعٌ الكّمِيم» فضاء النّاسء نه دعا بقَدَح من ماءِ (وفي رواية: فقيل 
لَه إِنّ الس قذ شَئَّ عليه الصيامٌ» وإنّا ينظروتٌ فيا فَعَلْتَء فدّعا 
بقَدَحَ من ماء بعْدَ العَرِ) فَرَقَعَهُ حب تر النَاسُ إليه ثُمّ شَّرِبَء فقيل 
ملك إِنَّ بعْضٌ النّاس قد صامَء فقالّ: «أولئكَ العُْصِاةٌ أولئكَ 
الس رار عسي بالتراي انز تسن مايا في فل 
مباخا. 
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الحكم الوضعي 


© تعربيقه: 


2 رحد اله 3-00 ك1 

وسُمّي (وَصعيًا) لأنه موضوعٌ من قِبَلٍ الشارع؛ فهوَ الذي قَرَرَ 
ملا: أن السَرمَة سَببٌ لقَطع اليه والؤؤضوء شَرْطً لصحّةٍ الصّلاق 
وَل الوارثِ مورّئه مانِعٌ من الميراِه من غير أن يتلق بطَلّبٍ من 
المكلّف. 

ومنه تُلاجظٌ المَرقٌ بِينَ (الحكم التكليفية) و(الوَضْعي) بكونٍ 
الأوّلٍ داخلاً تحت قُدرة المكلّفٍء وأمّا الَّان فليس مبئيًا عل قدرة 
المكلّفِ أو عَدَم قُدرَتِهء إن هو قرارٌ الشَّريعةِ في أعتبار الأشياءِ أو عدّم 
أعتبارها. 

© أقكسامه: 
9878 :التبسبه ولط اا ووجسوة كل منها أو 
(عَدمٌ وجوده) يتفرع عنه صحَّة العمل أو فَسادُه كا يتفرّعٌ ما وضعَئة 
الَّريعةٌ من الاعتبارات التّابعة لقُدرة المكلّفٍ عل الاميثالٍ إلى: 


ع . و؟ هه 
عزيمة» ورخصه. 
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فهذه خمسةٌ أقسام: السَّببُ الشَّرط» المانِمٌ» الصّحَّةُ والبُطلانٍ (أو 

المّساد)» المّخصةٌ والعزيمةٌ وهذا بيائها: 
١-السبب‏ 

© تعريفه: 
عه كُلّ شيء يُتوصّلُ به إلى غيره. 

وأصطلاحاً: الأمْرُ الذي جِعَلّ الشَّرَعٌ وجودَّهٌ علامة عن وجود 
لحك وعَدَمَهُ علامة عل عَدَم الحكم. 

فإذا كان السَّبَبُ معقول المعنى يُدْرِكُ العقّلُ مناسَبَتهُ للحُكْم سمي 
(العلّة) ىا يُسمّى (السّبب)» مثلٌ: الإشكار علّةٌ لتحريمٍ لمر 

وإذا كان السّببُ غيرٌ معقولٍ المعنىء بأنْ حَفِيَ عل العَقَلٍ أن يُذْرِكَ 
مُنَاسََته للحُكيء فققضة علن تسدميعه (نباً) ولا يسم (علة)» مثل: 
دخول الوَقْتِ سبثٌ لوجوب الصّلاة: 

فائدةٌ هذا التمصيل: 

ماسْمّي (علَةٌ) صم فيه القياسٌُء وما ل يُسمٌ (علَُّ) أمتَتعَ فيه 
لقاش 

ونا يُساعِدُ عل معرفة كؤنٍ السَّيْء ا أ: إضائة الحكُم ! إليه» تقو 
مَثَلاً: (صَلاةٌ المغرب. وصصوؤم م الشّهْرٍ وحَدٌ ذَالشُربء وكَفَارَةٌ 0 


شرك 5 


فالمغربٌ والشَّهِرٌ وَالضَّرْبُ واليّمِينُ أسبابٌ لما أضيفَت إليه من 
الأحكام. 

© تكسيمه: 

ينقسم (السَّببُ) بأعتبار من سبّبه إلى قسمين: 

١‏ -ما جَعَلَنُْ الشَّريعةٌ سَبَبَاً أبتدا من غير أن يكونّ للمكلّفٍ فِعْلٌ 


من أمثلته: 

]زول الشَّمين لوجوب صلاة اللّن قال تغال: «أقع 
الصَّلاة لِدُلوكَ السََّمْيسن4 [الإسراء: 78]. ْ 

[1] دُخولُ الشَّهْرِ لؤجوب صوم رمُضانَ» قال تعالى: #قَمَنْ 
شَهِدَ منكُمٌ الشَّهْرَ فلْيَصَمْةُ4 [البقرة: ١4‏ ]. 

[] الاضطرارٌ لجواز أكلٍ لميتة» قال تعالك: لفَمَنٍ أضطرٌ غَيْرَ باغ 
وَلا عاد فلا ِنْمَ علَيِْ4 [البقرة: 1107]. ْ 

[؛] المرضٌ لإباحة الفِطرِ» قال تعالل: #فمن كان منكُمْ مريضاً أو 
عل سَفَر فعِدَّةٌ من أيّام أَكَرَ)4 [البقرة: 184]. 

ها سية الكلث فرتتآالكّريع الاتارعلة وجودو 
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[13] السَّمَرٌ لإباحة الفِطرء قالّ تعالى في الآية المتقدّمة: «أو عَلْ 


[1] الرّنا لإقامة اَن قالّ تعالن: #الرَّانيةٌ والرّاني فأجْلِدوا كُلّ 
واجد منهم مِنَهٌ جَلْدةِ4 [الثور: 7]. 

[؟] الرّدّة لإباحة دم المرتدٌ؛ قال التَبِيء وكيك «مَنْ بَدَّلَ ديئه فأقتّلو) 
(أخرجه البُخاري). ١‏ 

[:] الإهُداء لملكِ اللمدئ إليه للهديّة» والبَيعٌ لملكِ المشتري 
للسّلعة والتصدّقٌ لملكِ المتُصدّقٍ عليه للصَّدَقَقَ فهذه وشبهها 
أسبابٌ لنقْلٍ ملكيّةٍ التَّىء لمن صارّث إليهء ويكونٌ بها خُرّ التصرّفٍ 
فيها. 


؟-الشرط 
© تعريقه: 
لَعَة: العلامة. 
وأصطلاحاً: ما توقّف وجودٌ الشَّىءِ عل وجودهء وليس هوّ جزءاً 
من ذاتٍ ذْلكَ الَّىءِه بل هوّ خارِجٌ عنه» كا لا يلرّم من وجوده 
وجودٌُ ما كان شَرْطأ فيه. 


00 


من أمثلته: 

]١[‏ الؤْضوءٌ لصكّة الصَّلاةء قال تعالم: «ايا أيَا الّدِينَ آمَنوا إذا 
قَمْتُمْ إلى الصّلاة فأَغْسِلوا وُجوهَك:4 الآية [المائدة: 7]» وقالَ المهُ 
عكلِة: «لايَقَبَلُ اللهصَلاةٌ بغير طُهورِ» (أخرجه مسلمٌ وغيرُهُ عن أبن 
ا 

فصِحَّة الصّلاة موقوفة عل وجودٍ شَوْطٍ الؤُضوءء وليسّ الوْضوعٌ 
جُزءاً من نفين الصَّلاةِ ىا لا يلرّمُ من وجوده وجود الصّلاة. 

[؟]إِذْنُ وق الرّوجة شَوْطٌ لصكّة عَقْدٍ عَقْدٍ التكاح عند جمهورٍ 
العلماء» لقول كل «لا تكاح ِلَابوك» (عمديثٌ صحيحٌ رواةٌ 
أصحابٌ السّنن وغيرُهُمْ). 


© الفرق بين الشرط والركن 
يشتركٌ (الشّرط) و(الوُكُن) في أنَّ كلا منهما يتوفّفُ عليه وجودٌ 
النَّءه فالوُضوءٌ شَرْطٌ للَّلاق والرُكوع رُكُنٌ فيهاء ولا بْدٌ من 
وجود كُلّ منهما لصحّة الصَّلاةه لكن يُلاحَظُ الفزقٌ بيتهما في أنَّ: 
الشّرطَ خارجٌ عن نفس الصّلاةٍ ليس جُزءاً منها. 
والرّكنَ جُزَءٌ من نفس الصّلاةٍ. 
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© أكسامه: 


ينقسِمٌ الشَّرْطٌ بأعتِبار مُشترطه إلى قسمين: 


روه 

وهوّالّذي جِعَلَتْةُ المَّرِيعَةٌ شرْطأ» كول الخَوْلٍ عل المال الذي 
لَعّ النّصاب لإيجاب الرّكاة فيه. 

"-شَرْطٌ جَعْكٌ: 

وهو الذي يضعٌُة النَاسٌ بأختيارهمْ في تصيّفاتيمْ ومعامَلاتيم لا 
0 ل 
فسادهاء ل ل ل لي 

]١[‏ شط مَ صَحبحٌ: وتُغْرَفٌ صحَنْهُ بأنْ لا يكونّ وَرَدَ في الشَّرْع ما 
يُبطِلَه مثالة: أشتراطٌ البائع منفعةً معيّنة عل المشتري في عَفْدِ البيْ لا 
ثناني مقصوة البَبْع فقذ صحّ عن جابر بنٍ عبدِاللّه رضي اللَّهُ عنها أنه 
كان يَسيرٌ عاك جَمَلٍ لَهُ َدْ أغياء فمرٌ الي فضَرَيَُ فسارٌ را ل 


يَسيرٌ مثْلّف قال: لبِعَنِيهِ بأوقيّة)» بعت فَأَسْتديتُ حملاتة إل أَهْلٍ, 
ف قَدمنا أتِيئّةباجَمل وَتَقَدَنِ تَمَنَكُ مُه أنْصرَفْتُء فأؤسَلٌ على أي 
قالّ: «ماكنْتُ لآخُرَ جلك فَحُذْ جمَلَكَ ذلك فَهُوَ مالّك) (مبَفقّ 
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عليه).؛ ومارُوِيَ من النهي عن بَيْع وَشَرْطِ فلا يصح من جهة 
الإسناد. 


وكذلك كُلُ مَرْطٍ عرف في أي عَفدِ ليس مُعارضاً لدليلٍ في الع 


والدَّلِيل عل صحَةٍ الوط في الأضل قولُ تعالى: ليا أيما الَّذِينَ 
آمَنوا أؤفوا بالعُقود» [المائدة: ]١‏ وقولة: وَأوهُوا بالعَهِد إن العهَد 
كان مسؤولاً» [الإسراء: "]» وقال الث يكللة: 1 ل الشروظ أن 
توفوا يها ما سْتَحْلْتُمْ به الفُروج (متَّفٌ عليه عن عُقبةَ بن عامر). 

3 شَرْطٌ باطل: ويُعْرَفُ بُطلائهُ بؤُرودِ ما يْبْطِلَُّ في الشَّرع» 
ومثالُ: حديثُ عائشة رضي اللّهُ عنها قالّث: جاءئْني بَرِيرَةٌ فَقالّتْ: 
كاتبثُ أهلي عل يسع أواق» في كُلّْ عام أوقيّة فأعينينيء فقالّث: إِنْ 
أحيُوا أن أعدّها لُمْ ويكونّ وَلاوْك لي فعَلْث؛ فدَّعَبَتْ بَرِيرَةٌ إن أملها 
فقالث لُمْ فأُوا عليهاء فجاءث من عندِهخ ورَسولٌ اللَّهِ يك جالِسٌ» 
فقالّث: إن عَرَضْتٌُ ذلك عليهم» فأبّوا إِلّا أن يكونَ الوّلاءٌ هم 
2 فسَمِعَ النَء يكل فأخير برَتْ عائشة التَبِر يك فقالّ: ١«خذيها‏ وأَشْتَرطي 
هُمُ الولاءة» فنا الوّلاء َنْ أعْتَقّ» ففعَلّث عَائِمّةُ ثُّمّ قامَ رسولٌ الله 
في اناس فحَود الله وأننى عليه ثم قالّ: «ما بال رجالٍ 
يَشْترطونَ شروطاً لِيسَتْ في كتاب اللَّهِ؟ ما كان من شَرْطٍ ليس في 
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كتاب اللَّ فهو باطِلٌ وإنْ كان مه شَرْطِء قَضاء الله أحَنٌُّ» شط الله 
أونَقُ» وإنَّا الوَلام َنْ عمق (متّمنٌ عليه). 

والمقصودٌُ من كوْنٍ الشَّرْطٍ في كتاب اللَّه أو ليس فيه أن يكونٌ 
مشروعاً لا ممنوعا وهو عن التَّقَسِيمٍ المذكور. 

عل هذا مذهبُ الحنابلة وطائفة غيرِهِمْ من الققهاءء والدَّلِيلُ فيه 
أبيَنْء وهوَ المناسبُ لاعتبار المصالح والمفاسِدٍ. 

ومذهَبٌ الحنفيةٍ قريب من لكتهُمْ قالوا: هو ثلاث نه أقسام اط 
تحيع؛ شط نااك وشزط ياو وفوا ب افاي الاي 
أن فيد ما كان فيه منفّعةٌ لكت مُعارضٌ لوَضْفٍ الصّحيح فيفشٌة 
به العَْدُ لذلكَ» أما الباطِل فليس با يصحٌ العَفْد ب أو يفْسَدُ بلى هو 
شيءٌ خحارجٌ عن نفس العَفْدِء فهوَ بمنزلة اللَمْوِ لا يؤثَرٌ عل العَقَّدِ 


وسّتأتي المسَألَةٌ قريياً: 
"س المافع 
0 


0 


684ل 


© هو قسمان: 
١‏ -مانعٌ للخكم: 


والمعنىئ: أن يقعَ فِعْلٌ من المكلّفٍ يستوجبُ حك) شَرعيًا بأن وُحِدَ 
في ذلك الفغل تحقَّقُ الأسباب الموجِبّة لذلكَ الحكم؛ فوّضَعَت 
الشَّرِيعةٌ (مانعاً) دون تنفيذ ذلك الحكم. 

مثالَهُ: قولَّة يلِِ: «لا يُقئَلُ واد بِوَلَدِه (حديثٌ صحيحٌ لغيره 
أخرجه التّرمذيٌّ وغيرٌة»» فهذا (مانعٌ) عند جمهور العلماء من إقامة 
الِصاصٍ عل الوالد إذا قث آله عمد فمع أستيفاء الوالدٍ لشروطٍ 
القصاص فقذ جِعَلَتَ الشّرِيعة بوت مانعةٌ من القصاص 

" -مانع للسّبب: 

والمعنىا: أن تكونٌ الشَّرِيعةٌ قدَرّثْ حُك] تكليفيًا بناءً عل وجود 
سَبّبِ أقتّضئ وجودُةُ وجوة ذلك الحَكُم » لكنْ عَرَض دون إعمالٍ 
ذلكٌ السب (مانِعٌ) أَسْقَط السّبّب والحكم. 

ل ا 
ل ل 
لذلكَ الي (مانعٌ) من الاعتبارٍ فألغام وهوّ (الدَّين)» فقدْ صحّ عن 
الى يك أنّه قالّ: لا صَدَقَةَ إلاعن ظهْر غنّى) (رواه أحمد وغيرة 


اكات 


بسنل صحيح من حديثٍ أبي مُريرة)» واللَُ عر وجل جعَلّ في أصنافٍ 
الو كاة الغارمينَ» وصاجبٌ الدَّينٍِ غارِمٌ ا أن لا تج عليه 
الزّكاةٌ وإن وجد سَبَبُ الوجوبٍ وهو بلوغٌ التّصابء لأنّه إنّ)يجمَمُ 
لأجْلٍ الدَّينِ. 


5- الصحة والبطلان 

© المقصود بهما: 

أفعال المكلقينَ إذا سحتو قث شرزوطها وانتقث متوائقهنا وَوَقَعت 
عل أسبابها فقدْ حكّمَ الشَّرِعٌ نا (صحيحةٌ)» وإذا أختلّ ذلكَ أو 
بعضهُ فقذ حكّمٌ النَّرَعٌ 5 (باطلة). 

و(الصَّحِيِحٌ) ما ترَثْ عليه آثارُهٌ الشَّرعيِّةٌ» من: براءة الذَّمَّةٍ 
قو الاي لدت التي الخد لمات د 
يُطالّبُ المكلّفٌ بإيقاع نفس العبادة مدَّةٌ أخرئ ما دامّت قد حقَّقَتْ 
وَضْفَ الصّحَة كم أنَعَفدَ ابيع مثلا حوّلَ ملكيّة المبيع من البائع إلى 
المشتري بغير ريبةٍ ما كان العقدٌ قد حقَّقٌ وَصْفَ الصحّة. ْ 

و( الباطِلٌ) مالا تتردَّبُ عليه الآثا الشَّرعمّة فلا تبر الذَّمَةٌ لمن 
صلِّ بغير طُّهور محتاراً ولايصحٌ طَّلاقٌ مَن أَكُرِة عل الطّلاقِ» 
لوجود مانع من صِحَّة هذا التَصرٌّفٍ. 
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© فرق بين الباطل والغاسد: 

جمهودٌ العُلماءِ عل عدم التَمْرِيقٍ بِينَ وَضٍْ النَّىءِ أنه (باطِلٌ) أو 
(فاسدٌ). 

والحنفيّةٌ واققوهُمْ عن عدم التَمْرِيقٍ بِينَ الوَضْفِينِ في العبادات» 
لكنْ خالَفُومُمْ في المعامّلات ففرّقوا بيئهماء فقالُوا: 

١-الباطِلٌ:‏ مارجّمَ الخَلَلُ فيه إلى أركانٍ العَفْدِء مثل: (بيع 
المجنون) فَإِنَّ الشَّارعَ ألغئ أعتبار عُقَودِه وتصرٌّفاتِهء وأهليّهُ العاقِدٍ 
من أركانٍ صحَة البيع» فالبيعٌ باطِلٌ غيرٌ نافل. 

؟-الفايِدٌ: ما رجع الخَكَلُ فيه إلى أوصاف العَقَّدٍ لا إلى أركانه» 
مثل: (التكاح بغير شُهودِ)» إذ الشهودٌ فيه من أوصاف العَقدِ لا مِنْ 
أركانه» فالعَقْدُ فاسدٌ لكن تترئّث عليه آثاد شرعية: فيجبٌ للمرأة 
المهرُ إذا دحل بباء كما تجبُ عليها العِدَّة ويُلحَقٌ الوَلَدُ بيا. 

لاو كيكروه 20 
وقؤل الجمهور أظهَرٌ في عدّم التفريق. 


ه- العزيمة والر خصة 
© تعريفهما: 


العَرِيمةٌ لُغَةً: الإرادةٌ المؤمّدة؛ ومنه قولَّهُ تعالى: 9وَ1 نَجِدْلَهُ 


كت 


عو 


عَزْماً [طه: ]١١6‏ أيْ: قَصدٌ مؤكّدٌ في فل ما أَُمِرَ به. 

د > م في ةي و 

وشَرْعا: أسمٌ لما هوّ الأصل في المشروعات غيرٌ متعلق بالعوارض. 

مثانًا: الصَّلاةٌ في أوقاتها هي الأضْلُ» فهي العزيمةٌ» وإتَامُ الصّلاةٍ 
هوالآضل قيهناء فهو العويمة: وخدرسة المع هن الأضل 'فهئ 
اريف 

و وع م و 0 

والدّخصة لَعْدٌ: الندث والسّهولة. 
أَضْله بِالعْذّر. 

مثانًا: جمعٌ الصَّلاتِينِ للعُذْرٍ كالسَّمَرِ والمطَر» وقَضْرٌ الصَّلاةٍ 
للمُسافرِ» وإباحة الميتة للمضطرّ» أحكامٌ خارجةٌ عن الأضل الذي هو 
الزيمة؛ والمؤثّرُ فيها العُلْرٌُ 

فالعزيمةٌ أُصْلٌ الأحكام التكليفيّة» والّخصة الخروجُ عن الأضل 
عدر 

وعليه: فالرّخصةٌ باقيةٌ ببقاءِ العُذْرء منتفيةٌ بأنتفائه. 

© أسباب الرخص: 


الأسْبابٌ الي تَرْجِعٌ إليها جَميمٌ الرّحَصٍ التَّرْعِيةِ سَبْعَةٌ إليكها 
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١-صَعْفُ‏ الخَلْقِ» سَبَبٌ لإشقاط التُكليف عن الصَّبِيٌ والمجْنونٍ» 
وتَنْفِيفٍ التّكليف في حَقٌّ النّساءِ فلم تحب عليهنٌ جمْعَةٌ ولا جما 2 وَلا 


فود 


جهاد. 
؟ -الَرَضِء سَبّبٌ للفطر في رَمَضان» والصَّلاةٍ من قعود أو 
أضطجاع: وتناوؤل الممنوع للعلاج إن فَقَدَ سواة. 
"-السَّمَرُ سَبَبٌ للفطر ني رَمَضانَ وَقَضْرِ الصَلاة الرُباعِيَّةٍ 
وسُقوط الجُمُعَة» يفي مد المح على الخفينِ. 
- النْسيانُ» سب لإشقاط الإنّم والمؤاحَدَةٍ الأخرَويّة َه وصحّة 
الصّوْمِ لمن أكَل أو شَرِبَ وهُوَ كذلك. 
ده سَبَبٌّ لإشقاط الموائَدَةٍ إذا ل يَقَعْ بتفصير في التَعلم 
كا يكوثٌ سيا لرَدٌ السلْعَةِ بد شرائها لعَيْبٍ جَهِلَهُالمشتّري وَقْتَ 
الاي كما يكونُ سَبَاًلعُذْرِ في حَطَر الالجتهادء لأنَ مهد تى عل 
-الإِكْراكُ سَبَبٌ لإباحَةٍ الوُقوع في المحظورات دَفعاً للأدّئ 
الذي لا يحتَمل. ١‏ 
-عُمومٌ البَلْوَئْ وهُوَ في الأمر الذي يَعْسْدُ الانفكاكُ عن 
كالنّجَاسَةٍ لي يشي الاخترانٌعنهاء كمن به سس َل وآختَالٍ 
سير العَبْنِ في الوه ونَحْو ذلك. 
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© أنواع الرخص: 

الرّحَصٌ الشّرعيّةُ تعودٌ إلى أنواع ثلاثة: 

١‏ -إباحةٌ المحرّم لعُذْر الضّرورة وإليه تَرَجمُ قاعدةٌ: (الضَّروراتُ 
تيح المحظورات). ‏ 

مثاهًا: التَلفْظُ بكلمة الكُفرٍ عندَ الإكراه» كما قالّ تعالى: إلا مَنْ 
أكرة وَقَلْبّهُ مُطْمَئِنٌ بالإيهان4 [التّحل: .]٠١7‏ وأكلُ الميمَةٍ والدّم 
وحم الخنزير وشُرْبٍ الحَمْرٍ للمضطرٌ ىا قالّ تعالى: #فَمَن أضطرٌ 
غَيْرَ باغ ولا عاد قَلا إِنْمَ عليه [البقرة: »]١1077‏ وقال: #وَقَدْ فَصَلَ 
اكوم غوه علط الام اخطرنف إقده [الانناء: 8]. 

؟ - إباحة تَرْكِ الواجبء وفيه قولَه يكلِه: «َإذا أمَرْنُكُمْ بأَمْرِ فأنُوا 
منهُ ما أَسْتَطْعْتّمُ) (متَفْقٌ عليه من حديث أب هريرّة). 

مثاها: تَرْك القيام في الصَّلاةٍ للعاجز مع فَرْضِهء فعَنْ عمرانَ بن 
خحُصَينٍ رضي الله عنه قالٌ: كائّث بي بَواسِيك فسألْتُ الت ل عن 
الصّلاة؟ فقالٌ: ١صَلُْ‏ قائا فإن ل تَسْتَطعْ فقاعداء فإن ل تَسْتَطعْ فى 
جَنْبٍ) (أخرجه البُخَاريٌ). 

وَالفِطْرٌ في رمضانً للمسافِرٍ والمريض. قال تعالى: #ومّن كان 
مُريضاً أؤ علل سَفَرِ فده من أيّام أخَرَ4 [البقرة: 188]. 

*- تصحبحٌ بِعْضٍ العُقودٍ ممَ أختِلالٍ ما تصحٌ به رَفعا للحرّج 
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وتيسيراً عان النّاس. 

مثالا : الإذنَ في بيع السَلَم (أو: السّلّف). أو عَقْدِ الاستصناع ممّ 
كلاه بيع تعدووليى موجود وفك لتاقي تم ل 
بشروط كما قال الت يله: امن أَسْلّفَ في شيء ففي كَبْلٍ مَعلوم؛ 
رَوَزْنِ مَعْلومِه إلى أجَلٍ مَعْلوم» (متّفْقٌ عليه عن أبِنِ عبّايس). 

© درجات الأهذ بالرخص: 

الأدٌ بالرّحَصٍ الشَّرعِيّة يتفاتُ حَكْمهُ إباحةً وتدباً ووجوباً 
فهوَ عل أَرْبَع درّجات: 

١‏ التخييرٌ بينَ الأخَذْ بالرّخصة وتركها 

مثالّ: الفِطرٌ للمُسافِرٍ عند أستواءِ حالِه بالصّوم والفطرء فإِنَ له أن 
يُطِرَ أو يَصومٌ من غير بأس» كا قالّ حمةٌ بن عَمْرِو الأسلممة للدي 
0 : 0 0 كثيرَ الضَّومء فقالّ: (إِنْ شِْتَ قَصْمْ 

شِئْتٌ فَأَفْطِرْ) (ميّمَنّ ْ 

ا 

حل نو رقوون اكتوس سف عو ف انر 
على الأحذٍ بها في جميع الأسفار» . امل ب اسار 
مل ا 1 


هذا عل مذمّبٍ جمهُورٍ العلاء في 0 قَضْرّ الصَّلاةٍ في السّمَرِ سَنَة 


11ت 


خلافاً لمنْ ذمَبَ إلى وجويها. 

*- تفضيل النَّرَك للبّخصَة 

مثاهًا : أحتمالٌ الأذئ في اللّه لمن أَكْرِةَ عل علِل أن يقولٌ كَلِمَةَ الكَفْرٍ 
بلسانه» فإِنْ أرادَ أن يأل بد خصّة الله لهُ فلّه ذلكَ» وإِنْ صَيْرَ وأحَملٌ 
وَلَوْبَكَمَ الأمْرٌ إلى قَْلهِ فذْلكَ أَفْضصَلُ ومَّدْ كان هذا حال المرْسَلينَ 
وكثير من أتباعِهُمْ. 

؟ ‏ وجوبُ الأخذٍ بالرّخصَة 

مثالُ: أكلُ المضطرٌ للميئة دَفعاً للهَلَكَّة عن نَفْسِهء فإنَّ تحريمَ 
إِنَّا كان لضرّرها عل التي فحينَ كانت سَبباً للحيا - 
ولاك ل ل ل ارو ا د لخد 
الأدنى» قال اللّهُ تعا: «وّلا تَفتُلوا أنْفْسَكُمْ إنَّ اللّه كان بكُمْ رَحي]» 
[النساء: 9؟]. 


3 
1١1+ 


© هل يمت الأخذ بالرخص؟ 

صم عن الني َك أنه قال: (إنَ الله يحب أن تُوتى يُحَصُهُ ىا 
يَكْرَهُ أن تُوْتَّ! معصيئّة» (أخرجه أحمدٌ وغيرةٌ)» فها أ مه اللّهُ تعالا لا 
يصحٌ أن يُقالَ: هو ممنوعٌ مَنْعكراةِ ولا مَنْعَتحريم. 

وفي الحديث المذكور كَرامَة تَرْكِ الخد باليّحصٍ تنزهاً عنهاء فإِنّه 
لاايصحٌ التَّرْهُ عم يه اللُّ تعالل» ويؤكّدُهُ حديثٌ عائشة رضي الله 


دلا 


عنها قالّث: صَنَعَ رَسولُ اللَِّ كل أمراً فترخَصَ فييهء فبَكَعَّ ذلكَ ناساً 


من أصحايه ف فكائيُم كَرِهُوهُ وتَترهُوا عن فبَلَمَهُ ذلك فقام تَطيباً 
فقال: «ما بال رجالٍ بلَعَهُمْ عن أمْرِ تَرخَضْتُ فيه فكرهوةٌ وتنزهُوا 
عن فواللّه لأنا أعلمُهُمْ باللّه وأَشْدّهُمْ ال 

ما ما يُوَى عن بعْضٍ السَّلَْفِ والعُلماءِ من كرامَة تع الحَصٍ 
وذمٌ مَن يفْعَلُ ذلك فليسٌ كلامُهُمْ في يحص الل ورسوله ينا جاعث 
به الصَّرِيعَةٌ إنّ) رخص التي يستفيدها النَّسٌ من خلاف الققهاءء 
فهذا العاكحرّمَ كذا وهذا رخص فيهء فذمَّ العلاءٌ من يبِحَثُ عن تلك 
العف ويعمل نا أو يُتيونا بن الَاسى دنا تتجديدا) لأنيا تضية 
بفاعلٍ ذلك إلى أستحلال ما حرّمَ اللّهُ ورسولة فالمجتهدٌ قذ يقولٌ 
الَّأيَ في السَّىءِ ِف حُكْمَ اللَّهِ ورس وله كك لا بتَضْدٍ منه بل 
بأجتهاده ظَنا من أن الصَّوابٌُ» فمنْ عَمَّدَ إلى رُخْصّةٍ هذا العالم أو ذاكَ 

حكئ إسماعيل بن إسحاقٌ القاضي امالك أنه دحل على الخليفة 
المعتَضدٍ بالل العبّاميٌ» قال: هَدَقَمَ إإيَ كتابا فنظرثٌ فيه» فإذا قذ جمعَ 
يي لي 
ا يثُ؟ قلت لاتكوك الى امور راع انع 
ومن أباح الت يبح الغناةه وما مين عام إلا وله زَلّه ومن حبكل 
لل العُلءِ ذهب دين فأمَرَ بالكتابٍ فأُحْرِقٌ (سير أعلام التبلاء 
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*“ال/ره"ة). 

ونا الواجبُ في هذا أن ينظَرٌ في حُكْم الله ورسوله يك فق]اس 
وحص المجتهدينَ بموافقتها للكتاب والسُّنَهَ أو تخالمّتها لهماء فإِنْ 
زافلت ابي وي حرعية عنها اللا ولخد بي َس حَسَرٌ وإِنْ خالقَث 

© قرع: 

با يتّصِلٌ ب(الحَكُم الوَضْعي) مُسمِّياتٌ شَرْعيّةٌ ثلاثةٌ هي أؤصافٌ 
لعبادةٍ بتار الوَفْتِ الذي تُْدّى فيهء وهي: 

الأدائ: وهو إِيقاعٌ العبادة في وَفَتتها المعين لها شَرْعاً. 

؟ -القَضَاءُ: وهوّإيقاعٌ العبادة خارج وَفْتِها الذي عَيّنَهُ الشَّارعٌ. 

وجَديد بِالتَّبِيهِ عليه ههّنا أنَّ القَصاء يرد في نُصوصٍ الشَّْع إلا 
ليق جاده له روح وها انر كالوم عر الشلاء. أو الصّوْمٍ 
للخنائض أو النشناف ما خرو الرسن بدونٍ عَُذَْرٍ فلم يرِدْ فيه 
القَضاكٌ بخلاف الذي عليه كثيي من الفقهاء. 

ويؤكدٌ ذلك مسألةٌ أثارّها الأصوليُونَ» هى: هل القَضاءٌ يكون 
بالأمرِ الأوّلٍ الذي كان به الأداء» أو يحتاجٌ إل أمْرِ جَدِيدِ؟ جمهورُهُمْ 
نه يحتاجُ إلى أمْر جديدٍء وهذا هوَ الصَّوابُ» فإنَّ العبادةً لمعلَقَة بوَفْتِ 


1م 


إنَّا مَقصوةٌ السّارع أن تَقّعَ في الوَقْتِ الذي حدّده لماء فإذا أخلّ 


13ت 


المكلّفُ بذْلكَ فأدّاها خارجَ وقتِها بدونٍ مُذْرٍ فلم يقَعْ فْلّهُ لها كما 
3 مده مل 32 عسات 5 0 َّ# 3 0 
أمرّء وقد قال النبئة يَكِ: «مَن عَمِلّ عَمَّلاً ليس عليه أُمُرُنا فهُوَ رَدَ) 
الشَّرِيعَةٌ أُسْقَطَثْ عن اللقضاء فلم تأمُرْهُ به» ىا في قَضاءٍ الصَّلاةٍ 
للحائضء وإمّا أن تكونٌّ أمَرَنْهُ به بأمْر ججديد» كصّلاة النّائِم والثاسى» 
7 ٍ و 6 2 2 
وقضاءٍ الصَّوْم للحائض والنمّساءٍ وَالَريضٍ والمسافِرء وقضاءٍ الْحَجٌ 

ويتفرّعٌ عن هذا مسألة مشهورةٌ وهي قَضاءً| لصّلاة وا لصَّوْم 
ونحوهما لمن ترك أداء ذلك في وقتِه ددا قينا ل له وخمة قن 
القضاءء إِنَّ) سبيلّة الوب التَصوحٌ وأنْ يكثرَ من التطوّع. 

٠‏ الإعادةٌ: وهي إيقاعٌ العبادَة في وَقْتها بعد تقدّم إيقاعها عل 


حَلّلِ ني الإجزاءء كإنقاصٍ رُكنٍ. 


؟-الحاكم 

© تعريفه: 

الحاكمٌ حقيقةٌ هوَّ اللَّهُ تبارَكَ وتعالى وده والّسُلُ مبلّغونَ عن 
لله لابتبعود أحكاماً أبعداء من عد أنيهمْ؛ والعتييدون 
مستكشفونَ لحُكُم الله لا مُبتدئونَ له كذّلكَ وإن ب ثرا شكافاء آر 
نُسِبّت الأحكامٌ إليهم. 

وهذه حقيقةٌ واضحةٌ في كتاب الله كا قال اللَّهُ عرٌ وجَلّ: 
لرَاللّهُ يحَكُمْ لا مُعقّبَ لحَكْمِه4 [الرّعد: »]14١‏ وقالّ: ظإن الحَكُمُ 
إل للَّه4 [الأنعام: /01]» وقال: «وّما أختَلَفْتُمْ فيه من شيء فحكمُة 
إل اللّه» [الشُّورئ: »]٠١‏ وقال لنبيّه يلله: طإنًا أنرَلْنا إليكَ الكتات 
بالق لتَحْكّم بينَ النَّسِ با أراكَ اللخ [الشساء: 6].ءوقال: 
«فآخكم بِيَهُمْ بي) نل اللّذ4 [المائدة: 54]» وقالّ: ظوَمَن ل يحَكُمْ 
با أنرّلَ اللّهُ فأولئكَ هم الكافرونَ؟ [المائدة: 4 4]. 

وعلل هذا فالتّشرِيعٌ حَقٌّ الله تعال وخدّهء ونسبتة إلى البو يك أو 
إل العُلماءِ المجتهدينَ نسبةٌ تحازية ذلك لهم يعالجوتّه وينظرونٌ فيه. 

© وظيفة العقل: 

العَقْلُ مَناطٌ التكليفٍء وهو آلَهٌ المَهْم لحُكْم اللَّهِ لا مُثبتاً للشّرائع» 


جات 


وإ نبت شيئا ما أن يكون من حم الل فبعوة إنباة إل كونه 
خُكْمَ الله لاحْكُمَ العَفْلِ أو لاايكونَ من حُكْم الله فهو المَوَ» قال 
تعالى لنبيّه يكِلِ: لرَأَنِ آخْكُمْ بِتهُمْ با أنْرَلَ اللَُوَلا تِعْ أمواء:» 
[المائدة: 0149 وقال لنبيّه داودَ عليه السَلامُ: طفاحْكُم بينَ اناس 
الخَقٌ وَلا تع اهوَئ فيُضِلَكَ عن سَبِيلٍ اللّه4 [ص: 117]. 

ذال ين بنو آم عن معسرفة سكم الل وم اللي وانزال 
الكثب» ول تَد تَسْفْهُمْ عُْقَوهُمْ محرّدةَ إل المْدَى» ويكفي لذْلكَ مثلاً شَأَنُ 
سَيّدِ بني آدمَ يله فقذ قال له ربَّهُ ممتنً: #وَوَجَدَكَ ضالًَا قَهَدَ ئ# 
[ الع اا وال لاض تنك هيك اده ع القَصّصٍ با أؤحينا 
إليكَ هذا القرآنَ وإِنْ كَنْتَ من قَيْلِهِ كن الغافلينَ4 [يوسف: "]. 

مر الس الت ال 0 
جُنوحِهِ عن الصَّوابٍء ومَيْلُ العَقْلٍ عن الصَّوابٍ قيقةٌ لا نجْحَدُ 
1 
يتَدِبّرونَ القرآنَ؟ وَلَوْ كان مِنْ عِنْدِ غير الله لَوَجَدوا فيه أختلافاً 
كثيراً» [النّساء: 47]. 


# 


وللعَفّل تحسينٌ و 3 تقبِيحٌ لا يَُكَرانِء لكنّه لا يثبثُ بمجرَّدِه وجوبٌ 
ولأ تت ولاخرف ولأ كراه: ولأ إياحة ولااهيكة ولا تجناة زلا 
دخصة ولاعزيمة ولايتربَبُ عل مُقتضاه ثوابٌ ولاعقابٌء 


شرق 5 


02-5599. 2 


2 0 6 الى 5 و 1 0 2 
والناسٌ قبل بلوغ أحكام الله لهُمْ عن طريق رُسِلِهِ وكتبه غيرُ مكلفينَ 
بشيءٍ من تلكٌ الأحكام, قال اللَّهُ تعام: «إوما كنا معذَّبينَ حب نَبَعَتَ 
رَسولاً» [الإسراء: .]١‏ وإِنَّا تقومُ الحجّة علِن الخَلْقٍ ببُلوغْ أحكام 


الله هُم. 


الات 


5- المهكوم فيه 


© نتعربعه: 
هو ما تعلّقٌ به خطابٌ الشّارِع» أو: هوّ الفِعْلُ المكلّفُ به. 
أمثلتة: 


١‏ -قولّهُ تعالمن: #وآنُوا الرّكاءً» [البقرة: «4] أفادَ إيجاب الركا 
وهذا الأمرُ تعلق بل المكلّفٍ الذي هو (إيتاءٌ 000 

اكول هياا: «إيا أها الَذِينَ آمَنوا إذا تَدايَكُمْ بدَيْنِ إل أجَلٍ 
مُسمَّى فأكْتبِوة4 [البقرة: 787]. أفادَ النّدبَ إلى كتابة الدّينِ وهذا 
الأ تعلّق بفِعْلٍ المكلّف الي هو (كتابةٌ الدّينِ). 


١ 


قولَهُ تعالل: #وَّلا تَقْرَّبوا الرّنا» [الإسراء: ””] أفادَ حُرمة 
الزّناء وهذا انهه تعلّقٌ بفِعْلٍ المكلّفٍ الما الرّنا). 

5 - قولَهُ تعالى: #وَّلا تَيَكَموا الحَبِيتَ من تُنْفَقَونَ4 [البقرة: 
1 أفادَ كراهةً إنفاق المالٍ الحَبيث» وهذا ته تعلق بف المكلّفٍ 
انّذي هوَ (إنفاقُ الحَبيث). 

5 - قولّهُ تعان: #وإذا حَلَلْتُمْ فأَصْطادُوا4 [المائدة: ؟] أفادَ إباحة 
الصَّيْدِ بعدَ التَحلّلٍ من الإحرام؛ وهذا الأمْرُ تعلق بفعْلٍ المكلّفٍ الذي 
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هوّ (الاصطيادٌ). 

© متى يلزم الفعل المكلف؟ 

يكونُ الفِعْلُ لازماً للمكلّفٍ إذا أجتمّمَ فيه وَصفانٍ: 

1 أن يكون مَلوماً للمكلفت: 

فَاجَهْلُ ينفي التُكليف» فلؤ جهِلَ إِنْسانٌ كونّ الوُضوءٍ شّرطاً 
لصحَّة الصَّلاةِ وكانً يُصلّ زماناً بغير وُضوءء ثُمَ عَلِمَ هذا الحَكُم 
فإنّه لا يُطالَبُ بقّضاءِ ما صِلَاهُ بغير وُضِوءٍ إلا صلاةً 2 يَرَلُ في وَقْتها. 

ومن الدَلِيلٍ عليه الحديثُ المشهورٌ بحديث المسيء صلاته فعَنْ 
أبي هُريرة رضي اللُّعنه: أذّ اَي دحل امسجدء فدحَل جل 
فضا 5 م جاء فسلّمَ عل اليل رد ليهو عايه الصَلام؛ 
فقَالَ: ١أرْجِعْ‏ فَصَلٌ فإنّكَ 1 تُصلٌ) فصل م نم جاء فسلَمَ عال الي كه 
فقال: «أزجغ فصل فإنك 1 تصل» ثلاناء قال: والّذي بَعَنَكَ بِالحَقٌّ 
فيا أَحْسنٌ غير فعلّمنِيء قالّ: «إذا قَمْتَ إل الصّلاة فكَمُّ ...» فساقٌ 
الحديثٌ (متَّفقٌ عليه). 

وموضِعٌ الشَادِ منه أن هذا الرَجلَ كان صل صلاة غير صَحيحةٍ 
وهوَ لا يعْلَمُ حبَّىا علَّمَه الث يكل كيفت يُصل» و يأْمُرهٌ التَرِءُ يكل أن 
يُعِيدَ شيئاً من الصَّلَواتٍِ الي صلّاها على تلك الصّفةٍ إلا الصّلاة الي 
راء تملييا: 


6ض 


لكنْ هَل يه يُنفى امكف باجَهلٍ مع إمكان العم أمْ يُواتحَد؟ الجواب: 
أنه يأ َم بالتّمريطٍ في طَلّبٍ العِلْم مع القَدرَةٍ عليه وذْلكَ من حيثٌ 
الجملة لا بخُصوصٍ جؤله بحم تعب قال الل تعالل: «فاشآوا 
َمل الذّكْرِ إن كُكّْ لا تَعْلَمودَ4 [التّحل: *4]. 

ومن الأصولءنَ من فرق بن مَل بالأحكام لمن يعيش في بلاد 
إسلاميّة» ومن يعيش في بلادٍ غير إسلاميّة ميّة» وليس التفريقٌ ى بظاهرٍ في 
الأدلّةء فإنَ الجَهْلَ واردٌ على أيّ حال لكنّ الذي ِقَعْ في دار الإسلام 
أذ المارة فق لذن هلق رورو لع شما ب مافمة,قلر زتره 
رجلٌ من المسلمينَ وقد تربّئ في الإسلام وبينَ أهْلِهِ وأدّعى أنَّه لا 
يفل خوعة الزن لاكاة قذراً عرل يك ري ةلقو رأذ اكه 


ظاهرةٌ في مِثلٍ ذلك وقوثة محمُولٌ عل الكَذِبء أ ابره لوالا 
بت عنها مع الاين وليسّ فيها من الإسلا سلام إلا آسمُق فهذه دارٌ 
أشبة بدار الكَفرٍ ين لامع 


والعُمدةٌ فيه عل لوغ الج ما يه مانم من التكليفي. 
" -أن يكونّ مقدوراً للمكلّف. 
أيْ: يمكنٌ وقوحٌ أمتثاله له ليس خارجاً عن طاقته وقُدرتهء وهذا 
حاصِلٌ في جميع تكاليف الإسلام؛ فليس فيها فِعلّ يستحيل أمتثالة. 
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ومن أَحْسَنِ ما يدل عا هذا ما روا مسلمٌ في «صحيحه؛ من 
حديث أبي مُريرةَ رضي اللَّهِ عنه قالّ: لَاتَرَلّتْ عال رَسولٍ الله يلو: 
#للّهِ ماني السّماوات وما في الأزضء وإِنْ تُبدُوا ما في أنْمْسِكُمْ أو 
تخْفُوءُ يُحَاسِبِكُمْ به اللَّهُ فيَعفِرٌ لَنْ يَشاءٌ ويُعَذَّبُ من يَشاء» واللّهُ عن 
كُلّ شَيْءِ فَديرٌ4 [البقرة: 184]. قال: فآشْمَدَ ذلك عل أصحابٍ 
رَسولٍ اللَّهِ يكل فأنَوًا رَسولَ الله كل م بَرَكُوا على الرّكَب» فقالوا: 
أَيْ رَسِولَ اللَّه كُلّفْنا من الأعمال ما نُطيقٌ: الصَّلاةَ والصّيامَ والجهاد 
والصَّدَفَد وَقَد أنِْثْ عليكَ هذه الآيةٌ ولا تُطيقّهاء قال رسولٌ الله 
يلله: «أتُريدونَ أن تقولُوا كا قال أَهْلُ الكتابينٍ من قَيْلِكُمْ: سَمِعْنا 
وعَصَيْناء بل قولوا: سَمِعْنا وأَطَعْنا غُفرانَكَ ربّنا وإلَيِكَ المصيرٌ» قالوا: 
سَمِعْنا وأَطَْنا غُفْرانَكٌ ربّنا وإلِيكٌ المصيثء ف قتَرأها القَوْمُ ذلّتْ يها 
لْسِسهُم فأئرَلَ اللَّهُ في إنْرها: «آمَنَ الََسولُ ب أَنِْلَ إليِه من رب 
والمؤمنون» كُلّ آمَنَ باللّهِ وَملائكيه ويه وَدُسْلِهِه لا نُفرٌقُ بين أحَدٍ 
من رُسُّلِه وَقالُوا: سَمِعْنا وأَطَعْناء غُفْرانَكٌ رَبّنا وإلِيكٌ المصيرُ» 
[البقرة: 786]؛ فل فَعَلوا ذلك نَسَكَّها اللّهُ تعالء فأئْرّلَ الله عَرٌ 
وجَلٌّ: «لا يكلف اللّهتَفْساًإِلّا وُشتهاء لاما كَسَبَتْ وعَلَيْهاما 
كْتَسَبَثْء رَبّنا لا تُوَاخِذّنا إن تسينا أو أخطأنا» قال: نَحَمْ «ربّنا وَلا 
ل لها ضرعا لق عل اين يا ال: نَع ويا ولا 


2-7 - .8 5-4 2 
ييا 


عزنا ها لأ طائة لنانه» قال: يك د شق عَنَا وَأَغْف: كنا واذعنا 
- م - 


ا 


أَنْتَ مولانا فنْصّرْنا علل القَوْم الكافِرينَ4 [البقرة: 187] قالّ: نَحَمْ. 
وفي رواية أخرئ لمسلم: قالّ: «قذ َعَلْتُ) بدلّ: «نَعَمْ). 


ويا يتضرَّجٌ على وجود هذا الوَضْفٍ في الفِعْلٍ المكلّفٍ به 
قاعدتان: 

١‏ - لا تكليف با لا يُطاقٌ. 

؟-المشقّة تخلبُ التّيسير. 

© أنواع الفعل المكلف به باعتبار من يضاف إليه: 

الفِغْلُ من جهة أَنّصَالِهِ بحقٌّ اللَّه تعالى أو بحقٌّ الت أربعةٌ أنواع: 

: حقٌ اللَّهِ عَرّ وجل‎ - ١ 

وهر حَقٌّ عام لا يمْلكُ أحَدٌّ إسقاطة بوَجْهِ من الؤجوهء وأحكامة 
واجبة التَّنفِيذ في ذمّة كُلّ من تناوَلَهُ هذا الحقٌ. 

ويندرجٌ تحتّه أنواعٌ كثيرة: 

]١1[‏ العباداثٌ المَخْضَّة. مثل: الإيهان» والصََلاة والرّكاق 
والصّيام والحَجٌ» وهذه واجبةٌ علِل المكلّفِ أبتداة. 

[1] العباداتٌ الّني فيها معن المؤونة» مثل: زكاة الفِطرء فهي 
عِبادةٌ من جهة أنّها صَدَقَةٌ وهي مؤونةٌ من جهة أنَّهَا وجَبّث علن 


ا الكل بعتا ختروؤهو الققة: 
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[] مؤونةٌ فيها معنىا العبادة؛ مثامًا: الصَّرِيبِةٌ عل الأزض 
العشريّة يه وهي حقٌّ يؤْحَلُ ينا ُنّهُ الأزض من الزرع واجبٌ فيهاء 
فهي هذا مؤونة لأا ثابتةٌ فيا ُنبئهُ الأْضٌء وأمّا (فيها معنى العبادة) 
فلأتها زكاةٌ تندرج تحت مصارفها. 

1 سور سال رتنا الل ومو ريه برد مر 
الأرْضِ التي ؟ يرك بأيدي أَهْلِها غير المسلمينَ بعد فَنْحجِها تفرضها 
عليهِمٌ الدَّولةٌ الإسلاميُّ ومصرفُها المصالحٌ العامّةُ. 

[5] عُقوباتٌ كاملة ليس فيها معنى غير العُقوبة» مثل: الخدود. 
كحدٌّ الزْنا والسّرقة والحرابة. ظ 

3 عُقوباتٌ قاصرق كاه ران القاتِلٍ من الإزث. فإئها 
عُقوبةٌ 4 تَرِدْ عليه بأذئ في بدنه أو حرَّيّتِهء إن غايثُها أنه حرم ملكاً 
لولا القَْلُ لاستفاده. 

[] عُقوباتٌ فيها معنى العبادة» مثاهًا: الكمّارات» ككقارة اليَمين 
والظَهارٍ والقدْلِ فمن جهَة أنَّا عُقوبةٌ ذلك لكونها رُتَثْ عن ححطيئةٍ 
من المكلّفٍء ومن جَهَةٍ أنَّا عبادة أنّها تؤدّئ كذْلكَ كالصّوم والإطعام 
وعِدْقٍ القاب. ا 00 

[4] حقٌّ قائمٌ بَمِسِهِ ليس متعلّقاً بذمّة المكلّفٍ, مثالة: أداء الحَمْي 
من المغتّمه فتلكَ وِسمة حكمَ اللّهَُرْ وَجَلّ بها في المغانِم لا رَأيَ 


4 


2 
" - حق العبد: 
7 8 0 0 2 

هوَّ مَصالحُهُ وهو حَقٌ خاصٌء والمكلّكُ صاحِبٌ القَرارٍ فيه 
مُطَالَبَةَ وإسقاطاء وذلكٌ مثلٌّ: الدَّيْنَ والدّيّةه وسائر الحقوق الاليّة 
للأفراد. 

ا - 5*0 8 6 

“ما أجِتَّمعَ فيه الحقانٍ وحق الله فيه أغلّب: 

مثالة: حَدٌَ القَذْفِء فحقٌ الله فيه من جهة وقاية المجتّمّع من أن 
تَشِيعَ فيه الفاجشة» وهذا ضَرَّرٌ عام وحقٌ العَبّْدِ من جهة ما فيه من 
إظهار عمّتِه وبراءته» والضَّرّرُ العامٌ أَغْلَبُ من الَّرَّرِ الخاصٌء فإنَّه لو 
الرَّجْرٌ للقَدَقَة بها يرْدَعْهُمْ عن إشاءعة الفاحشة في الَّذينَ آمَنواء فكأنَ 
تلك الإشاعَة وإِنْ وَقَحَتْ لشخص بعيذِه فإِئها متعدّيةٌ إلى غيره من 
أفرادٍ المجتمّع لعُمُوم المَسادِ يهاء وهذا مرجّحٌ للحقٌّ العام فلهذا لا 
يملك أن يُسْقطً حَدَّ القَذْفٍ أحَد. 

5 -ما أجِتَمعَ فيه الحقان وحق العَبِدٍ فيه أغلّب: 

مثالّة: القصاصٌ من القاتِلٍ العَمْدِء فيه حقٌ لله من جهَةٍ ما يقّمُ به 
من إشاعَةٍ الأمْنِ وحِفْظٍ حياةٍ النّاس من الاعتداء عليهاء ىا قالّ 
تعالى: لوَلَكُمْ في القصاص حَيِاةٌ يا أولي الألباب لعلّكم تَتّقونَ4 


*ثمك 


[البقرة: 114 ]4 وهذا حقٌّ عام فهو حقٌ للّهِ تعال وفيهِ حقٌّ لأولياء 
القتيل من يفا صدورِمْ وإزالة لم عل القازل»فغايتٍ المي 
حقَهُمْ في ذلك عل الح العام فل عاد الأمرٌ إل العَبْدِ فهوَحُدٌ 
الاختيار في حقّهِه فكانّ له أن يقتصّء أو يعفوَ عن القصاص إلى أخذٍ 
الدّيّة» أو يَعْفْوَ عن القصاصٍ واادّية جميعاً قال تعالن: لقَمَنْ عُْفِي لَهُ 
من أخيه شي فأَتاعٌ بالمعرو وأَداءٌ إليه بإخسانء ذلك تَحَفِيففٌ من 


ربكم ورَحمَة» [البقرة: ١778‏ ]. 


ات 


المحكوم عليه 

© تعريفه: 

هو الشَّْص الي تمق به خطاب الاج وهو امكف . 

© شرط صحة التكلبى: 

لايكونٌ الإنسانٌ صا حاً للتَكلين إِلّا بأجتاع وَصْفينِ فيه 

١‏ -العقل. 

؟ -البُلوع. 

وَالدَِّيلُ عليه قوله يكلِ: «رُفِمَ القَلّمُ عن ثَلانَةِ: عنٍ المجنونٍ 
الغلوب عل عَذْل حيتأ وحن اليم حن سمط وحن الصا 
حت يحتَلِمَ) (حديثٌ فيح اخرجه اعد واضحاث اشن وغردق 
عن جماعة من الصّحابة)» وصحٌ في حديث آخحر: «المعتوه» بدلّ 
«المجنون المغلوب عل عَقَلِهِ. 

وقوله يَلِ: «أرْبَعَةَ يحْتَجُونَ يوم القيامة: رجُلٌ أْصمٌ ورجُلٌ 
أح ورَجُلٌ هَرِمٌ ورجُلٌ مات في المَرَِ فأمّا الأصَم فيقولٌ: يا 
رَبّ لَقَدَ جاء الإسلامُ وما أَسْمَعُ شيئا وأمًا الأحُ فيقولُ: رَبٌ قد 
جاء الإسلامُ والصّبِْانُ يحَذْفوتي بالبَعَرِ وأمّا اهرِمُ فيقول: رَبٌ لد 
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جاء الإسلامٌ وما أَعْقِلُ» وأمًا الذي مات في القَْرَةِ فيقول: رَبُ ما 

أتاني لَك رَسولٌء فيأحَدٌ موائيفَهُْ ليُطيعْنَكُ فيِرسِلٌ إليِهمْ رَسولاً أن 

َدْخْلوا انار قالّ: فوالّذي تَفسى بيده لؤ دَكَلوها كائّث عليهم بدا 

حديث الأسْوَّدِ بن سَرِيع» ولهُ شواهدٌ قويّة عن جماعّة من الصّحابة). 
فهذا بُرهانَ على أن العاجز عن فَهُمٍ التكاليف الشرعيّة لزوالٍ 

ره 2 57 وو و ع ركاس 

العمل أو نَمَصِهِ أو عَدَم بُلوغ الحلم لا يصلح أن يكون مكلفا. 
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-١‏ الأهلية 
© تعريقفا: 
لَعَه: الصَّلاحيّة تقول: (فلانٌ أَهُلٌ لكذا) أي صالحٌ ومستوجبٌ 
له» وتقولٌ: (أَمَلتُهُ لكّذا) إذا جِعَلْتَه صا حاً له. 
وأصطلاحاً: نوعانٍ: 
١‏ أهليّهٌ وجوب: 
وهي صلاحيةٌ الإنسانٍ لأنْ تثّتَ عله اللقدوق فت غلينه 
ا 
عير عن هذه الأهليّة ب(الذّمّة) فكل | إنسانٍ ا تتعلّنٌ مها 
0 وواجبات. 
وتغبث هذه الأهليّةٌ للإنْسانٍ بمجدّد (الحياة)» فكُلٌ إنسانٍ حر له 
أهلية وجوب. 
قيلّ: أَصْلٌ هذه الأهليّة مُسْتَادٌ من العَهْدِ الأوّلٍ انّذي أَحَدَّهُ الله 
تعالى علن بَني آدَم» كا قال عَزَّ وجَلّ: لوَإِذْ أَحَدَ رَبّكَ مِنْ بَني أدَم من 
طُُوره: ذْبِيْهُمْ وَأَضْهَدَمُمْ عل أَنْفْسهِمْ أت برَبَكُمْ قالوا بل 
شَهذنا» الآية [الأعراف: 177]. ذلك أنَّ (الدَّمّةً) هي العَهْدٌ 
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وَالعَهْدُ التّابثُ للإنْسانٍ بمُجرَّدٍ إنسانيّته هوَ هذا العَهْد. 
أمّا تسميتّها (ذمّة) فقيل: لأنَّ تقض العَهْدٍ يوجِبٌ الذَّمَّ فسمٌي 
و 3 
العَهُدُ ب يؤول إليه نقضة. 


- أهليّة أداء: 
وهي صلاحيّة الإنسانٍ للمطالبة بالأداءِ بِأنْ تكونّ تصبفاثهُ مُعتذًا 


ا 

وهذه الأهليّةُ تثبثُ للإنسان ببلوغه سن (التّمييز). 

© الأهلبة كاملة وناقصة: 

أهليّةُ الإنسان ‏ تحتَلِفٌ كّ الا وتقُصاً بِحَسَبِ كاله أو نَقْصِهِ في الحياة 
والعَقَلٍ» ويمكن إدركُها من خلال أدوار حياة الإنسانء وهي 


- 


7 ا فردا رقع اللاعة: أن رك الل كل ير 
ماين قل امرحرت اعبره وام يدك امات 
بَطْنّها وهي حامِلٌ» فد فمَتلَث وَلَدَها الذي في يَطيِهاء فأختصموا إلى الس 
علد فقضئ أنَّ ديّة ما في بَطَنِها عَدَهٌ 5 عَبْدٌ أؤ أَمَةٌ فقال ولح المرأة الي 
عَرِمَتْ: كَيْفَ أغْرَمُ يا رَسول الله من لا شَرِبَ ولا كَل وَلا تَطَّ وَلا 
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َسْتَهَلٌ» فمثْلٌ ذلك بَطَلّء فقال الم بكله: «إنَّا هذا من إخوانٍ 
الكَهّانِ) (متَمقٌ عليه). 

فهذا الحديثٌ فيه أعتبارُ حياة الجنينٍ شرع لكنّ التي يكل 4 يمل 
ديكَهُ دي المولود» بل تَقَضَتْ عن ذلك وذْلكَ لأجْلٍ عدم أنفِصالِه 
وأستقلاله. 

هذا فأهليُّهُ (أهليّهُ وجوب ناقصةٌ) يجبُ له لا عليه ومن فروع 
هذه الأهليّة: أستحقاقةُ الميراتَ والوّصيّة. 

١‏ - الطّفلٌ غيدُ المميّر: 

50 حت ةن ا 0 1 عمد 8 ع 

وليس للتمييز سن محددة في الشرعء إن هو أمرٌ تقديري يعود إلى 
ماعَلَب عليه من التّريقٍ بين المنافع والمضارٌ وإدراكِ الخطلٍ 
والمَّواب» ويمكنٌ أن يجْعَلَ له ضابطٌ بِمَهُم الطَّفْل للاستئذانٍ قبل 
الدّخولٍ في السّاعاتٍ القَّلاثِ لني قالّ اللَّهُ تعالن فيها: «إيا أيها الّذِينَ 

منُواليَِنكُمْ الّذينَ ملكت أَنانكُمْ وَالّينَ يلعو الخلَم نكم 
ثلاث 2 ث مَرّات: من قن صَلاة الَجْر وحن تَصَعون نِيابكُمْ من الظهيرة 
وَمِنْ يَعْدِ صَلاة العشاءء ثَلاثُ عَوْراتِ لكمْ» الآية [الثور: 04]» 
وكذلكَ ب تيز الطَفْلٍ بِينَ ما هُوَ عَوْرَةٌ وما ليس بعَوْرَة فإنَ الله تعال 
ذكرَ فيمّن أَسَتَئناهُمْ فيمّن تُبْدي المرأةٌ بِحَضْرتهم زيئتها الأطفال الْذِينَ 
عو 5 2 0 0 ك د كسكس 2 - 
م يُميّزوا بقوله: أو الطفلٍ الّذِينَ 4 يَظْهَروا على عَوراتٍ النساء» 
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[الثُور: .]١‏ 
والأهليّةٌ التَابةٌ للطَّفْلٍ الذي , ِ يِمَِّرْ هي أهلية وجوب كاملة 
تجِبُ له الحقوقٌ وعليهء أمّا وجوبُ الحُقوقٍ فإذا صحَّتْ للجنين فل 
أول» فتثبثُ حُقَوقَهُ ني الميراث والوصيّةٍ وغير ذلك وأما الوجوبٌُ 
عليه فليسٌ عل معنى أنه مُطالَبٌ بهاء فإِنّه ليس عليه أهليّة أداو» و إن 
ب علب قوق بوه عن وليك كوؤجوب الزكاو في ماله فإ ع 
وله الدع بوعل لكا رار ابلق ميا و جب الضَّهانُ في ماله 
ؤي عن وليك لله ل يواحدُ في نفسه ولا يوصَفثُ بالأقصير لقان 

شَرْط التكليف. 
أخرّجَ مسلمٌ عن عَبْدِاللّه بن عبّا رضي اللَّهُ عنهما قالّ: رَقَعَت 
07 ها فقالّث: أَهذا و قالّ: 0 ولك 0 


أنَّ ذلك 


ل حجه لما يعا 
وليّهُ من حمّله وأداء المناسك به. 
م ستاك 41 
الطَّفْلٌ المميّرُ الذي لم يبلغْ: 


3 تنبثُ له أهليةٌ وجوب كاملة, فهوّ أولى ببذا الحَكُمٍ من غير الممره 
وتقدَّمَ أمها ثابتة لهُ. 


5 3 


وكذلكَ تثبثُ له أهلبَهٌ أداءٍ ناقصة بِسَبِبٍ تُقصان عَفْلِه يصح منه 


-/ا4/- 


الإيهان وجميعٌ العبادات ولايجبُ عليه ذلك فهو غير مؤاحَذٍ 
بالإخلالٍ لكنّه مأجورٌ عل الامتشال كما تقدّمَ في حديث الحجٌ» وأمْدُ 
الأولاد بالصَّلاةِ ونحوها من العبادات من جهة الأولياء قبل أن 
يبلُغوا الخُلُمَ ليس لوجوب ذلك عليهمْء إنَّا لتأدييهمْ وكَّرينِهِمْ فقدْ 
تقدَّمَ الحديث الصّحيحٌ في رَفْع القَلَمٍ عن الصَّبِي حنّى يحتَلِم. 

وأما تصرٌفاثةُ الماليُّ فهي علل ثلاثة أنواع: 

]١[‏ ما فيه منفعةٌ خالصةً للطَّفْل كالهيّة والصَّدَقَةٍ له» فلؤ قَبلّها 
فقول صحيحٌ ميك بناة عل الأضل في مراعاة مفّعته. 

[1] ما فيه صَرَرٌ خالِصٌ له فتصرّفهُ فيه غيرُ مُعتَبرِء كأنْ يب من 
مالهء فهوَ ليس أمْلاً للترّفٍ في الما لقُصورٍ العَقْلِ وقد قال الله 
تعالى لوح مال اليتيم: لفَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ شد فَأَدْعُوا إِليهمْ 
أمُواكُم » [الشاء: 5 

[] ما تردّد بينَ لمنفعَةِ والضّرّرِ كمزاوَلَة البيع والشّراء من قبَلٍ 
الطّقْلِ فأحتمال الرّبْح والخسارّة واردٌ فيهاء فهذا التو من العقود 
صحيحٌ منه إذا أن الوك فإِذْنة يجيد النَقْصّ في أَهُْليَة الأداء عند 
الصَبِوة. 

- البالِغُ العاقل: 


هذا سن الاكتَالٍ الذي تغبتٌ فيه الأهليّانٍ: أهليّةُ الوجوب 
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وأهليّة الأداء كاملتين» فهر صالحٌ لجميع التّكاليف الشَّرعيَّةٍ 
ومسؤول عن جميع تصرّفاته 


ل ا 


تسكراتلك عل ثراثُ ب(عوارض الأهليّة). 


ودلة 0 فسمين: 


-١‏ عوارض كونية 

وى المؤثراث ف الأهلكة الخارجة عن إزاذة الاتسان وتصة فنه: 
ويندرج تحتتها: 

:نونجلا-١‎ 

وهو أختلال العَقْل بحيثٌ يمنعٌ من صَّدورٍ الأفعالٍ والأقوالٍ عن 
َبْج العَقّل إلا نادراً. 

لايمتعٌ أهليّة الوجوب. لأا تثبثُ بمجرّد الحياقء فله أهليّةٌ 
وجوب كاملة؛ لكنْ ليس له أهليّة أداء» فهى منعدمة في حقّهِ لزوال 
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العقّل. 
وتقدّمَ فيه قولٌ ال كلِ: «رُفِمَ القَلَمُ عن نَلانَة: عن المجنونٍ 
المغلوب عل عَْلِهِ حبّى يَْراً؛ الحديث. 
" -العته: 
له اجيناناً 


هو أختلالٌ في العَفْلٍ يصيرُ به صاحِبهُ تلطا يُشْبهُ حا 
حال العقلاء وأحيانا بَجَال لمحاو 

فهذا له حالان: الإلحاقٌ بالمجنونٍ حينَ تَغْلِبُ عليه أوصافة 
وبالعاقِلٍ حينَ تَغِْبُ عليه أوصاقُةُ لكنّه لايكونٌ لهُ منزلةُ العاقِلٍ 
البالغ من أَجْلٍ ما يعبّريه من وَصَفٍ المجانين» فلذا: 

تنبت له أهليّة وجوب كاملةٌ وتنعدمٌُ في حمَّهِ أهليّة الأداء عندما 
يلْحَق بالمجنونء وتثبثُ له أهليّةٌ أداءِ ناقصةٌ حينَ يُلحَقُ بالعُقلاء. 

وفيه ق وله يفي بعض الأحاديثٍ الصّحيِحَةٍ الواردة في َه 
القَلّم: ١وَعَنٍ‏ المعتوه حتّى يَعْقل». 

:نايسنلا_٠‎ 

لا يُناني الأهليّتين: أهلية الوجوب وأهليّة الأداءء لبقاء تمام العَقَلِ 
ركه 6 ذةق إبتتاظ الأ والراكدة الأفروة لاقع سيوس 
الأفعالٍ أو النّصفات: أمّا المطالبةٌ بالأداء ففابدةٌ عليه لا تسقّط 
بالنّسيانٍِ إلا فيا أستثنا الشَّوْعٌ من ذْلكٌ. 


1د 


وهذه ثلاثة أمثلة: 

3 رجُلٌ نسي صلادً» فلا يُعدَُّ بتركها بعد التَدكُِهِ فقدذ صحٌ عن 
لبي يكل أن قالّ: «مَن ني صَلاةً فليُصلٌ إذا ذَكَرَها لا كمّارة لا إل 
ذلكَ) ١م‏ مَّفقٌّ عليه). 

[1] رجلٌ أستُودعَ أمائةٌ فتركها في موضع نسياناً فَدَّعَبَتْ عليه 
وجب عليه الضَّمانُ فإ الله تعالى يقولٌ: إن الله يمْرْكُمْ أن مُودُوا 
الأمانات إلى أَهْلِها4 [النساء: 0]» وهذا من حُقوق العباده وحُقوقٌ 
العبادِلَمْ وهم أصحابٌ الحنٌ فيها مُطَالبَةَ وإسقاطاً. 

3*] رجُلٌ نيِيَ فأكل أو شَرِبَ وهوَ صائِمٌ فلي صومه فكْلَه 
وشُربه صَدَقَةٌ من ريّهِ تبارَكَ وتعالن عليه؛ وهذا حقّهُ شبحاته فأسْقّط 
المطالبَة به عند السسِيانِء ىما قال لتر كلة: (إذا ني فأكلٌ وَشَرِبَ 
فليم صَوْمَفُ فإنَّا أطْعَمَهُ اللَّهُ وسَقاهً» (متَّنٌ عليه من حديث أبي 
هريرة). 

أمّا الأضلٌ في إشقاط الإنْمٍ عن اناي فقوله بكله: «إنَّ الله وَضَعَ 

عَنْ متي الخَطاً والنسيانَ وما أَسْتْكْرِمُوا عليه؛ (حديثٌ صحيمٌ رواه 
أبن ماجة وغيدة). 

كما أستجاب اللَّهُ تعالى دُعاء المؤمنينَ حينَ قالُوا: #إريّنا لا يوا خذنا 
ِنْ سينا أو أخطأنا4[البقرة: 187] فقال اللَّهُ عرَّ وجَلَّ: ثَدْ مَعَلْتُ) 


طَ 


(رواه مسلمٌ» وقد تقدّمَ بطوله). 

؛ -النوم والاغماء: 

الَّائمُ والعُمَئ عليه ساقطةٌ عنها أهليّةٌ الأداء في حال النّوم 
والأغيار» وقط اليا ناج لااقستاتف بنتى عزلكا اللالزبيفسة وال هنا 
العارض بالانتباء والاستيقاظ» ا عَةٌ رَفَعَتْ في الحقيقة الإِنْمَ 
واللّوم في التّمُويتِ أو الَطاٍ يَقَعانٍ في حال النّوم والإغماء . 

فعَنْ أبي قَنَادةَ رضي اللَّهُ عنه قالّ: قال رَسولٌ الله يكلله: اليس في 
النّومِ تفْريطٌ» إِنّا التْيط في الَقَظَةٍ أنْ ب وخر صلاةٌ حبَّوا يدْخْلّ وَفْتُ 
ااي ل را را 

وتقدّمَ في حديث رَفع القَلَم: «وعَنٍ الثائم حتّى ! يَسْتَيقظ). 

أمّا المطالّبة بالفائت وأحتّالٍ نتيجَةٍ الخَطٍَ بعد زوالٍ هذا العَذْرِ 
فهي ثابتة. 

فعَنْ ني بن مالكِ رضي اللَّهُ عنه قالّ: قالّ: نبية اللّه يكللة: المَنْ 
َي صلاةً أو نام عنها فكمَارَتها أن يُصِلَيّها إذا ذَكَرَّها (متَمْقٌ متّفقّ عليه) 


وني رواية لمشلم: الا ا أو غَمَّلَ عنها فليْصلّها 


ُ 


إذا ذكَرّهاء فإِنَ الله ول : لأَقِم الصَّلاة َلِذْكُرِي » [طه: .»]١5‏ 


ولؤ فعَل النَائِمُ ات ا 
أَنقَّتَ عل إنسان فَدَلهُ فإنّهُ يحتَملٌ نتيجة الخَطَ لا نت نتيجَة العَمْدِ لعَدَم 
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ومِنَ الفُّقهاء من شَِّه (لمقْمَى عليه) بالمجنون» وهذا خَطأفي 
التّحقيقٍ لبَسْطِهِ موضِعٌ آخر. 

5ه المرض: 

المريض ثابتةً في حقّه الأهليَّان: أهليّة الؤُجوب وأهليّةٌ الأداىٍ 
لكنْ للمرَضٍ تأئيٌ في بِعْضٍ الأحكام يُسيَبّها هذا العارضٌء فلذا 
تق هه الطالية | بتر عب من خموق اللوجمالا كتج زوعن 
القيام في الصَّلاِ وجواز الفِطر من رمّضادَ» وغير ذلكٌ. 

أمّا في عُقودِهِ وتصرٌّفاتهء فنا صحيحةٌ جميعاً فإنَّ له تام العَقلٍ 
وكال الأهليّة فبيعٌهُ ونكالحة وطَلاقَةُ وغيرُ ذلك من عَقَودِهِ صحيحٌ 

لكن أختكت الفقهاء في نكاجِه وطلاقِهِ في مَرَضٍ الموتء فأمّا 
النَكاحٌ فَأبْطَلَهُ بعضْهُمْ وصحّحَهُ الجمهوث, وعلَّةُ مَن أبطله أنه قَصَدَ 
به الإضرار بالوَرَنّة بإدخالٍ وارثِ جَديدٍ عليه وقول الجمهُورٍ هو 
الموافِقٌ للأضْل» وأمَا طلاقةٌ إذا كان بائناً فصَحيمٌ ماض عندَهُمْ 
لكنّهم أختَلّفوا في توريث المُطَلّفَة منه» فجمهودُهُمْ عل مها ثرت منه 
وطائفة منهم الشَّافعِءُ أنها لاثَرِتُ منه. 


ه +5 اه موي ١‏ 1 كي * كي 0ن ا اانه 


31ت 


فوَتّها عُثمانُ رضي اللَّهُ عنه بعد أنقضاء عدَّتها (رواه الشَّافعيمٌ 
و 

وليسٌ في إبطالٍ الحُقوق هذه النصرّْفاتِ شيء في الكتابٍ والسَنء 
وما دام المريض كاملٌ الأهليّة فتصدّفَة صحيح معبَيٌ وتصحيحة 


هما من الحَوارضٍ الكونيّة لختصّة بالنّساءِء وهما لا يُنافِيانٍ أهليّة 
ا ا 1 9 
والشرم والعلَّوافٍ بِالبَيّتِ في وَفْتَِ وقوعها من المرأة» وتبقئ المطالبة 

بَضاءِ الصَّوْمِ والإتيان بطوافٍ الإفاضّةٍ دون طواف الوّداع» على 
تفصبل برك من كن الففوء اسل د العبادات فلا يحول بين المرأة 
وبيتها عارض الحَيْضٍ أو التفاس عل التّحقيق. 

عَنْ مُعاد عدوي قالَث: سأَلْتُ عائِصّةَ فَقُلْتُ: ما بال الحائض 
تَقْضي الصّوْمٌ وَلا نعضي ضى الصَّلاة؟ فقالَتُ: أحرورِيّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: 
لثث بخرورك واكك اغآلذالك : كان يُصِييّنا ذلك فَنَوْمَرْ بقَضاءِ 
الصّوْم ولا نو ُمَرُ بقَضاءِ الصّلاة (متَّمْقٌ عليه). 

وعَنْ عائِضَةً رضي اللَّهُ عنها قالّث: خَرَجْنا معَ الي يك لا نذكرٌ 
إلا الج فلا جنا سَرِفَ طَمِمْتْ» فدحَلٌ عل اَم كي وأنا أبكي» 


١ 2+ 


ءا 


فقالَ: «ما يبُكيك؟1 قلت : لَوَدِدْتُ واللو أن 1 احج العام قالّ: 
«لعلّك ُفْسْت» قلتٌُ: د َعم قالّ: «فإنٌ ذْلكَ ته اللّهُ عن ينات 
آدَمَء فأفْعل ما يَفْعَلُ الحاجُ» غير أن لا تطوفي بِالبَيْتِ حنَّى تَطْهُري) 
را قالّث: فقَلْتُ: ا ال 1200 
في يدك (أخرجه مسلم). 

ليق تارشن هذا عق بيك 

:توملا-٠‎ 

الموثٌ تنعَدِمُ فيه الأهليّان: أهليّةُ الوجوب وأهليّهُ الأداء. 


لكن هل ييقئ شي يطلب بو ايت يمن أداؤة عنه؟ 

َعَم دل الكتابُ والسُنَةُ عل بَقاءٍ الدَّيْنِ حم يُطالّبُ به الميِثْ لا 
يمه إِلَّابأدافو عنه وِذا ايفسع ميراثه ويصيد إلى ورقيه إلا بغة 
أستيفاء ديونه منه» | قال تعالم: #منْ ب بَعْدِ وَصِيَّة يوصي بها أو دَيْنِ 4 
[الشُساء: 4]١١‏ وكذا يصحٌ تَحَمُلَهُ عنهُ من قِبَلِ غيره فتسقّطُ عنه به 
مادم كي ثبت في لشن عن سلَمةبنِ انوع رضي الل عه أن 
اليكل أي جنار ليْصنٌّ عليهاء فقال: هَل عليه من دَيْنٍ؟" قالُوا: 
لا فصل عليه كُمَ أن بجَنارَة أخرئ فقال: «هَلْ عليه مِن دَيْنِ؟) 
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قالوا: نَحَمْه قال: ١صَلُوا‏ عل صاحِبكُم) قال أبو تَبَادةَ: عل دَيْنهُيا 
رَسْولَ الله فصل عليه (رؤاء البُخَاريٌ وغيدة): 
وأختَلّف الفقهاء في زكاة ماله لؤوَجَبَتْ عليه قبلّ موته ول يؤدٌهاء 
نهل يلوم الورئة إخسراجها آم لا فذب الحنفية إلى عم إخراجها 
حيثُ كان هو المكلّف بهاء ومالّهُ من بعدِه بعدَ أستيفاءِ حقوق الخَلْقٍ 
الي اتجماء يشر اورفك الناففة زا معرب خرن 
عنه من ماله» لأنَّ وجوبها عندَهُمْ في نفس المال» ومذَمَبُ الحنفيّة 
أصحٌ في هذاء فإنّه كان المكلّف بهاء وهوّإما أن يكونً قَصَدَ عَدَمَ 
الإخراج أو التّأخيرَ فتلكَ حَطيئةٌ لا يحتَمِلٌ أثرها عنه غيرُهُ وإمّا أن 
يكون عَجَرَ عنها أو يرل وقثها حينَ مات موسّعاً فليسَ عليه فيها 
مؤاخذةٌ لكنْ لو أخرجها الوَرَئَهُ كانّثْ صدَقةٌ نافعة» فقذ صخ عن 
واد وي ولحي الوا ار له: «إنَّ أمّي فلتت 
َفْسَهاء وأظنها لؤ تكلَّمَتْ تَصِدَّقَتْء فهل لا أجْدٌِنْ تصدَّفْتٌ عنها؟ 
قالَ: «نَحَمْ) (متَّفقٌ عليه). 


5 


"- عوارض مكتسبة 

وهي المؤثّراتُ في الأهليّة التي للإنسانٍ فيها كَسْبٌ وأختيانٌ 
ويندرج تحتها: 

:لضجلا-١‎ 

الجاهل ثابتةٌ لها الأهليّتان: أهلهٌ الوجوب وأهليّةٌ الأداءء وَالجَهْلُ 
عارِضٌ مطلوبٌ منة إزالُ وهل يُعْذَّرُ ببقائه؟ 

تقدَّمَ جوابُ ذلك في بان وصف الفِغْلٍ الذي يكونٌ لازماً 
للمكلّفٍ أنه لا يُدٌ أن يكونَ معلوماً له فأغنى عن الإعادة. 

"-الخطأ: 

وهوَّما قال التَعمّكَ وهو عارض لا يُتاني الأهليّين: أ 
الوجوب وأهليّهٌ الأداء» لكنّه عُذْدٌ في إسقاط الإنّم واللّوم كا تقدَّمَ 
(النسيان). 00 

والأضل فيه قولّه يكل المتقدَّمٌ: إن الله وَضَعَ عن أمّي الخَطأ 
والنسيانٌ وما َسْتُكرهوا عليه'» وقال اللّهُ عرّ وجلّ: #وَلِيْسَ عَلَيكُمْ 
جُناحٌ فيا أَخَطَأتُمْ به وَلكن ما تَعَمَّدَتْ ُلوبكُمْء وكانً اللّهُ غَفوراً 
رَحبه]» [الأحزاب: 5]. 

فا يقّعُ من الحَطَاٍ في حٌ الله تعال فهو معفوٌ عنه مغفورٌ لصاحبه» 
ومن ذلك حَطأًالمفتي في فتواه بأجتهادو» وخَطأٌ المجتهد في القبلة. 
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أمّا في حُقوقٍ العبادٍ فإنْ وَقَعَ التّدّي خطأء ى) في القَمْلٍ الْحَطل ملآ 
فإنّه مع سُقوط الإنْم عنه لكنّه لا تَسْقُطُ المطالَبةٌ ملك ىا قال تعالى: 
«(وّما كان مين أن يقثلٌ مُؤمناً إلا حَطء وَمَْ تكَلّ مؤمناً خط 
فتَخْريرٌ رََبَةِ مُؤْمِنَة وَ ديةٌ مُسلَّمَةٌ إلى أَمْلِهِ 4 الآية [المّساء: 0 

أما إِنْ أجرئ شيئاً من العُقودٍ كالبَيُع والتكاح والطّلاقء فالجمهود 
علن إبطالٍ تلك النّصجّفات لانتفاءٍ القَصْدء وخَالمَهُم الحنفّة 
فصحّحوهاء والأضْلٌ مع مذهَب الجمهور. 

*_الهزل: 

هوّ: أن لا يُرَادَ بِاللَفْظِ معناه» وهو ضِدٌّ الجدٌ. 

و(الهازل) من يتكلم بِالنَّْءِ وهو يُذْرِكٌ معنا لكنّه لا يُرِيدُ ذلكَ 
المعنى! ولا يختارةٌ ولا يَرضاء. 

إذاً ف(الحزل) لا يُناني الأهليّين: أهليّة الوجوب وأهليّة الأداىِ 
لكنّ هل بتر غليه ]4؟ 

التَّصِدٌ فاثٌ القوليّةُ ؛التيتقر بِارْلٍ ثلاثة أنواع: 

” الإخبارات:‎ ]١[ 

وهي (الإقرارات) كأنْ يقولّ: (لُملانٍ علَ كذا). أو (هُذا امال 
لي)» أو (أنا قَتَلْتُ فُلانا)» فهذه إقراراثٌ فاسدةٌ لا يترنّبُ عليها شية: 
لامها كَذبٌ. 
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["]الاعتقاداث: 


وتم عل ما يتكلم به الهازِل؛ ولا يقال ل يُرِدْ حقيقتهاء مثاًا: لؤ 
يكلم رجاه كلم اكريه اريت" 000 دب أخدّ بباء 
وعُدَتْ رد عن الإسلام, ! لما في هَزْلِهِ من الاستخفافٍ بدينٍ الإسلام. 

قال اللهَعَرْ وجل: «وَلَئن سَألْتَهُمْ ليقولُنٌ إن كنا نَخوض 
وتَلْعَبُ» قُل أَباللّهِ وآياته السك حر روه 
كَفَرْثُمْ بَعْدَ إب نكن 4 [التّوبة: 11-56]» وقال الَبر؛ وكل: «مَنَ حَلَفَ 
فقال: إن بَرِيءٌ من الإسلام» فإِنْ كان كاذباً فهوَ ىا قال وإِنْ كان 


ل 


صادقاً فَلَن يَرْجِمَ إلى الإسلام سام (أخرجه أبو داود وغيرُةُ بسندٍ 


صحيح). 


["] الإنشاءات: 

وهي العٌقودء وهي نوعان: 

اي وهي المي وَرَدتْ في قوله كللة: 
اثلاث جَِدَمُنّ جد وهَرْشنَ جد الطَّلاقُ» والْكاحٌ» والرَّجِعَة» 
(حديثٌ حَسَنٌ روا الذي وغية)» ولع العنى في إنضاء هذه 
العقود حتّئ مع امل نا لا تفلو من حقٌ ل تعالن فيهاء فيكوث مزل 
بها من أخحَاآَاتٍ الله هو وقسذ قال تعالى في صَدَدٍبانٍ أحكام 


» سمس 


الطّلاق: #وَلا تَتَخذوا آيات اللّه هُروً» [البقرة: ١‏ 7]. 


234932 


(1) لا تنفذٌ معَ الَزْلِ ولا تَقَعُ وهي سائْرْ أنواع العُقودء كالبيع 
والإجارة وغير ذلكٌَ» فلؤ قال إنسانٌ لآحر: (بعْمّكَ كذا) هازلاً فلا 
يصحٌ البيعٌ لانتفاء النَرَاضِي بأنتفاء قَضْدٍ الحازلء وقدْ قال اللَّهُ تعالن: 
«يا أثما الَذِينَ آمَنوا لا تأكلوا أموالَكُمْ بينَكُمْ بالباطِلٍ إلا أنْ تكونّ 
تجارةٌ عن تَراضٍ منكُخ4 [النساء: 74]. 

5 -السفه: 


ذه 
2 


هو حِفَّةٌ ترص للإنسانٍ تَحولُهُ علل النّصرّفٍ بالمالٍ بخِلافٍ 
مُقتضئ العَقْلٍِ مع وجود العَْلِء فيّقالُ: (السَّفيهُ ليس أهلاً للتَّصدّفٍ 
في المال). 

فهو لا يُناني الأهليِّين: أهليّة الوجوب وأهليّة الأداء» من جهة 
كونٍ السَّفِيِهِ تحاطباً بالتكاليفٍ لوج ود العَقْلِ لكنّه يؤثْرٌ في تصرّفِه في 
الأموال» فيوجبٌ الحَجْرَ عليه فلا يُمَكَنُ من التَّصرِّفٍ فيها ما دام عن 
هذا الوَصفٍ. 

قال اللَّهُ تعالن: طإوَّلا تُْنُوا السّمّهاءَ أموالكُمُ الَّني جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ 
قياما» وَأرْزْقَوهُمْ فيها وَأكسوهّمْ وَقولُوا كَمْ قَْلاً مُعروفا» [النّساء: 
4 وقالّ حينٌ أمَرَ بكتاية الدَيْن: «فإنْ كانّ الذي عليه الح سَفيهاً أؤ 
ضَعيفاً أو لا يَسْيَطيعٌ أن يمل هُوَ فلْيُمْللُ وَليّهُ بِالعَدْل4 [البقرة: 
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وما لايتّصلٌ بالأموالٍ من العُقودٍ كالتّكاح والطّلاق ونحوهاء 
فهي صحيحة نافذةٌ من انلا نم1 تفن العنو صقي وإساءة 
أستعمالٍ كالمال. 

ه_السكر: 

وهو زوالٌ العَقْلٍ بسبّبٍ تعاطي الحمرّةٍء بحيثٌ لا يدري السّكران 
ماذا رسانة نان لماك حال سشكره. 

فالأضلٌ أنّه بزوالٍ العَقْلٍ يُصبِحُ غير مُطالَبٍ بالأداء في حال 
السَّكْرِء أي: تنعدمٌ في حقّهِ أهليهُ الأداء. 

لكنّ الفُقهاء آختّلفوا في نتائج تصرٌّفاته إذا سَكَرَ بطريق محرّم لا 
تنا نع الشبهو و اغلنع نظرا لاروك و لطر ك8 زو ادر ركعت 
طائفةٌ من القُقهاء وهو قولٌ للحنابلة إلى عدّم الاعتِدادٍ بأيّ تصرِّفٍ 
لوال حاد يي ميم ولااتكاء ولةتطلات ولا إقراقه ولااكي 0 
نظراً لمَفْدِه شَرْ طَ التكليفٍ الذي هُوَ اَل وأنتفاء الاختيار. 

وأمًا الحَقوقٌ المتعلّقة البَسَرِء فإنّه لؤ أثلّف شيئاً للغَيرِ ضَمِنَ. 

ولكن؛ لؤ فك فهل يُقْتلُ؟ الجمهودٌ قالوا: تَحَمْ وذكبّث طائفة إل 
عَدَم قَدْلِهِ منهم الظَاهريّء لانتفاءِ وَضْفٍ العَمْدِه وإنَّا يجبُ القصاص 

وقول من قالّ: لا يُعبَدُ بتصّفاته هوَّالمنوافِقُ مع الأدلّة والأصولٍ 
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الشَّرعيّة ولايصحٌ أن يُعاَبَ بغير حَدٌ الحَمْرَ فإذا تعدّئ عل غيره 
بغير القَدْلِ فإنّه يحتَمِلُ حقَّ الَبْرِ ىا يحتملُهُ المجنونٌ في مالهء أَا 
القصاصٌ فقذ تحلّف رُكُنٌ فيه وهوَ (العَمْدُ)ء فلا يصحٌ. 

وعليه : فلا ينبغي التّمريقٌ بينَ الآثار المتريبة علن 7 عرف الشكران 
بطريتي مُباح كم شَرِب الَْْرَ وهو لا يعْلمٌ» أو بطري محر ولا يحل 
أن نزيدَ في عُقوبتِهِ على ما جاءث به الشّريعة. 

"الا كراه: 

هوّ: حمْلٌ العَبْر عن أن يفعلٌ أو يقولٌ ما لا يّرضاهُ ولا يختارة لو 

و(الإكراةٌ) لا ينان الأهليّين: أهليّة الوجوب والأداء> لكنّه يؤر 
في بعض الأحكام بسبّبٍ مايذْقعٌ إليه الإكراهٌ من التَصرّفٍ عن 
خلافٍ مُققضى الشّرع. 

والأضل فيه قولَهُ يلِةِ: «إنَّ الله وَضَعَ عن أمّتي الَطأ والسيانَ 
وما أَسْتُكْرِهوا عليه»» وقالّ اللّهُ تعالل: «مَنْ كَمَرَ باللّهِ مِنْ بَعْدِ إيمانه 
ِلَامَنْ أكرة وقَلْبَهُ مُطمئنٌ بالإيمان» [التّحل: »]٠١5‏ وقالّ تعالى: 
تحير سك عل ارقاو أَرَدْنَّ حصنا لتَبتَغوا عَرَضَ الحياة 
الذناء ومن يُكْرهْهنَ إن الله من بد إكراهِونَ عَفُوةٌ رَحِيم © 
[الثور: 79]» فرفمَ اللَّهُ الإثم م واللُومَ عمّن أَكُرِة عل قولٍ أ فِْلِء إذا 


تت 


كان ذلك الفِعْلُ أو القؤل يجت بمواقعته الإثم. 

لكنْ ما حُكْمُ التّصرِّ فاتٍ الواقِعَةِ من المكْرَه؟ 

في ذلك خلافٌ بين الحنفيّة وغيرهمْ يُسْتَفَادُ من كيب الفِقْدِء وما 
دَّثْ عليه الأدلةُ في ذلك وهوّ مذهّبٌُ الجمهور أنَّ الإكراة نوعان: 

]١[‏ إكراة بحقٌ. 

كإكراِ القاضي المدينَ عل سَدادٍ الدّينِء فهذا إكراة صحييٌ تَبرأ به 
ذمَّةٌ المكره. 

[3] إكراةٌ بغير حقٌ. 

كالإكراه عل قولٍ كلمة الكفره وقثْلٍ التفيسء والسَّرقَة وشرْبٍ 
الحَمْرِِ والنّكا اح أو الطّلاق أو الببع. 

نؤذاال] من الإخراولاليز اي عليه انزو لا يْبَعُ به المكرَه فهو 
تصرّفٌ باطل . 

إِلّا القَدْل فأختّلفوا فيه؛ فقيلٌ: لا يُعفى فيه عن المكْرَهِ لاستواء 
نمي المكره ومَن يُرادُ ْله في الحَرمَةِء فلؤ قيلّ لشخص: (آقثُل فلاناً 
ا ا 
مرجح» فأنتفئ العُذرُ ب(الإكراه»» لكنّه لو قتلّ مُكْرَها فهل يُققصٌ منه 
م يُقتَضُ من الذي حَلَهُ عل القَيْل؟ مذَهَبُ الحنفيّ في هذا أظهَّرٌ من 
مذقب غيرِهِم» وهو: القِصاصٌ من الحامل عل اقل أب لمكره إن 


ا 


صارَ بمنزلة الآلة» والقاتل حقيقةً من أَاً إن القثل. 
وما أَتَصَلَ بحُقوقٍ العبادِ غير القتل» كإتلافٍ أموالية» فالضّمانٌ 
فيه على (المكره) الذي حمل غيرَهُ عل الفِغل لا عل (المكْرَّه) المدفوع 
إل الفِعْل» وهي مظلمة ثابتةٌ في ذمته. ظ 
ومن الأدلّة التي أَبْطِلَثْ بها آثارٌ التّصدِّفاتٍ لعلَّة الإكراه: قولَهُ 
يكه: «لا طّلاقَ ولاعَتاقٌ في إغلاق» (ححيلاية حَسَنْ رواة أحمد 
وغيرةٌ)» و(الإغلاقٌ) الإكراة. 


اك 


© الآدلة نوعان: 

١‏ -نقلية: 

وهي: الكتابُء والسَنَه والإجماعٌ» وشَرْعٌ مَن قَبْلَنا. 

وسمِّيّث (نقليّة) لأا راجعة إلى التَقْلِ ليسّ للعَفْلٍ شَيء في | 

"-عقليّة: 

وهي: القياسٌء والمصلحة المرِْسَلَّة والعْرْفٌ» والاستصحاث. 

وسُمِيّتْ (عقليّةً) لأنَّ مردَّها إلى التّظَر والرّأي وإن ل تستقلٌ بها 
العُقولٌ. 

والأدلّة هي البَيانُ لسَريعة الإْلام. 

© مرجع جمبع الأدلة إلى القوآن: 

تقدّمَ أنَّ العَقْلَ لايستقلٌ بإثبات الأحكام وأنَّ مَرْجِعَ ذلك إلى 
الوّحيء والوّحم؛ ما أوحئ اللَّهُ تعالى به إلى نبيّه يِه وهو: الكتابُ 
والسّنَه وإنَّا علمُّنا أنَّ السُنَة و حو بدلالة القرآن» وأمرنا تاها بأمْرٍ 
القرآن» فعادَ أَمُرُها إلى القرآن» وسائءُ الأدلة دوتها ما أَتّمَقَّ عليه النَّاسُ 
وما أختلّفوا فيه عائدٌ أعتبارُةُ إلى الكتاب والسّنَه فالإجماعٌ لا يُتصوّد 


ات 


كما سيأتي من غير الاستدلال له من الكتابٍ والسّنْة والقياسٌُ لا ينم 
إلا بدليل من الكتاب والسّنّهَ وسائِرٌ #الكذلة لض فيوينا سنا سكن 
ع الحنور ااي عبرا ريطت كا او 

السّنّه إن القرآنه فقذ صحّ أنَّ مَرْجِعَ جميع أدلَِّ الأحكام إلى القرآنٍ. 


© ترتيب الآدلة: 


إذا كان مَرجِعُ جميع الأدلة إل (القرآن» فوجَب صَرورةٌ أن يكون 
أوَّهَا في الرّجوع إليه لاستفادة الأحكام؛ ون كانت ( السنَةُ) مبينة فة له 
راك و ا روا اه ار ا 
ص تيب الاستدلال» وجديرٌ أن تكونَ 

الأدلّة في الث تيب تعوذ إلى قوّة أتُصاها بالوحيين» ف(الإجماع) لا 
يعود تقريره إلى نظرء وعُمدنهُ على النّصّء فهو ألصَّقُ من سائرٍ الأدلَة 
بالوّحي» ُ ّم يأني ترتيبُ الأدلّة التّطريّة وعن رأسها ( القياسش) فهو 
أظهَرّها من جهة أَتّصالهِ بالوحي 

وقد رُوِيَ في ترتيب الأدلّة حديثٌ مشهورٌ لا يكادُ يخلو منه كتابٌ 
من كب الأصولء وهو حديثٌ مُعاذٍ بن جَبَلٍِ رضي اللَّهُ عنه: أن 
رَسولٌ اللّه ل حينَ بَعنَهُ إل اليَمَنِ فقالٌ: كا رلك 
قَضاءٌ؟» قال: أَْضي با في كتاب اللَّه قالّ: «فإن ل يكن في كتاب 
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اللّه؟ قال فبسْنَةِ رَسولٍ الله قال: «فإن لم يكن في سُنَّةِ رَسولٍ الله 
قال: أجمَهدُ رأبي لا آثوء قل: قرب رسولٌ الله ل صَدْري 
َم قال: «الحَمْدُ لله الذي وَفَقّ رَسولَ رَسولٍ اللَّه يليما يُرْضِي رَسولٌ 
اللَّه كل (أخرجه أحمدٌ وأبوداود والنَّرمذيٌ وغيدهُمْ). 

وهذا الحديث لا يُنِْبّهُ أئمّةٌ الحديث من السّلَفِء ووافقهُمْ عل 
وم في رو تمقو المحدّئينٍ من جاء بعدَهُمْ؛ فممّن صَعَقَهُ وردة: 
البُخاريٌ» والتّرمذَيٌ» والدّارقطنيث وأبنُ حَرْمِ وأبنُ طاهر المقدسييٌ» 
وآبنٌ الجوزي» والذَّهبيكُ وأبو المَضْلٍ الهراقيث وآبنٌ حجر 
العسقّلانٌ وغيرُهُمْ من أئمّة المحدّئين ونُقَادهِمْ وعلَّةُ الحديث تعودٌ 
إلى الاختلافٍ فيه وَصلاً وإزسالأء وجهالة بِعْضٍ رُواتِهِ في موضعين 
وواحدةٌ من تلك العلل تسقّطُ بحديث في المٌضائل» فكيف بحديث 
في الأصول؟! َ 

ولكنّ ضَعْفَ هذا الحديث لا يؤدٌّدٌ في ترة تيب الأدلّة المذكورة» فإنَّ 
رن الشريدة ادن رداك سورع اللتر لاون الاب لد 
ل وذلكَ بتقديم الوحي أوَلاً على الرأيء والوحي و#كتابٌ وسَنَة 
والسّنَةَ تابعة للقّرآن من حيثٌ اياي له اودوع التابع لااتسلت أن 
تكونّ مُساوية للمتبوع فقضلاً عن أن تَسْبقهء كيف والقرآنٌ كلام رب 
العامينَ تبارَكٌ وتعال؟ ويزيدُ لهذا تأكيداً ما سيأني في التّمَريقٍ بين 
طريقي نقلٍ القرآنٍ وتَقْلٍ السُّنّهه يما فيه بلا ريب دلالة؛ بينةٌ عل تأكيد 
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هذا التّديمء أمّا مرتبةٌ النظر والاستنباط فحيثٌ لا يكونٌ الوحي 
لوخ لاسا نذا الاعتبار. 

وهذا النَّرتبُ من جهة البَدْءِ في الاستدلالٍ ومنزلة الدّلِيلِء أمّا من 
جهة كونٍ الدَّليلٍ حُجّةٌ في إفادة الأحكام فالوحية: كتابٌ وسَنَةٌ درجة 
واحدةٌ كا سيأتي بيانه. ْ 


١١١ 


الدليل الأول 
القثرآن 

© تعريفه: 

القرآن: آسمٌ للكتابٍ العريٌ لمنرّلِ عن رسول الله حمّدٍ يله 
ابت بالبسَمَلَة فسورة الفاتحة» وَالمخْتكَم بسورة الَّاين. 

© خصائصه : 

١‏ -كلام الله النرّلُ عن رسوله محمد بكله. 

فتخرّجٌ الكدْبُ التي أنْلّث على غير محمد يكل كالنوراةٍ والإنجيلٍ 
وزَبورٍ داود عليه السَّلامُ فلِيسَتُ قرآناً. 

أمّا الحديثٌ الذي رواه البُخَاريٌ وغيرُةُ عن أبي هُرَيرةَ رضي اللَّهُ 
عنه عن النْبِي يكل قالّ: «حُمُففَ عل داوٌدَ عليه السَّلامُ القرآنُ فكانٌ 
يأمُرُ بدوايّه فشُسْرَجٌ» فيقرا القرآنّ قبل أن تُسْرَجَ دوايُةُ» ف(القرآنٌُ) مُنا 
ليس أسم الكتاب. إن هوّ مصدرٌ كدالقراءة)» وقد روئ الببخاري 
هذا الحديث في موضع حر من «الصّحيح) بلفظ: «حمْف علا داودٌ 


تا 1 ات 


فَكَرَّجَت الأحاديثٌ النبُويَّةَ فلا تمَى (قراناً)» وحَرّجٌ تفسيرٌ 
القرآن فهر كلامُ مَن قالّه. 

٠‏ كله عَرية. 

كما قال تعالى: #كتات فُصّلَّتْ ايائه د قزاناً عَريًا لقَوْمِ يَعلَمونَ» 
[مُصَلَت: ]» وقال: هذا لِسادٌعَرَيٌ منَ4 [التّحل: .]٠ ٠٠‏ 

فَكَرَجَتِ ترجمةٌ معانيه إلى غير لغةِ العَرَبء فلا تُسمّى (قرآناً). 

؛ - َطعر ارود إلناءلتوثر تفل 

قال اللَّهُ تعا: «وأوجي إل هذا القرآنُ لأنذِرَكُمْ به وَمَنْ بَلّم4 
[الأنعام: ]١9‏ دل هذا أنه سبلم أناساً غير الَذِينَ سَمِعِوهُ أو أَحَذُوهُ 
عن رسول اللَّهِ كله مُباشرةٌ ولَهُ من الحجَةٍ عا أولئكَ الاين بف 
مقدار بيه عل الَذِينَ خوطبوا به مُشافهة من رسول اللَّهِ كه وفيه 
دليلٌ عن بلوغه لمن سَلعُهُ بطريتي القَطْع لا الظنّ وواقعُ تقْلٍ القرآنٍ 
ل 0 
ف فلم يرل تَقلةُ العرآنٍ جيلاً بد جيل ند زم الصّحابة اين 
عن رسو الل يحبيلون القرآنّ عسن الشّوخ في البلدانٍ 
لمتباعدَةٍ وهم ينقلونّ نفس القرآنٍ لا يِتَلفُونَ فيه» وأمّا الكتابةٌ فهي 
البُرهانُ الأعظّمُ عن حِفْظٍ هذا الكتتابء واللَّهُ تعالل قال فيه: #ذْلكَ 
الكتاب؟ [البقرة: ؟] وَل يكَنْ ساعَتّها صار كتاباً مجموعاً؛ إشارة إلى 


لمق 


. 
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أنه سيكونٌ الطَّرِيقَ إلى وقايته وبقائه كها أَنرَلَهُ اللّهُعَرٌ وجَلٌ» فَكْتِت 
ِأمُر رسولٍ اللّهِ يكل وآ 2 ستنسحٌ بإجماع | لصّحابَة وبلعَّتُ نُسِخُهُ الآفاقَ 
ولاترّلُ لا تختلف في شيء» و سَكَئة | لا ملف في شيء. 

ذأ فل يماج إل رفي اللي من القرأنٍ من جِهَةٍ الؤّرودِء فهو 

وخَرَّجَ بتواثّر القرآن: القراءاتٌ غير المتواترة» فلا تُسمّى (قرآناً)» 
نا تكونُ من قَبِيلٍ أحاديث الآحاد إذا تَبَتَ إسنادُها إلى النبو يكل أو 
من قبيلٍ تفسير الصَّحَابيّ فيكونُ له حُكُمٌ مذهَّبٍ الصَّحايّ ور أيه» 
وسيأتي تحقيقٌ القول فيه. 

فالقراءة مرو عن أبن مسعودٍ وغيره في كقارة اليمينِ: (قَصِيامُ 
تَلاثة أي مُتاعاتٍ) ل يل أنّه ها من رسول الله ليكون لا 
خُحُمالحديث وتُطا منزلة التّسيرٍ التي للآية نا يقول الرُواة: 
(في قراءة عبداللّه كَذا)» وهذا يبقى لهُ حُكْمُ التَّسيرِ والرّأي لا حَُكمْ 
الحديث المر 3 فَضْلاً عَنْ أن ست 0 

ه ‏ محفوظٌ من تطرٌقٍ الزادةٍ والتقّصٍ | 1 
تير والتََدِيلٍ عليه. 

قال تعال: #إنّا نَحْنُ نرَلْنا الذّكْرَ ونا لَهُ لحافظونَ» [الحجر: 9]: 
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ا الباطِلٌ مِنْ بين يَدَيِْ وَلا 
خَلْفِه تَتزِيلُ من حَكيم حيدِ4 [مُصّلّت: 4١‏ -47]» وقالٌ عر 
1 #وَلا مَل مدل لكَلياتٍ الَو [الأنعام: "]ء وقال: «وإذا تثْن 
عليه آيانا بَيناتِ قال الّذِينَ لا يَزجونّ لقاءنا أَنْتِ بِقُرآنِ غير هذا أؤ 
ئاكو له 2 عرد ٠‏ ب 3 0 
دل قل ما يكونٌ لي أن أبَدَلَهُ مِنْ تتلقاءٍ تَفْسِيء إن أتَبِعُ إلا ما يوحئ 
إ4 [ايونس: »1١‏ وعَنْ ناف مول عبدالله بن عُمَرَ قال: سك 
الحجّاجُ فقال: إن آبنَ الزبير يُبَدَلُ كَلامَ الله تعالل» قالّ: فقالَ أبن عُمَرَ 
رضي الله عنهما: «حَدَّبَ الحَجََاجُ» إنَّ بن الزبير لا يَدّلُ كَلامَ اللّه 
تعالم» ولا يَسْتَطيع ذلكَ» (رواةٌ البيهقىءٌ في «الأسماء والصّفات» ص 


02 و 
" - أنه مغجز. 


وهذا أختصاصٌ للقرآنٍ ليسّ يُساويه فيه كَلامٌ» فلا قَدرَةٌ لأحَدٍ أن 
يأني بشيء مثْلهِ لاسورة ولا أقلّ ولا أكتّر» قال تعالى: فل ين 
أَجِتَّمَعَتِ الإنْسٌ والجنٌ عإ أن يأنُوا بمثل هذا القرآن لا يأتونٌ بمثله 
َلوْ كان بعْضُهُْ لبَعْضٍ ظهيرا» [الإسراء: 44]» فلا ِفْدِدُ أحَدٌ أن 
بأق بمثلِ كمَثله كما قال تعالم: ولا يأتوتكَ بمَثلٍ إلا جئناك الح 
وا لت 66]» ولا أن يأي بلفْظٍ تلظ كما قال 
تعال: #اللّهُ نَرَلَ | * خْسَنَ الحديث كتابا مُتشايهاً مثا تَفْشَعِرٌ هر نه ُلُوه 
الذي َْقَوْنَ ميم كه تين جُلودُهُمْ وكاو إل ذِكْر اللّد4 [الزمر: 
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1]. ولا أن يأيّ بكم كحُكيب؛ كا قال تعالى: #وَمَن أَحْسَنٌ منّ 
اللَّ حُكْ] قوم يوقِنونَ4 [المائدة: .]0٠‏ 

أمّاوجوةُذْلكَ الإعجاز فمردّها إلى 5 علوم القرآنِء أو 
مُصِئّمَات أَفرِدثْ لما. / 

هذه الخصائصٌ جعَلّتٍِ القرآنَ القاعدة العُظمئ لجميع أحكام 
شريعة الإسلام في كُلْ عَضْرِ وَبيئ» وهوّ جه لله عل حَلِْهِ ما بِِيتٍ 
الدنيا 0220 

© أحكامه: 

الأحكام الي دلّ عليها القرآنُتَرَجِمٌ إل ثلاثة أنواع: 

١‏ أحكامٌ أعتقاديّة: 

وهي المتعلّقَةٌ بجانب العقيدةٍ» كقضايا الإهانٍ باللَّهِ وملائكتَه 
وكثيه ورُسّلِهِ واليوم الآخر. 

١‏ - أحكاءٌ أخلاقيةٌ سشلوكيّة. 

وهي ما تََاوَلّه القرآنٌ في جانب تهذيب التَّفِْ وتزكيتهاء كأعمالٍ 
والرّجاءِ والرَّعْبَةِ والرّهْبَة والتّوكلٍ والحبٌ والوّضا والبّعْضٍ والفرّح 
لحرن وغير ذلكٌ. 


هُذَانٍ التّوعان من (أحكام القرآنِ) لا يَنْدَرِجَانٍ تحت الأحكام الي 
قُصِدَتْ بعلمّي (الفقه وأصوله)؛ من جهة أرتباطهم| بالباطن؛ وإن كان 
يشملّهُ) ما يتّصِلُ بصيغةٍ الخطاب في (علم أصول الفقه). فصيغةٌ 
الأمر بالإيهانٍ لا تخرُجٌ عن مدلويها في (علم الأصولٍ) وهو وجوبٌ 
الإيهانِ» والتّمي عن الثفاقٍ لايخْرُحُ عن دلاليِه على تحريمه على ما 
عليه القاعدةٌ في (علم الأصولٍ). 

أحكامٌ عملية. 

وهي المتعلّقةُ بأفعالٍ المكلفِينَ وهي المقصودةٌ بذ العلم. 

وتَرْجِعٌ في متها إلى نوعين: 

]1١[‏ العبادات: وهي ما يتَّصلٌ من الأحكام بالعَلاقَةٍ بِينَ العَبْدٍ 
وبين ري تعالل» كأحكام الصَّلاةٍ والصّيام والزّكاة والَج. 

[؟] المعاملات: ا 0 العبادات؛ لا عل 
معنى وها من معنئ العبادة» فقذْ يوجَدٌ فيها معنئ العبادة» ولكنّه 
أسحٌ أصطلاحوء قُصِدَ به الأحكامُ الي تتعلّقُ بتنظيم العَلاقات بين 
الأفرادٍ والجماعاتء كأحكام التكاح 1 الطّلاق 7 البيوع والأيّانٍ 
والقصاص والحدود وَالسَياسَة الشّرعية. ْ 

كانهو قمناك كلاه اللي لسارو دعيطا 
(القانون). 
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© بيانه للأحكام: 

بيانٌ القرآنٍ للأحكام هوّ من جِهَة أستيعايها وحَضرِهاء كا قالّ 
تعال: «وَبرَْنا عَلَيْكَ الكتات تِبياناً ِكل شَيْءِ4 [التّحل: 89]: فقّد 
أحتوئ القرآنٌ جميعَ الأحكام فلا يِخْرُحُ عنه منها شيءٌ» وهي واردةٌ فيه 
عل صِورََينِ: 

١‏ البيانٌ بإقامة القاعدة الشَّرعِبّة العامة التي تندرح تحتها كثِيدٌ من 
جُرْئيّاتِ الأحكام» وهذا في الحقيقة جاذْبٌ عَظيمٌ من جوانب إعجازٍ 
القرآنِ» أو بتقرير المسد العام ليأني من بعد دود الس في تفصيل ذلك 
المبد 

ومن أمثلة القواعد: 

13]الأمْرٌ بِالَعَدْلٍ والإخسانٍء كما قال تعالك: #إنَّ الله يأْمَرٌ 
ِالعَدْلٍ والإخسان» [التّحل: .]4١‏ 


دسي 


3] العُقوبة بِقَدْرِ الإساءقء كما قالّ تعال: طوإِنْ عائَبتُمْ فَعاقبوا 
بمثل ما عوقبْتُمْ بو4 [التّحل: 17]. 


بالعقود» [المائدة: .]١‏ 
[:] المشقّة نجلب النَّسبِسَء كما قالّ تعالن: «لا يُكلّف اللَّهُ نفْساً | 


م 
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وَسْعَها4 [البقرة: 785]. 

ومن أمثلة المبادىء: 

17 فَرْض الصَّلاة والاعتناء بشأنا في آاتٍ ثيرة في الكتاب» 
وترِكت صف أدائها للبيانٍ البو بفِغلٍ رَسولٍ الله ك. 

[1] وجوبٌ القصاصٍ في قولِه تعالل: #كتب عليكُمٌ القصاصٌ في 
القَمْل4 [البقرة: 178]» من غير تفصيل شُروطٍِ ذلك ما عرف 

[] إباحَةٌ ال حرس الب كما قال تعالن: «إوأحلٌ الل الت 
و حَّمَ الرّبا4 [البقرة: 60 ولذّْلكَ شروطٌ وأحكاءٌ تفصيليّة 
جاءث مها السّنة. 

فهذه الأحكامٌ وشِبّهُها كثيدٌ في القرآنٍ لم تأت مُمَصَّلةَ بجُزئياتها فيه 
ليبقى القرآنُ القاعدة الكُلَيةَ والبُرهانٌ العام في دلالاته ومعانيه» فهرو 
ل ل لك 
حيث 2 ستيعابةُ لتلك الأحكام. 

١‏ الا لاير تيمت الاحكاو, وذ بتر ف ترآ 

إلا قليلاٌ مثاله: مقاديرٌ المواريث» والعُقوبات في الحدود. وصِمَةٌ 
اللّعانِ بين الو والمحّماتٌ من النساء. 
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© مسألة تأخير الببان: 


يُرادُ يها أن اللّهَ تعالى حينَّ شَرَعَ السَّرائِمَ كأمْرِهِ بالصَّلاةٍ والزكاة 
والصّيام الج وغيرها أمْراً مَجْمَلاَ كقوله: #أَقِيمُوا الصَّلاةً وآنّوا 
الرّكاة4 [البقرة: 1) فهَل يُتَصوَّرُ أن يأمُرَ بذْلكَ من غير بَبانٍ 
لْرادِهِ يا أَمَرّ:ْ صِمَئِهِ وأخكامه؟ ههّنا مسألّنان أصوليَانٍ تتَصِلانِ 
بالكتاب والسنَة جميعاً: 

١‏ - يمْتَعٌ في الدينٍ أن يُوَخرَ الشَارِعٌ البَيانَ عن وَفْتِ الحاجَةٍ لأنه 
تكليفٌ بِمَجْهِولٍء وذْلكَ غيرٌ متقدور علي!ء فلو يَنِْلُ غيرٌ قوله: 
«أَقِيمُوا الصَّلاةَ4 كا أَمْكَنَ المكلّفِينَ أن يَعْرفوا كيف الصّلاة. 

ويتفرّعٌ عن هذه المسألةٍ: أنَّ الدَِّيلَ إذاجاء ببَانِ حُكُم في قضيَّةٍ 
وسكت عن زِياة لصيل مع فيضا المقام بان السكوتٍ عنة لو 
كان من جُمَلَة المطلوب. فذّلكَ دالّ عل عَدَم إرادة الشّارع له لأنَهُ لؤ 
أراقة ما صَحّ شكويه عن في موضع يِخْعَاجُ فيه لكلف إل معرِقَةٍ 
الحكم. 1 

مثالهُ: قِصَّهُ الرّجُلٍ المسىء صَلائَكُ فعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي اللّهُ عنة: 
اليرت ل فَرَدٌ الث كله عليه السام فقال: «أزْجِغ فَصَلُء فإنَّ ل 
تصغ قَصَلَّه نّم جاء قَسَلّمَ علل الم كلق فقال: ١أرْجِمْ‏ قَصَلَء 
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فإنَكَ 2 تْصَلُ» ئلاثا فقال: وَالَّذي بَعَنَكَ بِالخَنٌّ فا أَخْسر غَيْرَهُ 
تَعَلَمي» قال: وإذا مت إلى الصّلاةٍ كين كم ف ما لل 
القرآنٍء : توه اج مه 
أَسَْجدْ حبّى تَطْمَئْن ساجداء دُمَ أَرْهَعْ حَتَّىا تَطْمَئْنّ جالساًء كه 
و ل 0 
فؤهذا مَقامُ ليم للصّمَةٍ التي تَصِحُ به الصَّلاه فالواحبُ أن 
يَسْسَعْرِقَ كُلّ ما تبي عليه صِحَّتّهاء وما يِخْرْخُ عن هذا البَيانِ فلَيْسَ با 
تَصِحّ به» ولهذا فجديرٌ بأن تُجْمَعَ رواياثُ هذه القصّة الصَّحِبِحَةٌ لمعرقة 
نَّجميع ما 1 يذْكَرْ فيها ين يفعَلَهُ اَل ليس من شَرْطٍ صِحَّة الصَّلاة. 
" - يجوز أن يوخَرَ الشّارعٌ البَيانَ إلى وَهْتِ الحاجة. 


0 0 
ْ 


وهذا يدل على صِحَيِهِ واقِعُ التشْريع» وهوَ واردٌ علل صُوَرِ منها 

]١[‏ ُزولُ لوحي علن رَسولٍ اللَّهِ ل في مُناسَباتٍ عَِدَّة في وَفْتَ 

لحاجة إلى البَيانٍ لا قَبلّه. 

كا في حديث عَبْدِاللَه بنِ مَسْعودٍ رضي اللَّهُ عنه قالّ: ينا أناممَ 
اليل في حَرْثِ وهو مُتَكىء عل عَسسيبء إِذْ مر الهو فقال 

و ا ا و - و - 
بِعضّهُمْ لبغض: سَلُوهُ عن الرُوح؟ فقال: ما رابَكُمْ إليه؟ وقال 
بِعْضهُمْ: لا يسْتقْبلَكُمْ بِشَيْءِ تَكْرّهوته فقالَّوا: سَلُوكُ فسألوهُ عن 
الرُوح؟ فأمْسَكَ النبيي كل فلم يَرْدَ عليه شَيْئا فعَلِمْتُ أنَّهُ يوحى 
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إليه» فقمْتُ مَقَامِيء فل) ترَلَ الوَحْيء قال: وَيسْأَلوتكَ عنٍ الوح 31 
الرُوحُ من أَمْرٍ رب وَما أوتِيتُمْ من العِلّم إلا قلِيلا4 [الإسراء: 80] 
(متّفقٌ عليه). ْ 

وَف حَديث يَعْل بن مب َيه أنه قال لعُمَرَ رضي اللَّهُ عنة: أرني التي 
يكل حينَ يوحئ إليهء قال: قَبَيْمَا التِيه بك بالغ رانَةِ ومَعَهُ نَمَو من 
أضحابهء جاءه رجُلٌ فَقالٌ: يا رَسول الله كَبف ترى في رَجُل أَخْرَمَ 
ِعْمْرَةٍ وهُوَ مُتَصَمّحّ بطيب؟ فسَكَت التَبرءُ يكل ساعَة فبجاءة طرف 
فأشار عُمَرُ وَضيَ الله عنة إلى يَغ» فجاء يَغل وعَلن رَسول اللَّه يلل 
ثوب قذ أَظِلٌ بوء دحل رَأْسَُ فإذا رول اللو + محمّرٌ الوَجْهِ وهوّ 

َه نري نه فقال: «أيْنَ الذي سَأَلَ عَنِ العُمْرَةِ 5 فأ برَجُلٍ 
فقالَ: «أَغْسِلٍ الطينت الذي بِكَ ثَلاتَ مَرَّات وأرّغ عَنْكَ الب 

13 تحر لبان لبَمْضٍ الأواير المْجمَلَة لِعَدَمٍ تجيءِ وَفْتٍ التي 
7 

كا هو الشَّأنُ في الأمْر بالحَجٌ متلا فإنَّهُ سَبَق أحكامَ بَانِ المنايكِ» 
وذ انق رخذ كافك لمانا ينعن لون قال حك 
النَي كله إِلَّا أنَّ صَِةَ صِمَة الْحَجٌ الشّر عي إنَا عَلِمّها النّاسُ بِفِعْلٍ رَسولٍ 


1 


اللَّهِ يك حينَ حب اناي حَجَةَ الإشلام التي هي حَْجَةُ الوداع. 


[] تأخيد البيان إلى وَفْتِ اسْتِعْداد المكلّفٍ. 

فمِنْ هذا درجي الُشريمء وعلمه ععامة شَرائع الدين» فتن 
عائشّة رضي الله عنها وهي تذكَرٌ نزول القُرآنِ قالث: إِنَا نَرَلَ أوَّلَ ما 
رَلَ منةُ سورةٌ من الممَصّلٍ فيها ذِكرُ الجن والَارِه حيَّوا إذا ثاب النّاسش 
إل الإشلام تَرَلَ الحَلالُ والخَرامٌ وَلَوْترَلَ أوَلَ شيء: لاتدديوا لمم 
لَقالوا: لانَدَعٌ الْحَمْرَ أبَداء وَلَوْ تََلَ: وَل نوا نالو لا نَدَعٌ الزنا 


- 


4 نذا 0 البُخاريٌ). 


حن ب عه الب إل البَمَن؛ قال له كفم عل قوم أل 
كناب فيك أولَ ما تَدعوهُْ إليه عباقةٌالِّ َرّ وجل فإذا عَرَفوا 
كر موه ى وى 4؟ ”تعره 0 : م اكه اه 
الله فَأَخِْرْهُمْ أن الله رض عليهِمْ حمس صَلواتٍ في يومِهِمُْ وليلتهم» 
فإذا فَعَُوا فأَخرْهُمْ أنَّ الله د فرص عليهِمْ ركاءً توْحَذُ من أَغْنِيائهمْ 
برد علل فُقَرائِهِمْء فإذا أطاعُوا بها فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَ كرائمَ أَمُوالِم» 
(مِتَمْقٌ عليه من حديث أبن عبّاس). 


© دلالة آياته على الأحكام: 


وُرودُ القرآن قطعرةكا تقدَّم وهو حُجّةٌ مُلِمَةٌ لا تقبل الَرَدْدَ ولا 
يَرِدُ عليها الاحتمالُ من جهة كونه من أُوّلِهِ إلى مُنتهاهُ بجميع ألفاظه 
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ولكنً دلالة آياته عل إفادة الحَكُم الضَّر عية تنقَسِمُ إلى قسمَين: 

الأوّل: دلالةٌ قطعبّة. 

وذْلكَ عند مجيء اللَّفْظِ لا يحتَمِلُ إِلّا معنّى واحداء كقوله تعالى: 
#وَلَكُمْ نِضفُ ما تَرَكَ أزواجُكُمْ إن 1 يكن ْنَّ وَلَدُ4 [التّساء: ؟1] 
فلفظ (التُضف) لا يحتمِلُ إِلَّا معئى واحداًء وقوله تعالم: #الزَّانِيةٌ 
والزّاني فأَجْلِدوا كُلّ واجِدٍ منه) مِعَةَ جَلْدةِ4 [الثُور: ؟]» فلفظ (يئة) 
لا يحتملٌ إِلّا هذا العَدَه. 

وهذا النّمَطُ قليلٌ في القرآنِء فهر يتّصِلُ بألفاظٍ الأعداد والمقادير 
التي لا تحتَملُ زيادة أو تَقْصاً. 

والثّاني: دلالةٌ ظئية. 


وذْلك عند تحىء اللفْظِ يحتَملٌ إرادةً المعنى تام أو بَعْضِهء أو معبّى 
واحِدٍ من مَعانٍِ متعدّدة» فيكونٌ قابلاً للتّمِيِدٍ أو السشخصيص أو 


التأويل. 


١١ 


5 


1] قولّهُ تعا: #وَالسَّارقُ والصّارقةٌ فأَقْطَعُوا أَيْديّجَ)ا4 [المائدة: 
فلفظً (اليّد) يحتَمِلُ أن تكونّ إلى الدسْغْء ىا يحْتَملُ أن تكونّ إلى 
المزذفق» وإى الإبطء والتَّعبينُ يحتالح إلى نص مف غير هذه الآية. 


1ت 


[1] قولهُ تعالى في كقارة اليمين: «أؤ تَحْرِيرُ رَقَبَة4 [المائدة: 0] 
يور عليه اليَِّيدُ ب(مؤمنة) لؤْ وَرَدَ فيه ما يصلُحُ أن يكون فَيْداء فلفْظ 
الآية لا يمع ذلكَ. 

[*] قولَهُ تعال: لخدم جه 3 5 وَالدَّمُ» [المائدة: "] 
بل إرادة كل مََةٍ كل ده وهو الأضلُ» فإ القاعدة كما سيأتي 
إبْقاء اللَفِْ علل عُمومِهِ ما لليَرِدْ دليلُ الخصِيضٍء لكنّ الاستثناء من 
ذاتٍ هذا الغموم وارد د مقبول في ُحروج بعْضٍ أفراد الميتّة وبعض 
أفراد ادم من التّحرِيمِء ولفْظُ الآية لايمتمُ ذلك. 

وتسميةٌ هذه الدّلالة (ظئيّة) لأجْل ورود الاحتمالٍ وعَدَم آمتناع 
تالآ عو توللة رسي سب طوس 000 

وأكْبَدٌ نُصوصٍ القرآن تندرحٌ تحت هذا القِسْم في إفادة الأحكام» 
وهذا متناسِقٌ مم أمر الله تعال باليّْقَّهِ في آياته كد تائيه 
ودلالاتهاء ولو جاءث قطعيّة الألفاظ أمتنَعَ ذلك فيها. 


75ت 


الدليل الثاني 
العم 

© تعريقها: 
عد غبار عن الطريقةوالشيزة» يُقال: (سَنَّ بهم سَنَةَ فلان) أيْ: 
سَلَّكَ طريقتة وسار سيرَتةٌ وقذْ تكونُ نمدوحة أو مذمومة. 

وني (السّنّ) معنىا وقوع الشَّىءِ عل نحو مُطَّرِدِ ثابت» فإنّه لا يُقالُ 
مثلاً: (سُنَهُ فلانٍ أنه يقومٌ اللَلَ) إذا كان يفْعَلُ ويتركُ» فلؤ كان كذلكَ 
لقيل: (سَنهُ أنه يُصلٍ ويَدَعُ). 

ومن هذا قولّهُ تعالى: #سُبَهٌ سُنَهَ الله في الّذِينَ حَلَوَا مِنْ قَبْلُ» وَلَنْ حَدَ 
لِسْنَه اللّهِ تبديلاً» [الأحزاب: 57]» ومنة يُقَالٌ: (السّنُ الكونيّة) 
ال ا و 
ل أي 

و(السّئّة) في أصطلاح الأصوليّينَ غيدُ (السّنّة) المتقدّم ذكرّها في 
قسم (المندوب) من أقسام الحَكُم التكليفيت فإِنَّ تسمية المندوب 
(سَنْة) أصطلاحٌ للفقهاء. 
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أقسام السنن 
(١)سنة‏ قولبة 
© ويندرحٌ تحتها نوعان: 
١‏ -القولُ الصَّرِبحٌُ. كق وله يكليِ: دإَِّا الأعمال بالييّاتِ' (متّفقٌ 
عليه). 
بكذا) و(كهى رسولٌ الله يِِ عن كذا) فهذه صيغةٌ فيها معنئ القول» 
لأنَّ الأمْرَ والنّهى إِنَّا يمَعانِ عادةً بالقول. 
ومن هذا نول الصَّحَانٌ: (أمِرّنا بكذا) ودتهينا عن كذا) عن 
الأصيٌ» وهو مذهَبُ الشَّافعيّة وغيرِهِمْ عل أنَّ الآمرَ والنَّاهِي رَسولٌ 
اللَّهِ يل خلافاً للحنفيّة. 
وأمًّا قولٌ الصّحابٌ: (مِنَّ السّنه) فمحمولٌ عل سُنَةَ النبي: يلل 
وقذ يكونٌ أَسْتُمِيدَ من سن قوليّة أو فِعْليِّة وهذا أيْضاً عل مذهَبٍ 
الْجُمْهور من الشَّافعيّة وغيرهِمْ» خلافاً للحنفيّة. 

م عاعة 00 1 و ,26 
والأضْلٌ أنَّ الصادرٌ عن رسولٍ الله يك من الأقوالٍ تشريع لآمته» 
اه و 8 و ص اده و عمو و له 
وو ا ل ره و على و 


71ت 


والرّضا؟ فَأمْسَكْتُ عن الكتاب, فذكّرّثْ ذُلكٌ لرَسولٍ الله كه 
فأؤما بأُضْيعهِ إلى فيهء فقال: «أكْدُبِ فوالّذي تَفْسي بده ما يددج منة 
لاخو (أخرجة أبودازة وف 

وقَذ يقول النَمءُ كلل القول لا يُرِيدُ به التنَشرِيعَ» لكنْ لا طريقٌ إلى 
أدّعاءِ ذلكَ إلا بن يقومٌ دليلٌ صَرِيحٌ يُفِيدُ أنَّ ذلك القول ل يُقْصَدْ به 
التَسْريعٌ» ويقعٌ مشالاً لهذا القِصّةٌ المشهورةٌ بقصّة تأبير النَخْلِء فقَّدْ 
رواها عن الَو يكل جماعة» وألفاظً أحاديثهم تُفَسّرْ بعْضّهاء وأكثزها 
وُضوحاً روايةً مَن كا مع رسولٍ اليك في تلك القِصَّةٍ طلحَةً بن 
عُبيداللَه رضي الله عنه» فإنّهِ قال: مَرَرْثُ مع رسولٍ الله يكل بقوم عن 
رءوس التّخْلِء فقال: «ما يصتَعٌ هؤلاء؟» فقانُوا: يُلشَُحوبَكُ يعَلونَ 
الذَّكَرَ في الأنثى فيَلْقَحُ فقالٌ رَسُولُ الله يكل «ما أظنٌ يُعْيِي ذْلكَ 
شيئاً» قال: فأخيروا بذلكٌ فتركوة فأَخْبرَ رسولٌ اللّهِ يِل بذلكَ فقال: 
«إنْ كان ينفعْهُمْ ذلك فلْيَصْتَعوه فإنٌّ إِنَّ) ظَنَنْتُ ظَنًا فلا تُواخذوني 
بالظنٌ» ولكن إذا حَدَنبْكُمْ عن الله شيئاً فُّذوا به فإنُ لنْ أكُذِبَ 
عل اللَّه عَزّ وجَلّ» (أخرجه مسلدٌ وغيدة». 

فهذه الرّوايةُ من أَحْسَنِ ما يُريلُ الشُبْهَةَ ببذه القصَّةء وفيها أنَّ ما 
وقَعَ منه بك كان صريحاً في كونه رأي نفسيء فإنَ إخْبِارَهُ عن أحكا 
اللّهِ تعالل لا يكونٌ بصيغة الظّنٌ. 


ص 


-١1ا/-‎ 


(0)سنة فعلبة 

© المقحود بها: 

الأفعالُ النسِويَه الي ريد بها التشْريمُ للأمّةه ويُمْرَفُ كوثها 
يا كارت ترط تل من 1لاتةوظدا عزن التكين بق الال في 
الأقوالٍ النويّة والسّبَبُ أنَّ التي يل كغيره من البَشّرِ له من الحركة 
والتَّصدّفٍ ما دُمْء والأضْلٌ في الإنسان أنه (حوءٌ متحرّكٌ)» وتلكَ 
حَرَكةٌ غالبة في العادة لحركة قم يلع جا الترجية والتعليرنوالدر 
يفعلوتها بالضّرورةٍ من غير توق علن وحي يُرَشِدُهُمْ إليها ويُعلّمُهُمْ 
إياهاء فكانٌ الأضْلٌ أن تكونّ الْحرَكاتٌ الَّسَويّةُ من لهذا القبيلٍ حتّى 

يوجَد ما يدل علن إرادة التُشريع. 

وقَهُمٌ ذلكَ يحتاج إلى تصوٌرٍ أنواع الأفعالٍ التبوي فإليكها: 

١‏ -ماوَقََ من الأفعالٍ أمْتثالاً منة يكلم أُمِرَ به كسائر أمَه مثلّ: 
إقامته المََّلاةَ وصَوْمِهِ رمضانً وحجُّه البَنْتَء ونحوهاء فهذه أفعالٌ 
تَساوّئ فيها مع غيره من المكلِّينَ فليْسَتْ داخلةً فيا يُقالُ: قُصِدَ به 
- بل يُقال: قُصِدَ به الامتثال. 

ما وق من الأفسال جبلة بكم بش ريه يل ين قسام وعود 
ونم وزُكوب وسَمْرٍ وإقامَةٍ ومئبي و أكلٍ وشّرْب طخ وقضاء 
جاح ودر الك عا تحر بد اد لذن رخاس شه أن يكرّهة 


أر 


هت 
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طَبْعاً كحْبّهِ للخُلْوِ البارده وكراهتِهٍ لأكُلٍ الضّبٌ مع أن كل عن 
مائدته. 

فَحُكُمُ هذه الأفعالٍ أنَّا لا تعد من التّشْريع» لؤقوعها في العادة 
من غير قَصِدٍ أو بمُقتضى الحاججة بالصرورة1 

وَشَبِيةٌ بيْذه الأفعال: نوعٌ مَسكَنِهء أو مَسْرَيه ومأكله ومَلْبَسِه من 
لَوْنِ أو صِمَةٍ خياطة أو نحو ذلك بم هو جار على أصْلٍ الإباحَةٍ 
فهذا ليس ينا يندرج تحت التشريع» وإلَّا حُكُمْ جرد فغْلِهِ وتَركهٍ 


“دما وَقَعَ من الأفعالٍ مقصوداً به التَعبّدٌ لكنه قامَ دليلٌ عل 
1 ميان 2 0 0 
أختتصاصه به يكِةِ دون أَمْتِهِه كوصاله الصومً» وزيادته على أرْبَع في 
الجمع بين النساءِ. 

فَحُكُمُ تلك الأفعالٍ بقاؤها عل الخصوصيّة. 

4 - ما وَقَمَ من الأفعالٍ بياناً لمجْمّل في الكتاب» كصفة الصَّلاق 
والحج. 

فَحُكْمُ هذا النّوع من الأفعالٍ أَّها شَرائِعُ للأمّةِ فنا مندرجة 
تحت عُموم قوله تعالى: «واَئْرنا ليك الذّكُرَ لين لئاس ما نُزُلَ 
إليهم 4 [التّحل: 4 4]» فهو بين لمأمُورَ به بِفِْلِهِ ليقع الامتشال على 
تلك الصّفَة من أَمَّبَهء كما قال يك في صفة الصَّلاة: «صَلُوا ك) 


5 


رأيتمو ني أصل). وقال وقد حَحَ بأفعاله : «لتأخدُوا ناكو فَأَمَرَ 
أَمَنَهُ أن تتتدج نغ في واجب للك وتندؤيه: 


سر سرصم 


عه 1 غير 


- ما وَقَمَ من الأفعالٍ أبتداءً» وليسّ هوّ بواجد بم تقدّمَ فهذا 

قسمان: 

اكور ف تحدة التو عاط رومت ة التَطوْعء 
ونحو ذلكَ» فلوُضوحٍ ولتي وواور يار بام انر 
ا مذ كاد لَك في سول الله أشو ل 1 
واليومٌ الآخرٌ وَذَكَرَ الله كَثِيراً© [الأحزاب: .]1١‏ 

[7] مالم يظْهَز فيه وَجْهُ اقرب فايتّهُ أن يكونّ متردّداً بين عبادة 
وعادة» فمَفادهٌ على أقلّ تقدير إباحة ذلك الفِغلٍ للأمّة حيثٌ أنَّ الي 
لله فعَلَهُ و(الإباحة) تَشريمٌ. ْ 

مثالَهُ: في «الصَّحيحين» أنَّ رَسول اللَِّ ل نرَلَ الممحصّبَ (وهو 
أسم موضع بين مك ون وإى منئ أقرّبء. ومحومع) 
فآختكف الصّحابةٌ في هذا الترول: هل هوّتشريعٌ أو ليس كذلكَ؛ 
فكان عبْدَالله بن عُمَرَ رضي اللَّهُ عنها يَراهُسْنَهه وكانّ عبِدَاللّه بن 
عجّاين رضي الله عنهما يقولٌ: «ليس التّحصيبُ (أي: نزول 
المحضّب) بشي إِنَّا هوَ منزِلٌ نرَّلَهُ سول اللَّهِ يكلِه؛ وكائّث عائشة 
رضي اللَّهُ عنها تُوافِقُ أبنَ عباس فتقولٌ: «نزولٌ الأبطّح ليس بِسُئَد 


ات 


نا نرَلَهُ رسولٌ اللَّهِ بل لأنّه كانَ أسْمَحَ لُروجه إذا خَرَجَّ) (أخرج 
قاعدة التروك النبويبة 
الروك المَبويَهُ تُقابلٌ الأفعال» وهي أنواعٌ: 
و . 
١‏ ترك المحرّم. وهذا ظاهرٌ. 
١ك‏ المكرو تشربعاًء ىا في ركه يك مُصافَحة النساء في البَْعَة 
يه كر لوي الل : ءِ : 0 
تدم النَمثِيلُ به في قسم (المكروه) من أقسام (الحَكُم التُكليفي). 
8 تَرْكُ المكروه طَبْعاًء كا في كراهته يك أكُلَ الضَّبٌ. 
فعَنْ خالِدٍ بن الوَِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عنة: أَنَّهُدَحَلَ مع رَسِولٍ الله يكل 
-- 7 5 --: 5 ع اه 
بَيْتَ ميموتة» فأتّ بِضَبٌّ تحنو فَأَهْوَئ إليه رسول الله ل بِيَدِه 
فقالٌ بعْض النْسْوّة: أخيروا رَسِولَ اللّه يل ا يُرِيدُ أن يأكُل» فقانُوا: 
هُوَ ضَبٌّ يا رَسول الله فرَقَعَيَدَهُ فقّلْتُ: أحَرامٌ هويا رَسول الله 
فقالّ: «لاء ولكن يكن يارقين قَوْمِي) فأَجِدُني أعافةا قال خالل: 
فَأَجْتَرَرْئُهُ فأكَلتُهُ ورسولٌ اللّهِ بل ينظ (متَفقٌ عليه). 
فهذا النؤعٌ من المّركِ ليس تشريعاً لأميه يكللة. 
4 - أن يَترْكَ يكل الشئءَ حَقٌ الغَْرِه ك) في تَركِهِ أكل الثوم والبَصَلٍ 
في جميع الأحوالٍ لَقٌّ الملائكة. 


-١5١- 


فعَنْ جابر بن عبْداللَهِ رضى اللَّهُ عنهما: أنَّ الى يل قالّ: «مَن 
ل ا ل ا ا ا 
أكل ثوما او تصلا فليّعتزلنا» أو قال: « مَعْتَزِلُ مَسْجِدنا ولَيقعَدٌ في 
ره ك3 ً 2 أو < .نا سام 1 
َيِه" وأن النبي يل أن بقذْر فيه حَضِراتٌ من بُقولء فوَّجَدَ لها ريحاء 
٠ 4 0 ٠. 31 02‏ ' 
فسأل فأخررٌ بها فيها من البُقولٍء فقالّ: «قرٌّبوها» إلى بعْضٍ أصحابه 


02 ا 2 عِ.-- 54 ٠‏ 2 
كان مَعَهُ فلم رآهُ كَرِءَ أكلّها قال: «كلء فإِنّ أناجي من لا تُناجي») 


فهذا النوعٌ كالذي قبلهه من جهَة أنَ الرْكَ ليس بتشْريع للأمّة. 
رتو خعن 4ه رع مدع وؤااء 2 

© أن يرك يكل الشىء محافة أن يُفْرَض علا أمته. 

كما قالّث عائمَةٌ رضي اللَّهُ عنها: إن كان رَسِولُ اللَّه لله َيَدَعُ 
العَمَلَ وهوَّيحبٌ أنْ يَعْمَلٌ به حَشْيَةَ أن يَعْمَلَ به اناس فَيُفْرَض عليه 
(متّفْقٌ عليه). 
بِصَلاتِهِ ناسٌء ّم صَلِّ من القابلة فكُرٌ الَّاسُء تم آَجْتَمَعُوا من اللَيَْة 
الثَالئّةِ أو الرَابِعَةَ فلم يخْوُحْ إلِيهمْ رَسولُ الله يكل فل أصْبَّحَ قالّ: 
«قهذرايْتٌ الذي صَنَعْتُم ول يمتني من الخروج إليك: إلا أن 
7 .عور مه 7 ا و رامن اس أ 1 
حَشِيتٌ أن تُفْرَضصَ عليكُمٌ» وذلك في رَمَضانٌ (متَّفقٌّ عليه). 

فهذا الكَّْكُ زال المحذورٌ منة بموته يلِِ وأنقطاع الوّحيء لكنَّ من 
عه ا 0 5 ع 3 ٠.‏ 2ه 
َهْلٍ العلم من نَبَّه على شيء يُسْتَفادٌ من مثلٍ هذا الحديث في حَقٌّ 


-1755- 


العُلِاءِ والدّعاةٍ إذا كاثوا يمّن يُوْحَذٌ عنْهُمْ: أن لا يُواظِبُوا أمامً اما عن 
فِعْل المندوب حََشْيةَ أن يْسَبَهُ النّاسُ واجباً أو سُنَةٌ لا تْرَكُ. 
- أن يدوك يكل ما لا حرَجَ فيه يما أباححَه لغيره من أُمّ لإفباله عن 
مأك ذ َك م 
ماهو تم في حَقَهِ وأكمّل. 
مثاله: حديتٌ عائِمّةً رضي اللّهُ عنها: أنَّأبا بكر رضي اللَّهُ عنه 
دَخَلَ عليها وعندها جارِيانٍ تُدفَفَانٍ وتَضْرِبانِء والر كلل مت 


يتوه الحديث (أخرجه البخاري وغيرة). 


5 


ع ا ا ا 
أن يثك كك الانتقامَ خَظٌ تفسِه أخذاً بأولى الحَصْلَتِينِ كا قال 
لا زر سوس ل ف عفارأسع ادر ده عل الله 
نه لايحبٌ الظَمينَ * وَكَن أنْقَصَرَ يَعْدَ ظُلْمِهِ فأُولئكَ ما عليهمْ من 
سَبيل # إِنَّا السّبيلُ على اَذ نيدوت الاين وتنسوة فى الارضن 
بع الحو أولئِكَ هم عَذَابٌ ليم * وَكن صَبرَ وَغَفَرَ إن ذلك كن عَم 
الأمور» [الشورئ: 6 -47]» ومن هذا حديثٌ أي بن كَهْبِ رضي 
الله عنه قال: لَا كان يومُ أُحُدِ قُيْلَ من الأنصار أربَعَةٌ وستُونَ وَجُلا 
ا د 


يعْرّف: ريل بشة از سافن ناوي سول ال لل ١أَمُنِ‏ 


-7353- 


الأسوَد وَالأبْيض إِلَّا فلاناً وفلاناً ناساً سَنَهُمْء فأنْرَلَ اللّهتَبَارَكَ 
2 2-0 . 0ه م رس ,0 وه م 2 14 
وتَعال: وحن عاتم فعاقبوا يول ما ُووِبُمْ يه وَليْن صَيْرَ يَرْنُمْ هو 
حَيْنٌ للصََابرِينَ4 [التّحل: فقالٌ رَسولٌ اللّه يلة: «نَصِيرٌ وَلا 
تُعاقبُ» (أخرجه عبذاللّه بن أحمد في «زوائد المسند» 5/ ١76‏ بإسُناد 
جد وبنحوه عند التّرمذيٌ والنّسائرة في التّفسير). 

وهذا ا عيّةٌ الاقتداء فيه. 

- أن يَبْوْكَ كو لشي المطلوب دَفعاً للمَفْسَدَةٍ الأكبر. 

وهذا كالّذي حَدَّنّتْ به عائشةٌ رضي اللّهُ عنها عنها: أنَّ الت يكِ قال 
كما: ايا عايْسّة لَوْلا أنَّ قَوْمَكِ حَديتُ عَهْدِ بجاهليّة» لأمَرْتُ بِالبَيْتِ 
.٠ع‏ رايعه »)ا 5 4 4 و 6-م2 3 : 2 
ا ل 70 
بابا د قبا بياث ب أساسق إبرلو» (مقٌ قّْ عليه). 


د يهو 


فهذا ترك مده يل حَشْيَةَ أن يَقَمَ عَم بالفغلٍ مَفْسَدَةٌ بو عن هذه 
امضلحة وقذ عل ذلك بالل بن لير في يلافه ظنَّمنة أن 
لخدو قد وال» فل قل اعاكة بدو أمكة كي انك جناء ذلك فى 
بعْضٍ روايات مُشلم. 

وهذا من التْروكِ هدي عَظِيمٌ للغللاء والآمرينَ بالمعروفٍ 
والناهينَ عن المنكّرِء أن يُقدّروا في أفعاِمْ وثروكهم اللَصالِحَ 
والمْمَاسِدَء فإنْ غَلَبَ ظَنٌّ جانِب المْفْسَدَةٍ بالفِغلٍ فالسنَةٌ البّرْكُ وَإِنْ 


١55 


عَلعسَانث مسد ةنال ك قالش الفعل . 
(9) سنة تقويورية 

© المقصود بفا: 

سكوث التي يل ركه الإنكار على قَوْلٍ أو فِعْلٍ وَقَعَ بحضْرَتِه؛ 
أؤ في غَيْسَهِ وبَلَعَهء أو تأكيدَهُ الرّضا بإظهارا إلا 
اشتكيانة: 

ومن أمثلّة ذلكٌ: 

١‏ حَدِيثُ عائشة رضي الله عنها: ئها ذْكَرَ عندها ما يقْطّعُ 
الصَّلايٌ فقالُوا: يَقْطَعْها الكَلْبُ وَالار وَالمرأ قالّث: لَقَدْ جَعَلَتُمونا 
كتسلاباً!ء قد رايت ليله بْصَلٌ وإني لَبَبَْهُ وبِينَ القبْلَةِ وأنا 
مُضْطّجِعَةٌ علن الكريرء فتكونٌ لي الحاجَةٌ فأكْرَهُ أن أستطيكك فَانْسَلٌ 
أنسلالاً (متّفقٌ عليه). 

١‏ حديتٌ أبي سَعِيدٍ الخدريٌ رضي اللَّهُ عنة: أنَّ ناساً من 
أصحاب رسول اللَّهِ يله آنا عل حرة من أحياءٍ الْعَرّبٍء فَلَمْ 
ورمع قينا هم كذلاك إذ لوخ كه اوالت» فقائرا: لمتكم من 
دواءِ أو راق؟ فقالُوا: : إنَكُمْ ل تَفْرُونا وَلا تَفْعَلُ حتَّى تجْعَلوا لَنا جُعْلاً» 
تلاق نيعا بكوكلل ير ١ء‏ الحراك وق براق 
ويَنْفُلٌ» فبرأء فأتؤا بالشَّاءِ فقالوا: لا أده حنَّى نسل الي يكل 


1١560 


55 م د 


فسألوة َم فَضَحَكٌء وقالّ: «ومااد راك أَمّها ريق حذوها وَأَضْرِبُوا لي 


9 ضر و 7 م و 0 0 502 
وما يندرج نحت السنة التقريرية 


]١[‏ أن عَم الفِعْلُ في زمانه يله ويكونّ مشهوراً لا يخفى مِْلَهُ في 
العادة أن يَبْلّعَ الي كللة. 

مثل: قِصَّة مُعاذِ بن جَبّلِ رضي اللَّهُ عنه أنَّ كان يُصلٍ مع الي 
ثم يرجم فيؤمٌ قومَة (متّمنٌّ عليه من حديث جاير بن عبداللّه)» 
فهذا دليلٌ عل جواز أن يؤمَّ المتنمُلُ المفترضينَ» وأنّه لا يضرٌ أختلافٌ 
ني الإمام والمأموم. 

[1] أن يَقَعَ الفِغْلُ في رّمانه كَل ولئْسَ مِثْلَهُ مَظِنَهَ الاشْتهارٍ في 
العادّقء فلا يُدْرئ أَعَلِمَ به التي ككل أمْ لاء فهذا عند طائفة ليسّ 
بحب وذهب بِعْضُ العُلاء إى أنه جه مالميُعارَض بص أ 
لأ اللّه تعاى مُطَِمٌ» وجبريلٌ ينزِلُ على التي يل بالشّرائع. 

والقولٌ بِحُجييٍِ أصتٌ» وَقَدمَضئ ا حال من أضحاب اليم ب 
في حياته علئ إِذْراك هذه الحقيقة» فكانوا يعلمودَ أَنُمْ لن يُقَرّوا عن 
باطِل ما دام القرآنٌ ينل وإن كان ذلك يما لا يطّلمٌ عليه الريك في 
العادّق كما صم عَنْ عَبْدِالله بن عُمَرَ رضي اللَّهُ عنهما قال: كنا تمي 
كَثيراً من الكّلام والانبساط إلى نسائنا عل عَهْدٍ رَسِولٍ الله يك ححاقة 


قوَّى) 


1ك 


أن يَنْزِلَ فينا القرآنٌ» فلم مات رَسولُ اللَّهِ ل تكلّمْناء (أخرجه 
البخاريٌ وأبنٌ ماجةً وأحمدٌ واللّفظ له). 
ا 92 1 َ 1 ل ما 0 
[؟] أن يكون الشيْءٌ يما جَرَئ به عَرْفَ الئاس زَمَنَ التشريع» ولم 
يأتِ من الشّارع فيه أمْرٌ ولا تبي” فهرَ تقريرٌ من الشَّارع لِعَدَم الحكم. 
مئالّة: أنَّ النّاس كانُوا يتَخذونَ الخَيْلَ ولّيأت أنَجَمْ كاثوا يخْرجونَ 
3 3 2 م أ داس 
عنها الزكاة» ولؤ كانُوا يفْعَلونَ لحَفِظ ذلك فحيثٌ له يأت فيه شية 
دل علئ أنَّ السّنَةَ أن لا شَْء فيه. 


الوجوه التي تقع عليها التصرفات النبوية 

© انمهي كان الْبلّمَ لأمَيِهِ عن اللَّهِ تعالى شَرائِمَ الدّينِء فكانٌ 
مَضْدَرَ الأحكام وإليه سُلْطَهُ المَنْوَى بِحُكْم أنه رسولٌ الله لكنّه ‏ 
يَستقل ببذه الوّظيفة فحَسبء بل كائّث له سُلْطَهُ الحكم والسَّياسَة 
والإمامّة» كيا كائّث له سُلْطَةٌ القَضاءِ والمَصْل بين الخصومات» ومِبذه 
الاعتبارات جاءث تصرٌ فاتّهُ من الأقوالٍ والأفعالٍ والتّقريرات عل 
وجوه أربّعة جَديرٌ بالمقيه مُلاحَظتُهاء هي: 

١‏ - تَصرّفٌ مقطوعٌ بكونه صَ در منة يك بمُقْئَضئ | لحكم 
والشياسة: 

مثل: فطاع الأراضي» وإقامّة الحدود» وقِياةة الجيوشء وقِسْمَةٍ 


7ت 


الغنائم» وتؤزيع أموالٍ بَيْتِ امال في المصالح. 

فهذا انم 1 يكن يَقَعُ من أحَدٍ إلا اذه يل فهوَ حٌّ للحاكم لا 
يؤدَن فيه للأفراد بلا خلاني يُذْكَرُ بين أهُلٍ العلّم. 

١‏ تصرّفٌ مقطوعٌ بكونه صَدَرَ منة يكل عن وَجْهِ القَضاءِ. 

مثلّ: إلزام الذيونء وتسليم الحقوق» وقَشْخ الأنكحة. 

فهذا التّوعٌ 1 يكن يَقَعُ من الت يكل إلا بكم القَضاءِء وما كان 
يرو عليه أحَدٌ بغير إِذِْه فهو حَقٌّ للقاضِي لا يُْدَنُ فيه إلا لمن كانّتْ 
لهُ ولايه قَضاءِ بلا خلاف يُذْكْرُ عن أَهْلٍ العِلّم. 

بو الح ك0 عل وَجْهِ الإفْتاءِ وبَيان 

: 7 8 وي ل # 06 

مثل: بَيان أحكام العبادات» كالصلاة والصيام ومناسك الحجح. 

ده 5. وه م ع 4ه 7 1 ض 

فهذاعام في حَنّ كل فَرْدء لا يتوقف أمْتئاله على إذنٍ حاكم وَلا 
ل 00000 
ادر مهذا حي 7 
أختلاف العلماء. 

وإِلَيِكَ ثلاثة أمثلّة لذلكٌ: 


-١58- 


[1] حديثٌ جابر بنٍ عبدٍ الله رضي اللَّهُ عنهما: عن ال يك قال: 
«مّن أَخْيا أزضاًمَبئهَ فهي لَهُ) (حديثٌ صحيحٌ أخرجه الَرْمِذْييُ 
وغيرة). 

فَمذَْهَبُ مالك والشَّافعِي وأحمَدَ وغيرهم: هذا تصدّف بالقُئياء 
فلكُلٌ أحَدٍ حَنٌّ في إخياءٍ الأرضٍ الميسةٍ من غير توثٌٍّ عل إِذْنٍ . 
السَّلْطانٍ. 

وخالقُّمْ أبو حَنْيفَ فقالّ: هذا تصدّفٌ بالحُكُمء فلا يحل لأحد 
إلا بذْنٍ الإمام. ْ 
[13] حديثٌ عائِسَّةَ رضي اللَّهُ عنها قالّث: دَحَلَتْ هندٌ بِنْتُ عَتْبَة 
مرأةٌ أبي سُفْيانَ عل رَسول اللَّهِ كله فقَالَتْ: 500027 17 
فيان رَجُلُ شَحِيحٌ لا يُْطيني من اَمَف ما يكفيني ويكفي بَنِو إل 
ما أحَذْتُ من ماله بغير عِلْمِه »هَل عل في ذلك مِنْ جُناح؟ فقا 
رسولٌ اللّه يكلة: «نحذي من مالِهِ بالمغروف ما يَكْفيكِ وَيَكْفي بَنِيكِ» 


1 


:1 اراقع يا لالظ عار > كو اه 0 1 رن 2ك ووك. 
فهر حكمٌ عام لكل أَحَدٍ إِنْ نْ كان لَهُ حَنّ عند غيره فَظَفِرٌ به أنَ لهُ أن 
يأخدّة. 


وذَّمَبَ مالك إلى أنَّ هذا تصدٌّفٌ بالقّضاءء وعليه أعتراضاتٌ ليسّ 


1 


هذا محلها. 
[] حديثٌ أب قَنادَةٌ رضي اللّهُ عنه قالّ: قالّ البَمءُ يكلهِ: «مَن قَكَل 


قة سد 


قتيلاً لَهُ عليه بين فَلَهُ سَلَبَهُ) (متّفقٌ عليه). 

تصرّفٌ بالإمامّة عند كثير من أهْل العم فلا يَستحقٌ القايل 
00007 خلافاً للشَّافِعية وآختلفوا :هل موَحَقٌ لاز 
َك فيكونُ ذلك من قَبيل الما التَسَوية وللشكام والانكة أم بتعا 
الإمامُ سِياسَة إِنْ رأى مَصْلسةً ؟ٍ تَِتَدعِيه؟ فَذّهَبَ مالك إل أنه سياسة 
فْعَلَهُ الإمام إذ و إل أنه حقٌّ له يُعْطِيهٍ إِيَاهُ الإمامُ إذا 


دبة | 5 يرل 


© السشُنَهُ حُجَّةٌ ومصدَدٌ تشريعي؛ك(القرآن) في إفادة الشّرائع 
والأحكام في دين الإسلام تمق عل ذُلكَ الصَدُْ الأول من هذه 
الأمَة زعائك اكه الدّين بعدَهُمْ من أقتفئ آثارَهُمْ وججرئ على 
منهاجهم في تقديمٍ القَلٍ والوّحي علٍ العَقلٍ والرّأي. 

وهم من اباهين سا لايخصوا ا بعوةإلبه تقر ذا الأطل. 
تَرْجِعْ إن وجوهء إلِيكَ ذكرها ختصرة: 


- 1 


١‏ - أستواء السّنةِ مع القرآن في كونها وخياًء فقد قالّ تعالل: طوَما 
يَنطِقُ ع الممووئ * إِنْ هُوَ إلا وَحي؛ يوحئ» [النّجم: 4-7 ]» وعَنٍ 
المقدام بن معدي كَرِبَ رضي الله عنه: عن رَسولٍ اللَّهِ يل قال: «ا 
إن أوتيث الكتاب ويئْلهُ مع ألا بوشِكُ رجُلٌ شبعان على أريكيه 
يقول: عليكُمْ بنذ القرآنء فىا وجدتَّمْ فيه من حَلالٍ فأحلُوبُ وما 
وجدتّمْ فيه من حرام فحرّمِوة) (حديثٌ صحيحٌ أخرجه أبو داوة 
وغيدة)» ففي هذا إبانةٌ عن ون الشيّه ينا أود تيه الث يكل وأءها في 
إفادة التشْريع كالقرآنٍ» وهذا معنى المثليِّة في الحديث مؤكّداً بإنكار 
التََّريقٍ بيتهها في المكلِ المضروب. 

؟ - مساواةٌ اللّه تعالى بينَ طاعته وطاعة نبيّه يله وأمْدْهُ بإعادة 
الخلافٍ إليه وإلى نبيّهِ للمَضْلٍ فيه» ىا قال تعالى: لمن يْطِع الرَّسُولَ 
تقذ أطاعَ الله [النساء: »]8٠١‏ وقالّ : لفان تارتم في شَيء فوثوة 
إل الله وَالرَسولٍ إن كدتُمْ تؤمنونَ باللّهِ واليَوْم الآخرء ذلك حَيْدُ 
دأحسنُتأوية» [النّساء: 104 قفي هذا دلي عل أل حك واج واحِدٌ 

كلَّهُ في الأضلٍِ حُكْمٌ اللَِّ تعالل» والعلّةُ فيه أنَّ اله عَرّ وجل عَصَعَ نيه 1 
يله من أن يقولٌ عليه غير الحقٌ أو يَنْشَبَ نْب إلا دينه الباطل» فكان له 
يصدٌرٌ إلا عن أمْره وشَرْعِهِ. 

٠‏ مكنال تسا ته من شَرْحٍ الكتدابٍ وتفصيل أحكايه 
وشّرائعهِ دليلٌ عن أنَّ أكتمال الإدراك لأحكام الكتابٍ لا يتم إِلَّا ببيانٍ 


1ه 


الرّسول كه فيكونُ الاحتجاجٌ بالسِّنَةَ غيرٌ متأ خر الرّنْبَةِ عن درجَة 
الكتاب في إفادة التّشْريع لاحتياج الكتاب إليهاء كما قال تعالى: 
وَأَئْد نا إليكَ الذَكْر لبي للئّاس ا إليهم» [التّحل: 4 4]. 

وما تقدّمَ ذكرُهُ في (أحكام القرآن) من إرجاء تفصيلٍ الأحكام إل 
ل ا ا 
السُنَِ فلؤ يك النَّاسُ ليُصُُوا بوه بمُقتضئ دلالة الكتاب كا عَرَفَ أَحَدٌ 
كيف ولا مت ولا عل أيّ صِمَة يُصلء وهكذا أكثَرُ الأحكام. 

آَمْرٌ اللَِّ الصّرِحُ في كتابه بقِولٍ ما جاء به الرّسولُ يك من غير 
تفريق بين قرآنٍ وغيرهء وتحذيرُهُ أشدّ النّحذِيرٍ من مخالفة ذلك بُرهانٌ 
قائمٌ بذاتِه عل أعتبار السّنَّهَ دليلاً لإثبات د الدّينِ من ذلك قولة 
تعالىم: «وّما آتاكُمُ الرّسولُ فَخُذُومُ وَما تهاكمْ عنة فأث نَتَهُوا» [الحشر: 
]0 وقولّة عَرَّ وجل : لقلا وَرَبّكَ لا يُؤمنونَ حنَّا يحكموكَ فيا شَجَرَ 
ينهم َم لا يِدُوا في أنْفْسهمْ > كنيه] عنقت تتليوا كزن» 
[الشّماء: 56]» وقالّ : وما كان لمؤمن وَلا مؤمئة إذا قُضئ اللّه 
وراشولة أمرا أن يكونّ هُمُ الخِيرَةٌ من أمْرِهِمْ4 [الأحزاب: 75]. 
أْرَج البُخَارئٌ ومُسلمٌ عن عَبْدِالله بن مسعودٍ رضي اللَّهُ عنه 
قالّ: «لعَنَ اللَّهُ الواشات والُوتّشماتء والمتتَمٌصاتء والممَفلُجَاتِ 
للحسنء لمات حَلْقَ اللّهاء فبلََ ذلكَ أمرأةً من بَني أَسَدٍ يقال لها 


١575 


م يعقوبء فجاءث فقالّث: إِنهُبَلمَي أنّكَ لعَنْتَ كَيْتَ وكَيْت» فقال: 
ومالي لا ألْعَنُ مَن لعن رس ول اللَّهِ يك ومّن هُوَ في كتاب اللَّه؟ 
فقالّث: لَقَدْ قرَأْثُ ما بين اللَّوحَيْنِ ها وجدث فيه ما تقولُء قالّ: لَكَنْ 
ا جَدتيه» أَمَا قَرَأْتِ: #وَما آتاكُمُ الرَسولُ فَحُدُوهُوَما 
تباكم عَنْهُ نْتَهُوا4؟ قالّث: بَء قال: فإنَّهُ قد تبى عند قالّث: فق 
ال و و ب ا 
من حاجّتها شيئاء فقالٌ: لَّوْ كائّث كذّلكٌ ما جامَعَيْنا. 

مضي سَبِيلٍ المؤمنينَ علن الاحتجاج بالسّننٍ المرويّة عن رسول 
يني إنبات شرائع الي كالشرآنٍ وهي عندهُم صَطرُة تحت 

مسمّى الوحيء ولذّلكٌَ يمتعونَ الاجتهاد في قضيّة قَصَلَتْ فيها ىا 
يمنعونٌ الاجتهادٌ عند ورود القرآنٍ بِمَصْلِهاء وكانٌ مَن حادٌ عنها 
عندَهُمْ بعْدَ العِلَمٍ بها زائغاً عن الهدئ كا يَصِفُونٌ بذلكٌ من حادّ عن 
القرآنء وكانّ المَرْقُ عندَمٌ هُمْ بِينَ الشَّرْعِ والإخداث يتميّز بمُخالفةٍ 
السّننَء ولِذا أصْبَحَتٍ (السَّهُ) مُقابلَةَ ل(البدعة). 


٠.‏ .60 اه و 
ونا لش اول المشعاواء وا ار توي حت كير لوي 


فيها إبطال مقالة من أسْقَطَ الاستدلال بالسَّْنِ أو أُضعَف شأءها من 


41 لاد 


طرق ورود السنن 


© طَرينُ تَقْلٍ اسن يختَلُِ عن الطَّريتٍ الذي تقل به القرآنُ» فإن 
القرآنَ لَتِيَ أَعْظَمَ العناية من رَسولٍ اللَّهِ ل وأصحايهء فكانّ لا يتلومٌ 
ليث كل بعدما ينزِلُ عليه به جبريلٌ عليه السَّلامُ إلا وتلقّمَهُ الكاتبونَ 
الأمَناءُ المعدَّلونَ من قبل رسولٍ الله يل وكات ال يك يتلوُ علن 
أصحايه في مواعظِه وحُطبهٍ ماله وصَلَواتِهِ فيسمعٌه الخاص 
والعام وهِرَيحنُهُمْ عل ذه وحِفْظِهء فلا مات بك جمعَ المكتتوبُ 
وقورِنٌ بالمحفوظ وحُصِرٌ بالمصاجف» ورأئ أئمّةٌ الصَّحابَة كالخلفاء 
الرَاشدينَ أنَّ ضَبْط ذْلكَ من مسؤوليّة الأمّةٍ الُغظمىئء فنشرّتٍ 
المصاحِفُ بعد ضَبْطها وشاّث في الأمصارء والحمَاظُ لهُ المعتنونٌ به ل 
يدحُلوا بعد ذلك تحت حَضْرٍ حاصرء وأسانية التَقْلٍ لهُ كثيرة لإ يكن 
يخْلٌ منها مِصْدٌ من أمصار المسلمينَ على أنّساعِها. 

أمّا السّنَُ؛ فإنَ الت يللم يكن أَذْنَ في كتابتها خشية أختلاطها 
بالقرآنٍ لأنّهِ م يكن بَعْدُ قد جُمَعَ وحُصِرَ بالمصاجني. ونا أن لبَعْضٍ 
أصحايه ذلك وبقي أمْرٌ حِفْظِها إلى من يَقْصِدُ الاعتناء بذلكَ من 
أصحابه؛ كما وَقَعَ من أبي هريرة رضي اللَّهُعنه وغيره» وربّ)ا كان 
الصّحابِيّ سَمِعَ الحديتٌ من رسولٍ الله يك في موضع لم يكُنْ فيه 
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يده وآخَرُ سَمِعَهُ مع آخَرينَ ولكن ل يكن الْحَمْلُ كالأداء» فربًا سي 
بعْضُ أولئك الحديت» وريّا 4 يَنْشَطوا لأدافه وربًا مَنَعَهُمْ من 
النّحدِيثِ عارِضٌ شَغَلَهُمْ عنه» ىا حَصَلٌ من كثير من كبار الصّحابة 
كأبي بكر وحُمَرَ ومن مات في عه دهماء فمعَ طول الصَّحبَة ل يؤدُوا 
عن رسول اللَّهِ يكل من الحديث إلا القليل لانشِغاهمْ يومئإ بِأمْرٍ 
َبِيتِ الدّولةٍ الإسلاميّة والمُتُوح» ولِذا تر في الحديث المنقولٍ عن 
مغر الشكاء وندن نز مركا مالعل عات [حسباني التقرل عزن 
أولئكٌ الكبار. 

ع امام اوري الاير َك وماق 
تعهّدَ بحفظ وَحْيه يه إِحُجَّةَ ما بقي الخَلُنُّ» وهذه قضيّةٌ لبسطها 
وض كوه ولك الي نيا هنا هو أنَّالأسباب المتقدّمة ونحوها 
جلث تقل اشن دون تفلي القرآنء ميق بل تحفاء الحُجةٍ في 
المسائل الشَّرعيَّةِ الواردة في كثير من السّمَنِء ولذلكَ كان من أَغْظّم 
أسباب أخلافٍ الفُقهاءٍ حَفَاءٌ الحديث عل الفقيه وعِلّمُ الآخَرٍ 4 
وهذا لا يَقَعُ بالنّسِةٍ إلى القرآنء إِنَّ) أَختِلافُهُمْ في القرآنٍ إِنْ وَََ 
فبِسَبَبٍ الدَّلالةِ لا الرّواية. 

وعليه فإنَّ الفقية مُضطدٌ إلى البَحْثْ عن الأحاديث المرويّة» ول 
كائّث روايثُها تقّعُ بنقل الجماعَة القليلة أو بنقْلٍ المَرْدِ فهوَ مُضطرٌ 
للتتيّتِ في صِحَّةَ ذلك التَقْلِ وهذا أمُرٌ لا يحتاجة جه بالتسبة إلى القرآن» 
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من أجْلٍ ححصولٍ القط بأنّه الذي أنزلة الله تعالل عل محمّدٍ يه من 
أله إل مهاه بطريت تفٍْ لايل اكه ىا تقكم. 

ما أمُْ نوت تلك الأحاديث فلقواعِدِهِ وضوابطه مُفضَّلةٌ (علومُ 
الحديث). 

لكنْ يجُدّرُ بالمَقيه أن يعْلَمَ مَراتِبَ القُوَّة في نفل السّنِء ويتطرّقٌ 
الأَصَولكُوَن هله القضكة من جهة تمده الأسنابيو امهل للش 
المعيّنق» فيُقسّمونَ السّنةَ إل قسمينء هما: 

١-السنة‏ المتواترة 

© تعريفها: 

التّوائدُ لَعَة: الَّابُعُ يُقالٌ: (تواترت الخَيْلُ) إذا جاءث يتْبَعُ بعْضُها 
بْضاًء و(جاءًوا تَْرَى) أي متتابعينَ وثْراً بِعْدَ وثْرِه و(الوثْرُ) المَرْدُ 
فمن هذا قيلّ للحديث (متوارٌ) لأجْلٍ تتابع الأفرادٍ فزداً بِعْدَ قَرْدِ عل 
روايته. ' 

وأضطلاحاً: ما أَجْتَمَعَتْ فيه شر وط ثَّلائةٌ: 

١‏ -يرويه عَدَدٌ كثي يستحيلٌ في العادة أن يتواطأوا عل الخطَء 
شبن تيسافل بلْدامِم أو فَرْطٍ كثرَتهم» أو لدينهم وَصلاحِهمْ 
وشُهرتيم بذلكَ. 

"-يرويه عنهُمْ ملهُمْ من مصدره رسول اللَّه يكل إى مُنتهاه. 


51ت 


حك بع هِمْ عن بعْض قدٍ أستَندَ إلى الحسٌ» وهو السَّماعٌ أو ما 
7 ابر 
في معناة ما يثيّتٌ به الاتصال. 


© درجتها: 


فإنٍ أ جِتَمَعَتْ هذه الشّروطٌ في سُنَّةِ منقولة عن رسولٍ الله يإ 
فهي سُنَةٌ متواترةٌ مُفيدةٌ لليقين» ومنزلة العم النَّابتِ بطري التَّوائُرٍ 
منزلة اعاينة لكا لو شه الي يحدتُ به 

وهو أعلل السّنٍ حجَةٌ عند الفقيه» ولا يِخَْلِفُ أهْلُ العلّم في كونه 
حُْجَةَ شرعيّةٌ مستقلّةَ في إفادة الأحكام الشَّرعيّة 

© التواتر نوعان: 

١‏ -توائرٌ ضَروري: 

وهوّمايَقَعٌ العِلْمُ به ضَرورة فلا إِمْكانَ لدَفْعِهِ ولا المَرَددِ فيه 
ولا يتوق عل نَظَرِ وبَحْثء وهذا واقعٌ في السّنٍ في أشياء كثيرة 
أستغْنى المسلمونٌ بتوائرها عن النَّظَر في رواياتها وتفلهاء مثل: 
الصَّلواتِ الْحَمْس في اليَوْم واللّيلّك وَعَدَدٍ رَكَعَاتٍ كُلُ صَلاق 
ومواقيتها من حيثٌ الإجمالُ» ومشروعيّة الأذانٍ والإقامّةه وغير ذُلكَ 
نا يعرفُهُ الخاصٌ والعامٌ والعلمٌ ب حاصِلٌ لجميع أهْلٍ الإسلامٍ من 
غير توقّفٍ عل أَسْتَذْلالٍ. 


وهذا التّواّرُ لا يحتاج إلى الإسناد. 


اك 


؟ - توائرٌ تظري: 

وكثيرٌ من السّننٍ المدواترة عرف بِبذا الطَّرِيقِ» ولهذا حََفِيَ العلْمُ 
بعوائر بعْضٍ ذلك فكَمْ مِن سُبَهَ يظنٌ الظَّانٌ ها سُبَهُ أحادٍ وهي 
متواترقٌ لأنّهِ م يطَّلِعْ في طُّدْقٍ روايتها عن ماجمَعَ شُروط التَّواثرٍ 
المتقدّمّة» وهذا جانِبٌ يحتاجُ فيه الفقية إن (علوم الحديث) ليعلّمَ 
الوجوة التي ورد عليها الخبر. 

كما يحب أن يُلاحَظ أنَّ من المتأجَرِينَ من أَغْفَلَ أجتاع الشّروط 
المتقدّمةٍ ني النّوائْرٍ سوّئ مجرّد العَدَدِء وهذا لا يُغني وحْدّه في إفادة 
النَّوائْرِ فقذ وحِدَتْ أحاديثٌ روائها كثيرونَ ربا بِلَعُوا العَشَّرَةَ أو 
زادواء لكنَّ مدارَ أسانيدهئ على رواة 1 يؤمّن تواطُوهُمْ عل الكذب 
أو الَْطَإء وهذا يعني وجوب النَظَرِ في أحوالٍ النْمَلَة والأمْنِ من وقوع 

وهذا النّوعٌ من التَّوائْرٍ دونَ منزلة الأوّلِ والجَهْلُ به حاصِل. 
وَالعُذْرُ ذلك قائةٌ بخلافٍ الأَوَّلِء فذلكَ لا يَقَعٌ الجَهْلُ به ولا يُعْذَرُ 
مُدّعيه إذا كان يَعيشٌ في دار إسلام. 

#اكقسم الخوات سن حفة لفكا الف 


١‏ - لفظوث ومثاله: قوله ي: «مَن كَدَّب عاعَّ متعمّداً فليتبرَأ 
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؟ - معنوييٌ» وهو الأحاديثٌ الكثيرةٌ الي تبلُعْ التّوائْر تتَهِقُ عن 
إفادة معئى معي » مع أنَّ سياقاتها قاذ تتَلِفٌ عن بعضها في ألفاظها 
وفي زياداتها وتَفُصِهاء كالأحاديث الواردة في المسح علل الحْمَينِ 
فأفرادٌ ذلك سّمَنٌ آحاد. لكنّ مجموعّها أفاد كرو الم فصارٌَ 


متواتراً لاتّماقها عليه. 
"سسنة الأآحاد 
© تعريقها: 


ره مهو 


الآحاد لَعَةَ: جمْعُ (أحَد) وهو بمعنئ (واجد). 

وأضطلاحا: ما 1 يجِمَعْ شروط التّوائْرٍ. 

يا ال ا 
القَِيلُ الّذِينَ 4 يبلُمْ خبرُ هُمْ د القن بروايتهم؛ كرواية الاثنينء 
ومآراة عل ذلك زياد دلت هلل عار اديت كنا ل لمق دم 
التوائر. 

© درجتها: 

سن الآحاد لارَيب أنََّا دون السّنَهَ المنوار ترة» لكنَّ رواية أثنين 
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ينبغي أن تكونّ أعلن من واجدء وثلاثة أعلى من أثنين» وإن ( يبلّمُوا 
حدً النَّوائْرِِ وهذا صَوابٌ من حيثٌ الجُملةٌ لكنّه على أيّ تقدير 
متوقّفٌ عبن معرفة درجات أسانيدٍ تلك الرّواياتء وإنَّا يكوثٌ العَددُ 
ميزةً زائدة في قوّة الحديث إذا تَبَتَ إسنادٌ كل رواية. 

فالشَّرْط في قبِولٍ سُنَهِ الآحاد هوّ: شَرْطُ الحديث الصّحيح في 
(علوم الحديث)؛ وما قَرْبَ من الصَّحَّةِ كالحديث الْحَسَنٍ لدي أفاة 
لكين والتلك اله خيزية عقوظ لني متك رن إن خف مه اندي 
الصّحيح أنّها جميعاً إلى جانب الوّجْحانٍ والقَبِولٍء وهذا كافٍ عند 
جمهور العلماء في إثباتٍ الَّرائِع والدّيالة. 


وسُنَةُ الآحاد النَابنةُ قبوهًا من باب (قبولٍ الظَّنّ الرّاجح)؛ وهو 


ع 


حجة مُعبَيرة في الشّرع» ومن الأدلّة عليه: 
اعس كروص كه ير ا ااية وا سمكة ايه 
١‏ -قولة تعالى: #فلؤلا تَفْرَ من كل فِرْقَةٍ منهُمْ طائفة ليتَمَمَهوا في 
الدَّينٍ وَلِيُنذِرُوا قومَهُمْ إذا رَجَّعوا إليهم لعلّهُمْ يحَذّرونَ4 [النّوبة: 
5, قال أَهْلٌ العربيّة: «الطّائفة: الواحدٌ فصاعدا». والكفايةٌ 


100 0 2 يك عو عمس 
تحصل بواحدٍ يَرْحَل فيتفقَةٌ فيعودٌ إلى قومه وعشيرته مبلغا معلما 
تذيرأ» فَتَصحٌ زذارتهُ شرا وتَلرّمُهُمْ حجّتُه وهي يد آحاد. 
000 2 3 2000 5 0 
؟ - قولهُ تعالل: «إيا أيها الْذينَ آمَنوا إن جاءكم فاسِقٌ نبا ينوا 
[الحجرات: آء فَأمَرَ الت في قَبولٍ حر الفاسقء يما دل بمفهومه 
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على قَبولٍ حَجَرِ العَذْلٍ. 
؟- توائرٌ أنَّ الب يكل كان يبعت أمَراءَهُ وقضائه وسعاتَةُ وهُمْ 
أفرادٌ فيلرُّ النَّاسَ الَدِينَ أرسِلوا إلِيْهم ما جاءوهُمْ به من العِلّم كما 
ِعَتَ مُعاذاً إلى اليَمَنِء وبَعتٌ غيرَةُ إلى غيرها. ْ 
؛ - قَبِولُ حَبَر الشّهودٍ وهّمْ آحادٌ بناء عل دُجحان صِذْقِهِمْ 
وغداتيخ واحت ترعاء فك 1101ر العلا والقدالد وم مطترت, 
وذلكَ لجواز آتّفاقهمْ عل الكذب في الباطِن رَغْبةً أو رهْبة» فقبولٌ 
ا أو» فإِنَّ داعيةً الكَذْبٍ لت ضعيفة. 
هذه بِعْضُ وجوه الاستدلالٍ عن صكَةٍ أستفادة التّشرِيع من حبر 
الواحِدٍ الصّحيحء وللعُلاء وجوه أخرئ يذكروتها تُطْلَبُ من مظائهاء 
ككتاب «الدّسالة» للإمام السّافعي. 
© تنبيهات حول سنة الآحاد: 
١‏ الذي كان عليه سَلَفُ الأمّة أن َب الواحد الصَّحح حُجة 0 
إفادة الم وَالعَمَلٍ؛ 0 َرْقّ فيا يُسْتََادُ ببه يما 570 
عَمَلِ الجوارح» فيا تثبثُ به الطّهاراتُ والتجاساتٌ» وما تَصِحٌّ الصّلاةٌ 
دوماع رسال وسا بزب نشخ بد الماأ بان أنساء ال 
تعالى (الجميل)؛ وَبَأن ملكينٍ يسألان العَبْدَ في قبره نال لأحدها 
(مُنْكَرٌ) وللآحَرٍ (تكيرٌ)» وبقصّةٍ صاحب البطاقة يوم الجسابء حينَ 
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م 


يظنٌ أنه قد مَلَكَ بِذَنُوبِهِ فتّنجيه بطاقة 5 فيها (لا إله إَِا الله وبأنَّ 
الميزان له كما وأنَّ الصّراطً جسْبٌ على ظَهْر الْجَحيم أدَقٌّ من الشّعْرَة 
وايش التق لاسي الشريق ذو الفقدافقة اندو ىن ين 
دينه عل حبر التق الضَّادِقٍ وَصَدَقَ فيه ورَدَبَعْضَُ ما جَرئ في ذلك 
عل قاعدة العَدْلٍ وَالإنْصافء فإما أن يُكذَّبَ المْخرَ مُطْلَقَأ وما أن 


32 


يُصَدّقَهُ مُطْلَقا وإمّا أن يتوقّف في تصديقه وتكذييه مُطْلّقا حا يَشهدَ 
مه الشووة الكقيروة الذوه كوارقوقة عليه قن العامة ف يفطي 
2 
لا يتواطأون على الكذب! 
وساحد و اخرووي السرطراة رياس ترط نار 
ها كثيرٌ من التأْرينَ النتسيها حا 
لامتفاء بالدلائل الظاهرةء وهو يتفاوث قو بحسب قوٌةالثرهان 
وظهورهء وليسّ مُطْلَقُ الظَنّ م مَقبولا إن يُقَْلُ الظَّنُ الراجِحُ إن درجة 
التقنَء:وذلك لأ عضل فق الأحنادينت إلا بشرنوط شسديدة) ولكن 
دوه 7 ع : 1 0 0 
كيف يُدْرِكُ ذلكَ من أفنىا مُمُرَهُ في الكلام في أصولٍ الفِقَّهِ عن طُرْقٍ 
أمُل الكلام من غير دراية بمناهج أمْل الحديث العارفينٌ به 
وجهودهمُ في تحقيقه وتنقيحه؟! 
َو ا ا اد لمسألة أن يلغ ١‏ أسحك أ 
ولعله من الجدير بالملاحظة في هذه | له ان يلغئ ستحالام 
عبارة (حديثٌ الآحاد يُفِيِدُ الظَّنَّ الرأّجِحَ) من غير بََانِ لحقِيقَةِ هذه 
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اللَمْظََ» دَفُاً لم يَقَعُ بها من اللي اها لَفْظهٌ أصْطِلاحيةٌ 1 ترد في 
كتاب ولا سن فلا تَحذُورَ في تَركها. 

-١‏ الشنة من حيث نفلّها عند الحنفية ثلال أُسام: نه مقزاترة 
وسَنْهٌ مَشْهورةٌ وسَئةُ أحاد. 

ويُعرّفونَ (السُنَهَ المشهورة) بأئَّها: (الّتي رواها عن الي يله 
صحابيٌ واحدٌّ أو عَدَدُ 1 يبْلُعْ حدً التَوابِ نّم وَقَمَ النّوابدُ في طبقة 
التَابِعينَ فمنْ بِعْدَهُمْ). 

وهذا في التَحقيقٍ سُنَّةُ آحاد) بأعتِبارٍ عَدَم النَوائرٍ في أضلٍ 
الواية» وهو متك الجمهبون لك تللعطا أن للدت تفده عون غلم 
ذلكَ لكْنِ اسه المشهورة عندَهُمْ لها من الدَّرجَةِ ما للسّّه المتواترة في 
ماس إل؟ 2 532 يل 5 2_2 ا 5 
إفادة الاحكام الشرعية» وإن نزلث عنها فوَّة من جِهَة النقل. 

١‏ د الحديث المرشل هونها رَققَة الكابعتة إلى التبو يكل أو هو 
لط سيا وجرا لو موعت 
المحدّثِينَ» وأسْقَطً الاحتجاجٌ به عامتُهُمْ وكذا الشَّافعيَة من الفقهاء 
والأصوليّنَ لكنْ سكل فيه الحنفيَّةٌ والمالكيّة لكة بط أن يكوة اسل 
محترزاً لا يَرِوِي في العادة إل عن التّقَاتِء وأما الإمامُ أحمدُ فالمشهود 

0 5 دوه دو و لص لك عه و 
عنهُ الاحتِجاجٌ بالمرسَلٍ حيثٌ يُعْدَمُ الحديث المتٌصل الثابث أز لا يد 
للصَّحابَةِ في المسألة شيئاء وقالَ قوءٌ: (أستدنى الشافعوءٌ مراسيل سعيدٍ 
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بن المسيّبٍ) لأنّه كان من كبار النَّابِعينِء والتّحقِينٌ أنَّ السَّافعيَ 1 
ين مراسلٌ سعيده وإ َه حيد أن مايُعئها من وجو و 
وجَعلَ ها مَية عل مراسيل غيرء لأنَ مُعْظَمّها أغثر مر فوجدٌ صحيحاً 
وو أ 
- ترط المالكيّةُ لقبولٍ (سَةٍ الآحاد) أن لا تكونّ مالِمَةٌ لعمّلٍ 
ل 
تواررثوا العَمَلّ عن أسلافهمْ جمعاً عن جمع حتَّى عهْدٍ رسول الله له 
والمتواترٌ مُقدّمٌ علن الآحاد. ْ 
والتَحقِيقٌ في هذه المسألة: 
أنَّ مذمّب مالك الذي يُبيْنْهُ المحقّقونَ من أصحابه كأبي الوَلِيدٍ 
الباجي: وغيره رحمهم الله أنه يَرئ الاحتجاجٍ بعمّلٍ أهْلٍ المديئة فيي) 
كان الأَصْلٌ فيه التَقْلَ لا الاجتهاد, مثلّ: ألفاظ الأذان, وترْكِ الجَهْرِ 
بِالبسمَلَةِ عند قراءة الفاتحة في الصَّلاةٍء فهذا وشبّهُهُ ليس لأَهْلٍ المدينة 
فيه أجتهانٌ وإلَّا الأصْلٌ فيه التَلقّي عن رسول اللَّهِ يق فحينَ 
يداول أل المديئة جيلاً عن جيل إلى عفد مالكء ول يكن عهِدٌةُ 
بعيداً عنَهُمْ فإنَّه من ال 0 
00 هذا بمنزلة نقلهم الحديت نقل الجمع الذي تيل 
لعادة تواطْوَّهَمْ عل الكذب. فكانً ذلك العمل كالحديث المتواتر 


أ 
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الذي لا ور أن يُعارّض بسن حاد. 

هذا مذهَبُ مالك رحمه الله والنّحقيقٌ أن النَظِرَ في تاريخ 
الإسلام يِِدُ أن أصحابت الي كله الِّينَ هُمْ حملة اسن من بعده قد 
تفرّقوا في الأمصارء وعندَ كُلّ من العلّم ما ليس عند غيره» وما جر 
عليه عمل اليس بالمديئة جائرٌ أن يكونَ يعوا فيه وَجهاً من التّقْلٍ 
عن رسولٍ اللَّ يك عن ما علَّمهُمْ ياه مَن ببقي فيهمْ من أصحاب 
رسو اليك كا يحور أن يكونٌ من حمل سه آحادية ني مسأ من 
الصَّحابَةِ ممّن فارَقٌ المدينة فكان في غيرها بقيِّة عُمُره لل ينْشْرْ تلك 
اله إلا حيت نَل رم منها أل مدي ومَضّوا عل العَمَلٍ بغير ١‏ 
مُقتضاهاء وجائرٌ أن يكون وَوَ ا ل ا ار 
المديئة» فقَدْ حُكِمَت المديئة بعد الصَّحابَةٍ أوني أواخر عمُدِهمْ إلى 
عهْدٍ مالك بأمراء فيهمْ مّن حُرِفَ بالميل عن القَضدٍ وكانّلهُمْ من 
السَّلطانُ ما كان يُمْكِنْهِمْ به إشاعَة الأمْرِ بها مالف السّنَهَ حبّى يشيع 
وينتَشِرَء فهذه الاعتباراثٌ وغيرُها تُلغي أعتبار صحَّة هذا المذمَبٍ من 
أعلف هونا يُعترُ منه ما واققّ السّنَهَ المسندَةً المنقولة النَّاببكَ لا يكونٌ 
هو حاكاً عليها. 

ه - أشترّط ا حنفيّة شر طينٍ آكَرِينٍ لقبولٍ سُنهِ الآحاد: 


]١[‏ أن لا تكونّ في أَمْرِ تعم به البَلْوَى. 
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ومعنئ ذُلكٌ: أنَّ الأمرَ الذي تعجٌ به البلْوَئ هو الأمُرٌ الشَّائْعُ 
لمش المعلَنُ» فلو وَقَعٌَ أن النَيَ ل قال فيه قولاً أو فَعَلَ فغغلاً 
فالدّواعي متوافرةٌ علل حَفْظِه وتَقْلِ فيجبٌ أن لا يُقْبلَ إِلّا إذا روا 
لْجَمْعُ الكبيك إِذْ لا يتَمَلُ مثلهُ من الرّاوي المَّرْد ويُّقالٌ: أينَ كان 
غيرُهُ من حِفْظهِ وروايته؟ 

وهذا في التّحقيق لا أئَرَ لة» ولؤ رجَعْتَ إلى ما تقدَّمٌ ذكرٌهُ من 
الفوارقٍ بن نفْلٍ القرآنٍ ونقلٍ الشّنٍ أدركت أن الأرَالشَائعَ قذ لا 
يحْمَظُ فيه إِّا الحديثٌ الواجد» لا لأجْلٍ َه يحملة عن البّي يل إلا 
وجل الواجسك وإ أجل له يشت بو عنة إلا لجل الواجك 
وثَرقٌ بِينَ الضّورتين لا يخفئ وهذه الأحاديثٌ الآحادٌ الي لا تمحصئ 
كثرةٌ جاث في أمور تعمٌ بها البلوّئ» وما أدَّىْ النَّاسُ ولا حدَُّوا فيها 
إل بالحديث الواحدء وحَذْ لذلكَ مغالاً حديت «الأعمالٌ بالديّاتف 
فهو سن آحادء لم تصحٌ له رواية إِلّا من حديث مر بن الخطاب 
رضي اللَّهُ عن مع أنه أصلٌ في جميع الأعمالٍ وقاعِدَةٌ عَظيمة؛ ومن 
المظنون أن يكونٌ قد حَدَّتَ به الث ل غير عمَرء لكنْ لم يده عَنَه 


ام سوأة. 
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ومن تأمَّلَ شَرْطَ الَتَهْيّةِ هذا في طريقتِهِمْ وجَدَهُمْ خالفوةولم 
يلتَزْمومُ بل تعَدَّوْهُ إن الضَّعِيِ من أخبار الآحادٍ في أمور تعم بها 
الى عل تفسيرهم. 


-1١805- 


وقذْخالمَهُمُ الجمهود في هذا الشَّرْطٍ من المالكيّة والشَّافعِيّةِ 
والحنابلّة وغيرهم. 

[1] أنْ لا يترُّكَ راويها عن النَسِء يك العَمَلَ مباء فإذا تر العَمَلَ 
بهالم تكن حُبجة. 

وبَنُوا ذلك عن أنَّ تزْكَة محالفة والصَّحَايٌ لا يجوزٌ أن يتعمّدَ 
محالفَة النَ يِه وني ذلك الَرْكِ منه دليلٌ عل نشخ تلك السنة. 

وهذا قولٌ 1 يُقْبَلُ من الحنفيّةء فإنَّ الصَّحانّ غيدُ معصوم من 
نِسيانٍ أو عَمْلَهَ والرّاوي قذْ ُحَدَّتُ بالسّىء فيأي عليه الرّمانُ 6 
كا ني عمَرُ بن الخطابٍ رضي اللَّهُ عن قِضَّةَ النَمّم وذكّرَهُ يها عاذ 
بِنْ ياسِر رضي الله ع والقضّة فا«الشحيحن»؛ في وقائعَ كثيرة 
ُهْبِهُ ذلك وكذّلك فإنَ الَأُويلَ غيد متنع» كما تأوّلث عائِسَّة إِعْامَ 
الصّلاةِ في الصّمَّرِمعَ قؤها: الملا وَل ما قُرِضَتْ رَكُعَيَين قث 
صَلاةٌ السّمّرِ وأيدّثْ صَلاةٌ لحَضَرِ (متَّْقٌّ عليه)» فيجورُ أن يكونّ هذا 
الاحتَال أو غيرُهُ واردا على رَأَي من رَوَىْ خبراًفَغالَقَكُ هذا 
بخِلاف روايته فإئَّها سالمة من هذه الاعتراضات. 

- لا يصحٌ تصوٌُرٌ ورود سُنَةِ ثابنةٍ من جِهَةٍ الَقْلِ أن تكونّ مخالفة 
للأصول المقطوع بها في دين الإسلام, أو للقرآنء أو الحديث المتوات 
إن وُجِدَ شي: في الظَاهر يدع عليه ذلك فهر في التُحقيق يَرْجِمٌ إلا 


-١61/- 


واجِدٍ من أمور ثلاثة: 
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]١‏ وجود علَّةِ خفيّة من جِهَة التَقْلٍ. 
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3 عَدَم إدراك المعنىا القصود بتلكَ الرّواية والّذي يتَّمنُ ولا بد 
مع الأصولٍ الصحيحة. 


[؟] ضَعْفِ دلالة الأضل؛ كالاعتراض عل سُنَةْ آحاد صحيحة 
صريحة بآية ظنيّة الدّلالةٍ عن المعنى الذي أَعبُرضٌ به. 


أنواع الأحكام الواردة قي السنة 

© أحكامٌ مؤكّدةٌ لأحكام القرآن. 

مثل: حُرمة عُقوقٍ الوالدينٍ والزنا وَالخَمْرٍ. 

© أحكام مين مُبيَةَ لأحكام القرآنٍ المجملّة. 

مكل: تفصيلٍ أحكام الصَّلاةَ والرّكاةء والصّيام؛ والحجح. 

ومن البيانٍ لأحكام القرآن: تخصيصٌ عامّد وتقييدٌ مُطلْقِه 
وان لمشي منالة: 

© أحكامٌ مُبتَدَأَة سَكَتَ عنها القرآنُ وجاءث بها السئة. 

مشاهًا: تحريمُ أكُلٍ كُلّ ذي نابٍ من السّباع وْلّبٍ من الطَير 
والجَمْع بينَ المرأة وعمّتها والمرأة وخالتها. 
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دلالة السنن على الأحكام 

© نُصوصٌ السُنَهِ كْصوصٍ القرآنٍ من جهة الدَّلالةِ فهي على 
قسمين: 

الأوّل: قطعر الدّلال كقوله تكلهِ: «في الرّكاز الْحْمُسُ) (حديثٌ 
صحيحٌ رواه أبن ماجة وغيرُة)؛ فلفظ (الحَمين) لا يتَملَ أقلّ أو 
أكثرء فهو قطعمة في العَدَدِ. 

والئَّاني: ظبَوء الدّلالق كقوله تلِ: «لا صلاة لمن ل يقرأ بفاتحة 
الكتاب» (متَمْقٌ عليه)» فآختّلّف أهل العلم هل التَمَيء للإججزاء أو 
الكمالء لأنَّ اللّفْظَ يحتمله). / 


1١6842 


الدليل الثالث 
الإجماع 


© تعريقه: 


ور 


لَه يُطلَنُ عاك العَْم والقصميمٍ عاك فِعْلٍ الّيءِ ومنه قولة تعالى: 
#تأجمعوا أُمْرَكُمْ وشُرَكاءكُم» [يونس: 1972١‏ ويُطْلَقٌ على الاجتاع 
والاتّماقء يُقال: (أجمَعوا عل كذا) عل نقيض (آختلفوا). ١‏ 
أضطلاحاً: عاق يجتهدي 1 
العصور على حُكم شَرعي. 


لمكذا يُعدّفُ الأصوليُونَ (الإجماع) وهي صُورَةٌ اليه لا وُجودَ 


ة مد ل بعد وفاته في عضْرٍ من 


كَاء فَيْسَ هُناكَ أمبٌ واحِدٌ يصحٌ أن يُدّعى أنه آجتمَعَتْ في مثله قيود 
هذا التّعريف. 

فأتَّمَاقٌ المجتهدينَ؛ يحتاحٌ إلى ضابط صحيح للمجتهد» وقلٍ 
أختلفوا فيه والاتَّمَاقٌ يحتَاجُ إن الإحاطة بأنَّ ذلك الحكم قد نَطٌَّ به 
أؤ أقرّه كل منهُمْ بأُمارَة صريحة علن الموافقة مع أنتِفاءِ الموانع فلا يكونٌ 
مُكْرَهاً مَتَلآَه وهذا انه يعقدل الايتوة ف التكيلية كا تفتغيل 
الإحاطةٌ بآراء جميعهخ عل هذا الوَضْفٍ ممَ أنّساع بلادٍ الإسلام 
وتفرّقَهِمْ فيها. 
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فالواقِمٌ تيلُ وقوع ذلك وتاريح هذه الأمَّةٍ معلومٌ فإئَّها بعدَ 
رسولٍ اللَّهِ يلل والصَّدْرٍ الأَوّلٍ قد تفرّقَثْ حتَّى بلَعَتْ حدًّ أستحالة 
جمعها عل ما أخْتَلَقَتْ فيه من الكتابٍ وهر نص قطعوٌ فكيفَ 
يُنصوَّرُ إمكانُ جمعها علل أمْرِ لا نض فيه ليكونَ كا شرعيًا للأمّة؟ 

قال الإمامٌ أحمدُ بن حنبلٍ رحمه اللَّهُ: هما يدّعي الرَّجُلُ فيه الإجماع 
هذا الكذبُْء مَنِ دّعى الإجماع فهو كَذْبٌ لعل النَّاسَ قد أَخْتَلُوا؛ 
(أخرجه عنه أَبْهُ عبداللّهِ في «مسائله» رقم: .)١1875‏ 

وأطالٌ الأصوليُونَ في تقرير تعريفهمْ هذا وأجتّهدوا فيه غاية 
الاجتهاد بكلام كثير لا يعني في العلْم شيئا وأستدلُوا له بأدلّةٍ لا 
تلش هلها قن ؟ ليكوة له غملة امن أخله أورذوة 

ولؤسالت: أينَ هي الأحكامٌ الشّرعيّةٌ يه التي 1 تُستَمَدْ تس ُسْتَمَد إِلّا بطريقي 
الإجماع على هذا التُعريف» ل تجِدْ جواباً بذِكْرٍ مسألةٍ واحدةء فتجباً أن 

يُدّعى بأنَّ ذلك من أدلةِ شريعةٍ الإسلام المعتيرّة ولا يُمْكِنْ أن يوجَدَ 
لهِثالٌ واحدٌ صحيحٌ في الواقع عل مَدْ تاريخ الإسلام الطّويلٍ! 

ولكنْ ليس يعني هذا إيطالٌ وجود مسمّئ (الإجماع)» فالمسمّى 
صحيمٌ» والإجماعٌ دليلٌ مع الكتاب والسَّّه يُّقاسُ به الدئ والضَّلالُ» 
لكنّه ليس دليلاً مستقلًا للأحكام إِنَّا هو دليلٌ تَبَعوء للكتاب والسّنَ 


ويعبارة أخرئ: 


كك 


الإجماعٌ هوّ: ما أتَقَنَ عليه المسلمونَ من نُصِوصٍ الكتاب والسّنة. 

وهذا المعنئ للإجماع لبَق إلا في شيء مقطوع به في دينٍ الإسلام 
نلو قن الذينبالشر ورب كتالضنوات الكديى: وصوْم رمّضان 
5000 وخُرمَةٍ الزناء وشرب الخَمْسٍ وغير ذلك وهذا الذي 
يقال في مثله: تت حُكْمُهُ بالكتاب والسُنَّة والإجماع. 

وعلن هذا المنقولٌ عن السَّلَفِ في هذه المسألة» قال الشَّافعيء رحمَةُ 
الله «لَسْتُ أقول ولا أَحَدٌ من أَهْلٍ العلم: (هذا ُجتَمَعٌ عليه)» إلا ب 
ل تلق عالا أبداً إلا فانذلك وج م 1 كالظّهْرٍ أريَمٌ 
وكتحريم الْحَمْرِء وما أَشْبَه هذا» (الرّسالة رقم: .)١589‏ 

َالَْطَرٌ بمُخالفة هذا الإجماع أنَّ صاحِبَة يرح من الإسلام 
لمخالفته المعلومٌ من الدَّينٍ بالمتوورة والخروج عن جماعَةٍ انين 
بايلقة بوحدالا بكر وشو موعن اكات لك و 
الاختلاف فيهء فإِنه لا يكم لصاحبه بالخروج من الإسلام. 

© حجيته: 

الأدلُ اَي مُستدلٌ بها لحُجْيَةٍ الإججماع في الكتاب والسّنَهِ كثيرةٌ 
جميعُها شاهِدٌ علل أنَّ الإججاع الهَرَ هو: ما أتَقَنّ عليه المسلمونٌ من 
نُصوصٍ الكتاب والسُنَّ فمنْ أهمٌ تلك الأدلّة: 


١‏ -قولّهُ تعالى: لوَمّن يُشاقِقٍ الوّسولٌ من بِعْدٍ ما تبن لَهُ اممدئ 
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ويتِّعْ غَيْرَ سَِيلٍ المؤْمِنِينَ تُوَلَّهِ ما تو ونُضْلِهِ جهنم وَساءتْ مَصِيراً6 
[النساء: .]١١6‏ 

فتوعة اللُّ تعالى ببذا الوَعيد الشَّديدٍ علل مخالفة سبيلي المؤمنينَ كا 
توحٌد عل مُشاققة ارول يكل بعد بلوخ الهم دالا عمل نهم 
هو الدئ» ولفظ (المؤمني» ل رد به طاتفة دود أخرئ» وانّا هو لفظة 
شاملٌ لجميعهم» ولا يوجّدٌ شية] جِتَمّعوا عليه جميعاً أحياءً وأمواتاً 
إلا شية معلومٌ من الدين بلّرورة لايسَُ أعداً بجخلة. 
؟-وحديثُ: الَايخِمَعُ الله أ متى عن ضلالة أبداً» (حديثٌ 
فاك فرق بعطل القل ,بعتو رن ولد لمعن بطي ا 
هذه الأمّةَ الوَسَطَ ل تَكّنْ لتَشْهَدَ عل النَّايس كما قال تعالن: #وكذّلكَ 
َعَلْناكٌ:ْ أُمَةً وَسَطَأً لتكونوا شّهَداءَ عن النَّاين4 [البقرة: ]١47‏ 
وهي تَجتَمِعٌ عل الخطاٍ. 

"- وقول يكلِ: «عَلَيْكُمْ بالّاعَة» وإِيّاكُمْ والفُرْفَة فإنَّ الشّيطانَ 
مع الواجدٍ وهوّ من الاثنين أَبْعَدُ مَن أراد بُحبُوحَة الجئة فلْيلْرّم 
الجماقسة» (حديثٌ صَحيحٌ أخرجه الذي وغية) وني معناة 
اماقيكر ب لخراار اير بالكَوْنِ معَ الجماعَةٍ والالتزام بهاء 
وهذا إنَّ) ب يحم بالاجتياع لا بالافيّراقي» وبوحْدةٍ الكلمة لا بتفرّقها. 


وهذا المعنى لا يوجَدُ في الأحكام التَّرعيّة إلا في قضيّةٍ لا يَسوعْ 
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فيها الخلافُ من قضايا الشَّريعَة المعلومّة من دين الإسلام بالضّرورة. 

ويُقَالُ: لؤْ أمْكَنَ أن تتَِّقّ هذه الأمّةٌ عن أمْر لم يرد في الكتاب 
والسّندَ فذلكَ الاتَمَاقُ حَُجَةٌ عن أنه يقال لا بد للإجماع من مُستَنَدٍ 
نوا لكان والشةوو خاي أنه ليتق يكليل اسستعلالاً وانااهى 


©الجماع السكوتي: 

لتو المتقدّمُ للإجماع يسمه الأصوليّونَ ب(الإجماع الصّريح)» 
وهو حجَة جا لدي تارم 

ما (الإجماع الشّكوتي) فهوَ: أن يقولّ بعْض أمْلٍ الاجتهاد قولاً» 

وينتَشرَ ذلك في المجتهدينَ من أَهْلٍ ذلك العَضْرِء فيسكتون ولا يظهَرٌ 
منهُم أعترافٌ ولا إنْكارٌ. 


و 


وهل يُعَدَّ حجَةَ أم لا؟ 
آختلفوا فيه على ثلاثة مذاهت: 
١‏ اا سئّئ إجماء وهو قول جهو الافعة 


و 


قانُوا: كيف يُقوَّلُ السَّاكِتُ ما ل يَقُلُ؟ عل أنَّ السَّاكت لا 


0 
يجرم أنه 
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بلَعَهُ ذلكَ القولء تُّمَّ لوْبَلعَهُ فجائرٌ أن يكونّ مَعَهُ مانِعٌ من 
الاعتراضء ربّا كان الميية للقائل» أوانرتء أو لالايزى أنه لا 
إنكار في موضع أجتهاد كما يجوز أن يكونّ أنكَرَهُ ول يبْلُغْناء أو لغير 

١‏ -حُجَة قطعيّة وهو قولُ بعض الحنفيّة والحنايلة. 

م ا ار 

حُجَةٌ ظبْيٌ وهوّ قولٌ للشَّافعي” وبعض الشّافعيّة والحنفيّة. 

ا 
يجعَلُ الجزْمَ بموافقته ظنيّاء لكنْ لا كان الأصلٌ أنَّ العالملا يسَكّتُ في 
الموضع الذي يقتضي البيانً» دلَّ ذلك عل أنه موافِقٌ عا ذلك القول 
الذي بِلَمه. 

وطائفة من الفَقّهاءِ تحص هذا التّوعَ من الإجماع بالصّحابةٍ دون 
من بَحْدَهُم لأنَّمَنصِبهُم ّرف لا يقتضي الشّكوت في وضع 
المخالَمّة» وسيأتي في (مذهب الصَّحايٌ) بيانُ درجته. ْ 

وني أيّ هذه المذاهب الصَّوابُ؟ 

3 معرفة واقِع أستعرالٍ هذا لتّوع من الإجماع يُسَاعِدُ علن إدراكِ 
المذهب ب الصَّحِيح مون هذه المذاهب» هذا بيه هو الذي يُذّعوا 5 
كثير من المسائلٍ الشَّرعيّ وهو مبنية عل أنَّ الفقية تتبّمَ المنقولٌ عن 


1١5160 


الصّحابة والنَّابعِينَ متلا من الآثار والأخبار في تلك المسألة» فوجدَ 
جميعَ تلك الآثارٍ قد أتَمََّتْ عل حُكُم واجِدٍ ول يِحِدْ عن أحَدٍ من أَهْلٍ 
زماهم من ل عنة يلاه فأجرئ ذلك منهخ عل أن إجاع دان 
هو في الحَقيقَة هذا التّوعٌ من الإجماع (الإجماع السّكوتي»» أمّا أن يسَشْرٌ 
القولٌ ويبلُمٌ - جع لمجتهدينَ فلا تَظُهَرٌ منهع ل حالف لهذا يستحيلٌ 
أن توجد لهُ مسألة واحدةٌ توفَّرَ فيها هذا الوَضْففٌ» والشََافعِيءُ رحمة 
اللّهُلُ من الكلام ما يدل علل أنَّ القؤل بيذ عل هذه الصُورةٍ 1 يُعْرَفْ 
إلا في زمانه. 
فهذا الإجماغٌ السّكوقعٌ ما هُوَ في الحَِيعَة إلا أي جماعة من المقهاء 
محصورة بعدَّدِ يسير محدود, وما كان رأياً يحكئ عن العَشْرَةٍ والعشْرينَ 
لا يصلحٌ أن يكونّ ديئاً تحْجَرُ عل الأمّة بع دَهُمْ خلافة ويكونّ حُجَة 
ا م ا تلك الإجماعات 
عىاء فيطَلِعُ من لم يدَّعيِهِ عن قولٍ حال له صادرٍ من أَهْلٍ عَضْرٍ 
00 
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الدليل الرابع 
فوع ون فم 
© تعريفه: 
هو الأحكامٌ النِي ؟ شَرّعها اللُّ تعلق للأمَم السّابقة قَة عل ألسئه دُسُلِه 
إليهم» كشرائع أَهْلٍ الكتاب. 
© أنواعه: 
١‏ - أحكامٌ شرِعَتْ للأمّم قبلّنا وجاء الكتابُ أو السّنَةُ بجَغْلِها 
تشريعاً هذه الأمّة. 
كا في قوله تعالى: «إيا أيها الّذِينَ آمَنوا كيب عليكُمُ الم لصيامٌ كا 
كت عل الَّذِينَ مِنْ فَيْلِكُمْ لعَلّكُحْ تَتَقَونَ4 [البقرة: 187]. 


فهذا الّوغٌ + حُجّةٌ دونَ شَكُ فقذ كلف به المسلمون بنصٌ الكتاب 
أو السّنة. 


1 س-- 7 001 
؟ - أحكام اا ارو ت أو ببيان كونها 
منسوخة 1 تُشْرَعْ م هذه الأمّة. 


كا في قوله تعالى في تحيَّةٍ أَهْلٍ يوسُف لة: لوَحَرُوا لَهُ سْجَّداً» 
[يوسف: ]ةقينا لاسرع واشرييك لانو الال دوين الذلين 


-ا١11/-‎ 


مر فه 
أحد 


عل نَسْجْه قولة يكلل: «ما يبي لأحَدٍ أن يَسْجدَ لأحَدِء ولو كان 
حي اد جل جو قز رانان شخ ازرعيا باع الله 
عليها من حَنَّه) (حديثٌ صحيح م رواءٌ التّرَمذَيٌ وغيرُة). 

وكثيرٌ من التَشْدِيدٍ في الشّرائع كان علل من قَبْلّنا من الأمَم وَضَعَهُ 
اللّدعال عن ذه الأكة تخفينا منه ورم فاستجات فول المؤمنيت: 
#رَبنا ولا تحمل عَلَيْنا إِضْراً كا حَلْمَهُ علل الَّذينَ مِنْ قَبْلِنا4 [البقرة: 
47 وقالَ في صِمَة الى كلل: «وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ والأغلال 
الي كادّث عليهم 4 [الأعراف: 1017] يُرِيدُ بذُلكَ أهْلّ الكتاب. 

فهذا التوعٌ ليس بتشريع لنا يلا خلافي. 

٠‏ أحكامٌ عن الأمّم ْنا لْيردْ لها ِكُرٌ في كتاب ولا سن كال ىق 

جَدُ عند أهْلٍ الكتاب ب يرنه دياً من الشَّراء ع الي لا غلم إلا من 
ل 

فهذا التّوعٌ ليس ب بتشريع لنايلا خلانء والأمْرُ موقوفٌ في تصديقه 
لوي اليه »ى! في حديث أب هُرَيْرَةَ رضي 

للَّهُ عنه قالّ: كانّ أَهْلُ الكتاب يقرأُونَ التّوراةً بالعبرانيّة ويُفسّروتها 
م 0 «لاتُصَدّقواأهْلٌ 
الكتاب وَلا دوم وقولوا: #آمنًا باللّه وَما أَنزِلَ إِلَيْنا4 الآية 
[البقرة: :4]١177‏ وعَنْ عَبْدالّهِ بن عباس رضي اللَّهُ عنهما قال: كيف 
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تَسأَلونَ أهْلَ الكتتاب عَنْ شَيْءِ وكتابَكُمُ الذي أَنْزِلَ عل رَسولٍ الله 
يل أخدَتُ» تقرأوتّهُ تخضاً 1 يَُبْء وقَدْ حَدََكُمْ أنَّ أَهْلَ الكتتاب 
بدّلوا كتاب الله وغيّروة وَكَتَبُوا بأيديهمُ م الكتاب» وقالُوا: هوّ من عند 
الله لِيَشْئّروا به نَمناًقَليِلاً؟ ألا يَنهاكمْ ما جاءكُمْ من العِلّم عنْ 
ساقي ؟ لأواللهه من زابنا مق رجا يسالك عن الذي أزرن 
عليكٌ (أخرجهما البُخاريٌ). 
؛ - أحكامٌ جاءثْ بها نُصِوصٌ 0 والسّنَِ ولإيأتٍ دليلٌ على 

أعتبارٍ هذا الحم ب شَوْعاً لَنا أوليس بِشَرْع كَذلكَ. 

فهذا النّوعٌُ هوَ موضِمٌ خيلا العُلماءِ: هَل يُعَذَّ من أدلَّة التُشريع» 
أو ليس منها؟ عل مِذْهَبَينِ: ش 

]١[‏ هو شَرْعٌ ناه وهذا مذَمَبُ الجمهور: الحنفيّة والمالكيّة وأكثر 
السَّافعيّة والأصحٌ عن أَحمَدَ بن حَنبَل وكثير من أصحايه. 

وأستدلُوا بقوله تعالك: #شَرَ رَعَ لَكُمْ من ادن ما وَصَّئا به نوحاً 
والّي أَوْحَيّْنا إليك وَما وَصَّيْنا به إيْراهيمَ وَموسَئ وعيسىا» 
[الشُورئ: 1 والديُ شايلٌ لاصو والشّروعٍ» وبقوله تعال بغ 
ذكر المرسَلينَ يُحاطِبُ نَبِنَهُ نمه محمّداً كلة: «أولئِك الَّذِينَ مَدَىْ اللَّهُ 
فبِهُداهُمُ قْتَدِِ4 [الأنعام: »]4٠‏ فَأمَرَهُ بالاقتداء بم والأمرٌ لبي 
كل أمرٌ لمت ما ليرد السخصيصٌ به 


-9- 


ونْبَتَ عن العَوَّام بن حَوْشَّبٍ قالَ: سألْتُ مجاهداً عن سَجْدَ 
وص»؟ فقال: سألْتُ أبْنَ عبّاس: مِنْ أينَ سَجَدْتَ؟ ل 
تقد تهرَاً: ومن ذ ذريتِهِ داودَ وسّلَيَانَ4 [الأنعام: «أولعك ١‏ 
هَدَء' هَدَىْ الله فِهُداهُمُ م أَفتَله » [الأنعام: ]9١‏ ا 
يكل أن يَقْتَدِيَ بهء فسَجَدَها داودُ عليه السَّلامُ فْسَجَدَها رَسولٌ ا 
يكل (أخْرَجَهُ البُخاريٌ). 

. وقد آستَدل اليكل بليْءِ من ذلكَ» فَعَنْ أن بن ماللكِ رضي 

للّهُعنهُ قالّ: قالّ رَسِولٌ اللَّهِ كلِ: «إذا رَةَ ا 
0 فلن ليا ذا اها نان الله شتول: لقم المّلاةَ 
لِذِكْرِي4 [طه: 1١4‏ ( متمق عليه واللّْظُ لمسلم, والبُخَارِيٌ نحوّه)» 
فهذا قولُ الله شَرِيعةَ لموسئ عليه السَّلامْ. ' 


1 


ا 


5 سم 


2 


مع" 


عي 
أو 


13 ليس شرعاً ناد وهذا المذمَبُ قولٌ للشَّافعيّة والحنايلة. 

وآستدلُوا لّه بقوله تعال: للكُلٌ جَعَلْنا مِنَكُمْ شِرْعَة ومِئهاجاً» 
[المائدة: 5/4 ]. 

والرَّاجِحٌ المذمّبٌ الأول وأمًا دليلُ المذمَبٍ الثاني فلا يُعَارضِ 
أده المْمَبِ الأوَّلِء فإنَ اللّهَ تعالن أنرَلَ عبن كُلٌ رسولٍ من الشَّرائع 
قانوناً لا يَشْبَهُ من كُلُّ وَجْهِ ما بعَتٌ به الآكَرء فيكونٌ في شريعةٍ هذا ما 
يَنْسخُ شيئاً من شّرِيعَة هذا ويزيدٌ عليها ما لتأتٍ بهاء أمّا أن تكونٌ كل 


17ب 


ل ان ب . ١‏ وه 5 م 
شريعَة تستقل عن الأخرئ من كل وجْهٍ فهذا ليسّ بصواب. كا 
يمكنٌ أن يدُلٌ عليه النّوعٌ الأوّلُ والنَّانيِ من الأحكام. 

ويَزيدٌ في تأكيدٍ صحّة المذهّب الأوَّلٍ: أنَّ الحكُمَ حينَ يأتي عن 
شَرْعَ مّن قَبلَنا في الكتاب والسُِّنِ وليس في الكتاب والسّنَه نال 
لذلكَ الحكم, فهو دليلٌ علل إقراره شَْ عا لَنا. 
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الدليل الخامس 
كامس 
© تعريقه: 
لَعَةُ: يقال: (قاس الشَّيْءَ بغيره وعلل غيره) أيْ: قدَّرَهُ عل مثاله. 
وأضطلاحاً: إللحاقٌ واقعة ِعَةِ لا نص عل حُكمها بواقعة وَرَدَ النَص 
بحُكْوها ني الحكُم لاشتراكهم في علَّة ذلك الحَكم. 


لءًَ 


أنه إبانةٌ عن الحَكُم الشَّرعِوء الذي دل عليه النّصّْ وإظهارٌ لهُ من 
قبل المجتهدٍ بضَرْبٍ من التَشْبيه لغير المنصوصٍ بالمنصوصضء وليسّ 


تل 
ل 


ا 0 بلٍ الحَكُمْ موجوةٌ إلا أنه ليس 


واصات لحري ري الوا 0 نه مَسْلّكَ 


مثالهُ: قال اللَّهُ عر وجَلَّ: ««يا أَا الّذِينَ آمَنوا إذا نودي للصّلاة 
و 3 0 5 
من يَوْم الجمُعَة فأسْعَو لل 0 


فهذه الآية دلّثْ علا م: مَنْ البَبع بعد سّماع النَّداءِء وعلَة المع ما يقُّ ُ 
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به من التّعويقٍ عن حُضور الم أو حَوْفٍ تفويتهاء وهذا المعنىا ذاثةُ 
يوجَدٌ في غير البيع مِنَ العُقودء كالإجارَة والوكالة» وهي صَوَّرٌ لم يَرِدِ 
لض بالمنع منهاء لكنّ فيها نفس المعنى الذي لأجلِه مع البيمٌ؛ 
فقث به في كم المنع. 
أركان القياس 
© من خلال تعريب القياين يُلاحَظ أنّهُ لايد له من توفرٍ أربَة 


أركانٍ؛ هى: 


-١‏ الأصل 


© وهوَّ(الَمِيسُ عليه)» وهوّ الذي ورَدَ النضّ بِحُكْمِه» كالبيع في 
المثالٍ الماضي. 


وله شروطً تُعْرَفُ من خلال (شُروطٍ حُكْيِه) الآنية. 


؟- الفرع 
© وهرَّ(الميِيسٌ)» وهوّ الواقعة التي 4 يرد نض بحُكيهاء ويُرادُ 
إلحاقها بالأضلٍء كالإجارة في امثالٍ السَّابِقٍ. 


ومن شرطه: 


1977” 


أن لا يُباينَ مؤضوعَهُ موضوع الأضل. 

وذلكَ كقيايس (البَيُع) على (النكاح)» فإِنّه لا يصحٌ لاختِلافٍ 
موضوعهماء فإنَّ البَِمَ مبنرة عل المكَايْسَةِ والمشاحًة» والتكاح مبنية 
عل المْكارَمَة والمساهلة. 


"- حكم الأصل 

© وهو الحَكُمٌ الشَّرعِوء المنصوصٌ علي ويُرادُ تعديتُهُ للفَرْع» 
وهو الخال الذكور أيفاً شرمة المنبعة دأو الع ٠‏ 

ولااتصحٌ تعديئة إلى المَْع إلا بشُروط» هي: 

3 أن يكونَّ كا شَرْعيًّا عملي نبت بالنضٌ. 

فيخرٌُحُ بذلكٌ نوعان: 

)١(‏ مائبَتَ حْكْمهُ بطري (البراءة الأضليّة) وسيأتي بيائها في 
(«دليل الاستضحاب». فَإِئها مبيّةٌ عل عَدَم وُرود الشَّرْع بحُكم ناقِلٍ 
عن الأصْل» فاحْكْمُ رعو ليث بالتَصِيِصٍ عليه نا نبت 
دَليلٍ العَدم. 

(؟) العَقائِدٌ وقّضايا السّلوكِ وتبذيب التّمْسٍِ كالأمور المتعلّقة 
بأَعْمالٍ الوب من القَوكُلٍ والإنابة والْحَوْفٍ والرّجاء والحبٌ 
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والبُعْضٍ ونحْو ذْلكَ» فهذه الأحكامٌ لا يدْخُلّها القِياسٌ لأتّها لِيْسَتْ 
من حمل الأحكام العمليّة المندرجة تحت (باب الفِقّه). 

1 أن يكونّ ىأ معقولٌ المعنى. 

أيْ يُمْكنُ أن تُدرَكَ علَّةُ تشريعه؛ مشلٌ: تحريم الْحَمْرِء أو الرباء 
ومَنْع اقاِلٍ من الإث من ققل. ش 

وببذا الشَّرطٍ ترُجٌ الأحكامٌ التَعبّدِيُّ امَخْضَة فيممَِمُ فيها القياش 
وإِنْ كائّث أحكاماً عملي وفي هذا يُقالُ: (لا قِياس في العبادات)» 
لأنّما أستأثر اللّهُ تعالى بعِلّم عِللهاء مثلُ تَدَدِ الصَّلواتِ وركعاتهاء 
وكَمْ يحلَدُ الزاني والقاؤِفُء والقاعِدَةٌ العامَّةٌ في ذلكٌ: (الأضلُ في 
العبادات التَّعجّدُ دون الالتفات إلى المعاني» والأضْلٌ في العادات 
التَعليلٌ). 

ومّذ سَلَّكَ الشَافعي مَسْلَكَ التَضْتٍ في تعليلٍ الأحكامء حتّى 
ذهب إلى أن أنَّ (الأضلّ في جميع الأحكام التّعمِّدُ)ء بخلافٍ أي حَنِيفَة 
فإنَّ القاعِدَةَ عندَهُ (الأصْلٌ في الأحكام التَعليلٌ)» وبتى اك عل أَضْلِهِ 
مَسائِلٌ في الفِقّهء فالشَّافعوءٌ لا يّرئ غير الماء من السّوائل يقومٌ مَقامّه 
ف التطير من التّجَاة أن الخ سد فيه تعكدي لا يقل معنا 
لاق الحننيك: تتفم وِيكة التطقر بكل ماوع طاهر يزيل عن 
التّجاسَة لأنَّ العلّةَ في ذلك إزالة النّجاسَّة وهي حاصلة به. 


١196 


وَالمَضْلٌ في هذه القَضيّة يعودٌ إن تحديد ما هوَّ عبادةٌ نحْضَّةٌ وما 
يعْقَلُ معناة وتُدْرَكُ علَنُه وهذا بما يَعُ فيه الاختتلافٌ. 

[] أن لايكونَ حُكراً مختصًا بالأضلٍ. 

فأختِصاصهُ بالأضل يمنَعٌ تعديته للمَّرْع» كزيادته بك في النكاح 
على أربّع سوق وتحريم نكاح نسائه من بعْدوء ونّحْو قِصَّةٍ أي بُرْدَةَ بن 
نيار في الأضحيّة حينَّ قال للب ة: عدْدِي جدَّعَةٌ خيد من مسن 
فقال: «أذْبَحْهاء ولَنْ تي عن أَحَدٍ بَعْدَلكُ) (متَّفقٌ عليه). 

[4] أن لايكونّ حك مَنسوخاً. 

وهذا ظاهرٌ. 

تنبيه: أشْئَرَط بِعْض العُلماءِ هنا شَّرْ طآً خامساً هوّ: أن لا يكونّ 
الأضْلُ مُعدولاً به عن القياس. ويُعيُ البَعْضُ عن ذلك بقوله: (علن 
خلاف القياس). 

وهذا في التّحقيقٍ شَرْطٌ فايِدٌ؛ لأنَّ صِحَّة القياسٍ إنَا تُمْرَفُ 
بالضٌ» فإذا ظنَّ بجي نص صَحيح علن نملافي القيا فلك دلي 
عل فسا ذلك القيايس» ولا يصلُحٌ تَضْبُْ التَعارْضٍ بين قباس 
صَحيح ون صَحيح لأنَّه غير وارِده وإن دعي وجودُة فذلكٌ في 
الذَّهْنِ لافي نَفْسٍ الأمْر. 0 
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5 العلة 

© تعريفها: 

هي الوَضْفُ الذي بْنِي عليه حُكُمْ (الأضلٍ) ويناء عن وجوده في 
(المَزِع) يسوَّى ب(الأضل) في حُكْمِهء وهي في المثالٍ المتقدّم التَعويقُ 
عن حُضور المع أو خوف تفويتها. 1 

و(العلَّهُ) أعظَمٌ أركانٍ القياس. 

© الفرق بيبنها وبين الحكمة: 

جميعٌ أحكام شَريعَةٍ الإسلام إِنَّا شرِعَتْ لتحقيقٍ مصالح العباد في 
المعاش و المعاد فهي إِمّا لجل 2 أو دَفع مضرّة أو رَفع 5 

وهذه المصالحٌ هي مقاصدٌ التّشريع» وهي الِْكْمَةُ منه. والقرآن 
والشَّنة يهان المكلّفينَ في كل حُكُم تشريعوة عل هذه المقاصد. 

فكَتّبَ الله القصاصّ في القَثْ حفظا لحياة انس وحرّمَ السّرقة 
وأوجب الَدَّ فيها حِفْظاً لأموالٍ النَِّس وحرَّمَ الزّنا وقَذْفَ 
المحصّنات الغافلاتٍ حفظاً لأنساب النّاين وأعراضِهِمْ وحرَّمَ 
شُرْبِ الْحَمْرٍ وشدَّدَ فيها غاية التََشْدِيدِ جفظاً لعُقولٍ التّايسء ىا جعَلٌ 
من مقاصد العفادات رَبْطَ العباد به سُبحانَة وَإِشْعارَهُمْ بالافتقار 
الدَائِمٍ إليه 11 ويخافوةُ فيُحمّقوا العغبوديّة له كّ) أرادَ منهُم لينالوا 
بذلكَ رضاة عنهمْ في الدَّارِينِ ىا أَذْنَ هُمْ فيا أَذْنَ سبحائَهُ رَفعاً 
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للحَرَّج عنْهُمْء فإنَّ ال لتُكليفت قدلا يُطاقُء فخمّف عنهُمْء كما قال 
تعالن: يُرِيدُ الله أن يمف عنكُمْ وَخُلِقٌ الإنسانُ ضَعيفاً» [النساء: 
, فأباح لهم المحرّمْ عند الضّرورة» وأسْقَطً عنهُمْ بض ما أفتَرَضَ 
عليهخ عندَ العَجْرْ أو ورود المشقَّة فخمّف في الوم عن المسافِر 

7 4 و أ 
والمريض والحاملٍ والمرضع. 

0 وعو 07 ةا‎ 1 .١ 

هذه المعاني وشبهُها هي حكمة التشريع» وقد يكون للتشريع 
الواجدٍ حِكَمٌ كثيرة فتأمّلُ قولّهُ تعالى: فيا أيما الّذِينَ آمَنوا إنّ) الحَمْوُ 
اليب وَالأنْصابُ والأزلامُ رخس من عَمَل الشَّيطانِ فَاَجْتَييُوةٌ 
َعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّا يُرِيدُ الشَّيطالٌ أن يوقِعَ بِينَكُمُ العَداوَةً والبَعْضَاءَ 
1 اله . رع كه ا 1 اع نمه 0 ال 
في الْحَمْرٍ والميْسِرٍ ويَصدَكُمْ عن ذكر الله وعَنٍ الصَّلاة فهّل أنتَمْ 
مَنَتَهونَ* [المائدة: .]41١- 4٠‏ 

لكنّ الشَّرِيعَةَ 1 تُعلّقِ الأحكامٌ بحِكّوهاء فإذا وُحَدَتْ وُجِدَ الحَكُمُ 

١-أنَ‏ الحكُمَةً خفيّةٌ يعسْدُ التَحقَقُ من وجودهاء مثلّ: حكمة 
إباحة البيُع» فإئّا رَفْعُ الحرّج عن المكلّفِينَ بسدٌ حاجاتهمٌ المشروعة» 
لكنّ (الحاجّة) أمْرٌ خفيث فإذا م يُعلّقْ بها حُكْمُ إباحَة الببِع» إنّا نْظِرَ 
في أمر آكَرَ ظاهر مُنضبطٍ بُنيّت الإباحةٌ عليه فوٌّجِدَ (الإيجابُ 
والقَبِولُ) بِينَ ال متبايعَينء لأنَّ ذلكَ دليلُ النَرَاضِيِ بيتّههاء والنّراضيَ 
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علامَةٌ عل وجود ال حاجة لكُلٌّ منههاء فعُلّقٌ به الحَكُمْ. 

١‏ أنَا غيرٌ منضبطة فهي تَختَلِفُ بأختلان المكلّفِنَ وأح وام 
مثل: الرّخْصَةٍ للمريض والافِرٍ بالفِطر في رمضادَ» فإن الحكمة 
(دفعٌ المشقّة)» لكنْ قد لا ب* يشقٌ عليه الصّومٌُ وقذي يشقٌّ عل غيرهماء 
فلا يصلُحُ أن يكونَّ (دهْمُ المشقّة) وضفاً صا حاً لتعليق الحَكُم عليه 
هنذا الاشطرابٍ في وجودوء فنَظِرَ إل الوَضْفٍ المنضبط فوْجِدَ (المرَضُ 
والسَّمَرُ) فعْلّقَ به الحكم. 

فالحاصِلٌ في القَرْقٍ بِينَ (اليكمة) و(العلّة) أنّ: 

الحكمةً هي: المصلحةٌ الي قَصَدَ الشّارِعٌ تحقيقها بتشريعه ا 

والعِلّة هي: الوَضْفُ الظَاهرٌ المنضَبطٌ الذي بُنِي عليه الحَكُمُ ورُبط 
به وجوداً وعَدَماً. 

والعلّةُ مَظِئةٌ لتحقيق الحِكْمَةِ. 

تم (الحكمة): اليَنَّةه كبا تُسمّئ (العلَّهُ): الناط» والسّبّب» 
والأمارة. 

© شرو طها : 

لاتضلْحٌ (العِلَّةُ) للْقياي إلا بأن تجْمَعَ الشُروط الثَالية: 

١‏ -أن تكونّ وَصْفاً ظاهراً. 
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أيْ: يُْكِنُ التَحقَقُ من وجوده في كُلّ من (الأضلٍ) و(القَرْع) 
بِعلامَة ظاهرة. 


و 


مثالة: (الإشكاذ) فإنّه عله يمن التُحققٌ لتّحقَقُ من وجودها في الْحَمْرِ 
كما يمكنٌ النّحفُقُ من وجودها في مطعوم مُسكرٍ. 

؟ - أن تكونّ وَصِفاً مُنضَبطاً. 

أيْ: له حقيقة مُحدّدةٌ مُعيّة لا تختلفُ بأخمِلافٍ الأشخاص 
والأحران: 

مئالة: (القَْلُ) مانِعٌ للقاتِلٍ من الإرْث ين فَكَلّء وهو (عِلَّهُ) 
جرمانِه حيْتُ أرادَ آسْتِعْجَالَ الميراث» و(القَيْلُ) وَصْفٌ منضبط 
امَف بأَختلافٍ القاتل والمقتول» فلؤ وُحَدَتْ هذه الله ني اموي 
لوي 22:01[ الوسر له لوقي كن (انقل ااجداكا لقم 
الوَّصِيّةِ بالقيا 

وهذا بخِلافٍ تعليل القَضْرِ في السَمّرِ ب(المشقّة)» فإنَّ (المشقّة) ى) 
تقد وَضْفتُ غير مط لأا مليف بأخت لاف الأشخاصٍ 
والأحوالٍء ولذا عَدِلَ عنها للتّعلِيلٍ بسبّبها وهو (السّمَّر) لأنّه وُجِدَ 
الحُكُمُ دائراً معَهُ وجوداً وَعَدَما ولا يخْتَلِفُ بأخْتِلافٍ الأشخاص أو 
الأحوالٍ. 

أن تكونّ وَضفاً مُناسباً للحكم. 
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أَيْ: أنَّ رَبْطَ الحَكُم بتلكَ العلّة وجوداً وعَدَماً من شأنه أن يُحقَقَ ما 
تند لياو يوتري الكو فين جل تفخ اواكقع موطلان 
(الحكمة) هي الباعثٌ الحقيقيء علن تشر بع الحم ْ 

وَتَعَرف العُلماءٌ (الناسبَ) بَأنّه: هنا يُفْضيٍ إن ما يُوافِقٌ الإنْسانَ 
تخصيلاً بجَلْبٍِ الممفَعَة» وإِبْقاءً بدَفع المضرّة. 

مثال: القَيْلُ العَمْدُ العُدوانٌ مُناسِبٌ لإيجاب القصاصء لأنَّ في 
بناءِ القِصاصٍ عليه حِفْظُ حياة الاي والسَرِقَة مُنايِبةٌ لقَطع يد 
المَّارِقِ لأنَّ في ذلك حِفْظ أموالٍ النَّاِ والكفلة نايك تعر 
الصَّلاة لأنّه مَظِئَهٌ المشمَّة والخَرَجء وقد قال لتر لِِ: «السّمَرٌ قِطعَة 
من العَذاب» (متَّفْقٌ عليه). / 

وعلن هذا فإنَّ الأؤصاف (الطَّرديَّة) وهي التي لا مُنَاسَبَة بيتها 
وبينَ الحَكُم؛ لا تصلّحٌ أن تكونَ أوصافاً مُناسِبَةٌ للتعليل بها مثل: 
كونٍ الخمر أحمره وكونٍ القاتِلٍ أسوة أو طويلاً أو رجلا وكون 
السَارِقٍ غنّا والمسروق منهُ فقير» وكوْنٍ المواقع زوجَتَهُ في نهار 
رمضانَ أعراباء وهكذا سائِدُ الأوصاف الاثفاقيّة. 

5 - أن تكونّ وَصفاً متعدياً. 

أيْ: لا تكونٌ العلَهُ قاصِرَةٌ عن (حُكْم الأضل»» بل يمكنٌُ تعديثها 
إن المَزع. 
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مال العلَّة القاصرة: (السّفر) و(المرض) علّتان لإباحة الفِطر في 
رمضان للمُسافِرٍ والمريض» ولا توجّدانِ إلا في مُسافِرٍ أو مَرِيضٍِء فلا 
تتعدَلهُما إلى أصحاب المهَنِ النَّاقَّة مثلاً» لأئهم لا يوجَدٌ فيهم عله 
(السَّمَرِ) أو (المرَض). 

ومن العلل القا صِرَةٍ (الوقاعٌ في تجار وَمَضان) لإيجاب الكفاتة 
بدَلالَة حديث أبي هُرَيرَةَ رضي اللَّهُ عنه قال: يَيْنَا نحن جلوسٌ عند 
لني يكل | ِذْ جاءهٌ رجُلٌ فقال: يا رَسولٌ اللَّه مَلَكْتُْء قالّ: «مالّكَ؟) 
قالّ: وَقَعْتُ قَعْثُ علن أمرأتي وَأنا صائِدٌ فقال رسولٌ الله تكلله: «هَل جد 
رَقَبَةَ تَعْتقُّها؟ قال: لاءقال: ور تَصومٌ شَهُْرَيْنٍ 
مُتَنابعَينِ؟2 قال: لاء فقال: «فهَل تَحِدُ إِطْعامَ سيَّنَ مشكيناً؟» قالّ: لا 
قال: فَمَكَتَ اميه فنا نَحْنُّ علن ذلك أي اليك عرق فو 
5 اق المككل» قالّ: ين السَائلٌ؟» فقالٌ: أناء قالّ: «خلْ هذا 
ََصَدَّقْ به»» فقالّ الرَجُلٌ: أَعَل أَكْمَرَ متي يا رَسول اللَّه؟ فوالله ما يَنَ 
لابتها (ثريد الخئِ) أذل يت أفدّمُ من أل بتنيء فَضَحِكَ لذبي 
يَكِةِ حَنّا يَدَثْ نياب تم قالّ: «أَطْعمْةُ أَهْلَكَ) (مُتَمَقٌ عليه). 

فعلّقٌ اليل الكفَارَةَ عل مؤرد السّبَبِء وهوَ الوقاح فلم يصحّ 
تعديّةٌ الكمّارة إلى الإفطار بالأكل والشّرْبِء هذا عند الشَّافعيّةٍ 
والحنابلّة خلافاً للحنفي والمالكئة. . 
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©-أن لاتكون وَصِفا ملْغْى. 

أي ألْمَّتِ الشَّرِيعَةٌ أعتبارَهُ وَصْفَاً صا حاً لتعليتٍ الحَكُم عليه. 

مثْلُ: أعتبار أشتراك الذَّكَرٍ والأنثى في البَنوّة وَضفاً مُناسِباً للحُكُم 
بالتّسوية بيتهما في الميراث» فهذا وَصْفتٌ ألغىا الشَّارعٌ أعتبارَة ىا قال 
تعالى: ليوصِيكُمٌ اللَهُ في أولادِكؤ للذّكَرِ مِئْلُ حَظ الأنميين4 [النساء: 
.)١١‏ 


© مسالك العلة: 

مسالكُ العلّة: اطق لني يُتَوصَّلُ بها إلى معرفتها في (الأضل). 

وهي علن التّحقيقٍ طريقانٍ: 

١‏ - طَريقٌ التَضٌ: 

قد يدل (النضٌُ) من الكتداب والسُّنِ عن (علّة الُكُم) صَراحةَ أو 
إشارة وقد تكون ضراحتة قطعة أو عق :فيل ثلاث أنواع: 

]١[‏ الدّلالةَ الصَّرِيحَةٌ القطعيّةٌ مثاهًا: 

)١(‏ قولّهُ تعالل: لإفل) قَضَئ رَيْدٌ مئها وَطَراً زََجْناكَها لكيلا 
يكونّ على المؤمنينَ حرج في أزواج أدعيائهمْ إذا قَضَوًا منهُنَّ وَطراً» 
[الأحزاب: /ا7]. ْ 
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() قوله يكنه: «إِنَّا جُعلَ الاستئذانُ من أَجْل البَصَرِ) (متََّقّ عليه 

عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدِ). 
فقولّهُ: #لكيلا» وم من أجل لا يتل غيرٌ التعليلٍ. 

الدَّلالةً الصَّريحَةُ غيم القطعيّة. مثاها: 

(1) قو تعالى: «أقم الصَّلاةً لدُلوك الشَّمْس» [الإسراء: 78]» 
وقولَهُ عَرَ وجَلٌ: وما حَلَفْتُْ الجنَّ والإنسّ ! َّ لِيَعْْدُونِ» 
[الذّاريات: 55]. 

)راع روصل : «إفبظلم من الّدينَ هادُوا حَرَّمنا عليوم 
بات أَِلَّثْ ُمْ ويِصَدُهِمْ عن سبيل الل كتير [النّساء: 1 
وقولّهُ عَرَّ وجَلّ: ذلك جَرَّيْناهُمْ ببَغيِهِمْ4 [الأنعام: .]١47‏ 

(5) وعَنْ أبي قَعَادَة رضي اللَّهُ عنه قالّ: إِنَّ وَسول اللَّهِ كل قال - 
يعني في اليرّة -: (إنها ليث بتجسبين» إِنَّا من الطَّوّافينَ عليكمْ 
والطّرّافات» (حديث صحيح أخرجه أصضات السنة وغيرهم)» 
وقول يكبن في المُخْرم الذي وَقَصَئْهُ دابثة: ولا م زارامة 3 
يوم القيامة مَلَبياً» ملو سلية سن شينف أبن عبّا). 

فالدَّلالةٌ على العلّيّة ة في لهذه النصوص ظبيةٌ» وذلك في التعليلٍ 
ب(اللّام والباءء وإِنَّ)» فإنَّ إفادةَ ذلك التّعلِيلٍ وَإِنْ كانَ راجحا هّنا 
إلا أنه ليس دائياً. 
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[*] الدّلالهٌ إشارةً كالدَّلالةٍ المستفادة من ترتيب الحم عل 
الوَضْفٍِ وأقترانه به بحيثٌ يُفْهَمُ أنّه لا فائدةً لهذا الاقة قتران إِلّا إفادةٌ 
التعليل. 

مثالها: قولَهُ تعالى: والسَارِقٌ والسَارقَةُ فطعو أَيْدِيمُا» 
[المائدة: 78]» وقولَه يل «لاوَصِيِّةً لوارث» (حديثٌ صحيحٌ 
أخرجة أصحاب السّئن ن وغيرُهُم). 

فعلّةٌ القَطم (السّرقةٌ)؛ وعلّةٌ المنع من صيّة للوارث (الميراثٌ)؛ 
أشاز إل ذلك تر ع م 

ويُلاحَظٌ أنه لايد من أنطباقٍ شروط العلَّة المتقدّمَة عل ما يُعْتيُ 
عل من الأؤصافيء فقرلة يذ ليحك أحَدٌ بين أثنين وهوّ عَضْبان» 
2 مق عله من حديثٍ أبي بكرة) عُلقَ الحم بوَضف (العَضَبٍ) 
كته في التُحقيتي لا يضنّح عل نهد إل فَزْعء إن كوف من َبيلٍ 
الع الايرةء بل تكوث من َل الع غر ليب كذلك» ولذا هم 
السب مُهامه» فإن المَصَبَ لا كان يم به تتسويش الفِكْر الذي قد 
يحول دون العَدْلٍ في التَضاءِء كان هوّ الوَضْف انايب لتيل به 
دون تفي العَصَبٍِء فقيس عليه الجوعٌ الممْرطٌ و: نحوذها يوجَدُ مقه 


هذا الوَضفٌ. 


- طَريقٌ السَّبْر والتّسيم: 
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وهي طريقٌ يسلكّها المجتهدُ لاستنباطٍ العلّة حيثٌ لَيَأتِ بها 
انض صَراحَةٌ أو إيماء. 

والسَّدُ: هوالاختبانٌ والتََّسِيمٌ: حَصْدُْ الأؤصاف المحتَمَلَة الي 
يظنها المجتّهدٌ صاحةً لأنْ تكونٌ عله للحُكم. 

فهي سه اه 00 


ويستبقي ماكادٌ كذلكَ. ' 

مثالٌ تقريبىء 

هب اله يفك قو به : «كُلُ مُشكر عير (أخرجه مسلمٌ 

لامر اردت ا تالا عله خرن لفكي بالك طري اريم 
ولأ فتقولٌ مَكَلاً: أوصافٌ 522 (سائِلٌ من العِتّبء أحم له 
رائحكٌ مُسْكرٌ) نُّمَ تسلّكُ طريقٌ الصّبْر مستعملآ شروطٌ العلةه 
فتخلّصٌ إلى إلغاء جميع لهذه الأوصافي لَعَدَم أَنْضباطِها أو مُناسَبتها أو 
أمتناع تعديتها إلى (القّرع) إَِّا وَضْفَ (الإشكار). 

فائدة: 

ومن المسائل المشهورة التي ملف فيها القُقهاءٌ بسببٍ أَخْتلافِهِمْ 
في أستنباط العلّة : عل تحريم ارا في الأصنافي الوبوية ال الواردة 
في قوله يَك: «الذَّمَتْ بالدَّمَبء والفضّة بالفضَة الي باليرٌ والشعة 
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بالشّعيرء والتَّمْدُ بالتّمْن راللة يواد بوكر ري 
ِيَدِء فإذا أَختَلَقَتْ هذه الأضنافٌ فبيعُوا كَيْففَ شِنْتمْ إذا كان يدا بيد 
(أخرجه مسلمٌ وغيرُهُ من حديث عبادة بن الصَّامتَ)؛ على ثلاثة 


5-4 


مذاهت: 
]١[‏ الحنفيّة: العِلّهُ هي أَتحَادُ الذي معَ الكيْلٍ أو الوَرْنِء فقاسوا 
عليها كُلّ مكيل وموزونٍ. 
[] الشّافعيّة فعيّة: بل هي أَتَحَادُ لذن معَ الطَّمْم أو التّميَّه فقاسُوا 
عليها كُلّ مطعوم وثَمَنِ. 


[؟] المالكيّة : بل هي تاد الجن مم كلونها باقونا مدخرا أو مناه 
فقاسّوا عليها الأقواتَ الي تُدَحَدُ والأئان. 


يستعمل الأصوليُونَ ثلائةَ مُصْطّلحات في مبِحَث (العلَّة) إليكَ 


التَْقِيحُ لّغة: التَّمِرُ والنَّهذِيبُ» والمناطً هو (العلَّة)» ف( تنقيح 
لمنَاطِ) هو: تهذيبٌ العلَّةِ مما عَلِقّ بها من الأوصاف الي لا مدحَل لها 
في العليّة. 
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1 قب وال »اله جامع» فقت 


0 


فى الأرمات 10ل أفْطَرَ) عند الحنفيّة والمالكيّة فعلّقوا به 


الكمّارة فقالُوا: مَن أَفْطَرَ متعمّداً في نهار رمّضانٌ بجاع أو أكلٍ أو 
شرْب فعليه الكمّاركُ وحَدّف الشَّافعية عي والحنابلة جم الأوصا إل 


(ألماجام مع فعلّقوا الكمّرة بالجباع خاصّةٌ دون الأكلٍ والشّربٍ. 

؟ - تخريي المتاط: 

7 هو: آسْتِخْراجُ (العلَّة)» أيْ: أسْتِِاطُها بطريق (السَّبْر والتّقسيم) 
ال دل ليها بن لقي يَسْتَفِيدُها الفقيهُ بطريق النَظَر. 

*- تَحقيقٌ المتاط: 

هو تَظرٌ الفقيه في تحَّيِ (العلّة) في (المَرع) أو عدم تحققها. 

ميْل: عَلِمَ الفقية أنَّ علّةَ وجوب أعتزالٍ الشّساءِ في المُحيضٍ هي 
(الأذئ)» فينظٌ هل توجدٌ هذه العلَّةُ في (التّماس) و(إتيانٍ موضع 
الذَُيرُ) أمْ لاء إن ؤ سداق لين الفبرعان مح له تحديا كم 
وجوب الاعيّزالء وإلّا قَلا. 

© تنبيه: 


عَلِمْتَ أنَّ مَبنى (القياس) عل أشتراكِ (القَرْع) مع (الأضل) 
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في(العلّة)» وهذا هوّ القياسٌ الذي إذا أَجِتَمَعَتْ أوصافُة على ما تقدّمَ 
بيانّهُ فهو (القِياسٌ الصَّحَيحٌ). 

غير أنه جَديرٌ ِكَ أن تَعْلَمَ أنَّ مُسمّى (القياس) قذْ أَطْلَقَهُ كني من 
العلماء على: 

١‏ -ما يُلْحَقُ (المَرْعٌ) فيه ب(الأضل) بِمُقْدَ بمُفتضئ الغ ولا ينوقّفُ 
عل أسْتِنْبِاطِ وهو نوعان: 

]١[‏ قباسٌ الأؤل: 

مثالُ: قولَهُ تعالن: لقلا تَقُل ها أُفّ4 [الإسراء: 77]» فحرّمَ الله 
التَآِيف للوالِدَينِء والعلّةُ (إيذ إيذاؤهما»» وهذه العلَهُ في ضَري) وسَّنْمِهها 
أقوَّئ منها في النَآِيفِ فيكونٌ الضَرْبٌ والشّمْمٌ أوى بالتّحريم من 
قول (أَفّ)» ولا يتوقّفُ فم ذلك على تَظَر وسْنِْاطِء بل هو مُتبادة 


من انض نفْسه. 
[">] قياس المساواة: 


مثالة: قولّهُ تعالى: «إنَّ الّدينَ يأكُلونَ أموال اليعامَى ظُلا إن 
يأكلونَ في بُطوبم نارا وَسَيَضْلَوْنَ سَعي 4 [النُساء: »]1٠١‏ علَّةُ تحريم 
أكلٍ أموالٍ اليَتامى' لمهي (الاعتداءٌ عليها بالإثلافٍ)» وهذا لشن 
ذاتُةُ موجودٌ في إتلافها بالإخراقي. 

ويُنصوٌرُ أن تكونّ (العلَةُ) في (المَرْع) أَضعَف منها في (الأضلٍ). 
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نا سمه ابض ب(قياس الأدنى)» لكنْ لا ينبغي تصحيحٌ هذه 
الصّورة من القباين لأنَّ صَعْفَ العلَّةٍ في الفَرْعِ يعني تَلّفَ بعضٍ 
معازيها أن توجدَ فيه» وهذا ينفي المثليّة بينَ امقيس والمقييس عليه. 

١‏ -مايُلْحَقٌ (القَرْعُ) فيه ب(الأصل) بناءً على نوع شّبَهِ يها ليس 
هو عِلَة للحُكمء وهذا يُسمّى ب(قياس الشبه). 

مآ يدل له به من يَذْهَبُ إليه: قياس الؤُضْوءٍ عل الصَّلاة في 
التّرتيبٍ والموالاق» بجامع كونم| عبادة تَبَطْلَ بِالحَدَثِ. 

ومن أمثلته ارا ا ل ا 
م لا؟ والتَردُدُ فيه حَاصِلٌ من جِهَةٍ ذل يُلْحَقٌُ» أبِالحد لسّبَهِهِ به في 
الآدميّة؟ أمْ بالبّهِيمَةِ لسّبَهِهِ بها في للك 

هذا التِياسٌ معَ ظُهورٍ قَسادِه فد ذَبَ إل الْقَِْ به جماءة من 
الفُقهاءء منهُمُ الشّافعيءٌ. 

ويستدلٌ عض أهل العم لشقوطه بأ يأتٍ له مَلُ في كتاب 
الل تعال إلا في موضع الم ودَكَرَ من ذلكَ قول إَِةٍ يوسّفَ عن 
يوسفَ عليه السّلام: إن يَسْرِقْ فَقَدْسَرَقَ أَحّلَهُ من قَبْلُ4 [يوسف: 
وقولَة تعالى عن الكُمَارٍ في قوم لنوح عليه السّلامٌ: لما تراك 
إلا بَكَراً مدْلّنا» [هود: /ا7]. 


1١90 


حجية القباس 
.هود الغلياء عل أن اقب إذا أستجمعَ أركانة وشروطه فهو 
حُجَةٌ شرعيّةٌ لإثباتٍ تِ الأحكام فيا لاانضٌ فيه من الوقائع» وهو من 
ا 

الموافقة للنّصٌ بِالاشْيّراكِ بِينَ الأصْل والمَرْع بمعنئ صحيح. 

ووجوةٌ الاستدلالٍ لمذمَبٍ الجمهور ليس فيها ما هوَّصَريحٌ في 
الكتاب والسُِّه أن جاء (القِياسٌ حُجَّة في الدّينِ)» ولكنّهما قاذ دلًا 
عل صحّته صحَتِهِ من جهةٍ تصحيح مبدإ القِياسٍ في النَّدبُرٍ في الآياتٍ 
الكونية والأمْر بأخَذٍ العبرة من أحوالٍ الأمم في كتاب الل تعالى» كا 
أمَرَ به القرآنُ في مواطِنّ كثيرة. وما ضَرْبُ الأمْثالٍ والتَّشِْيهُ وهو لا 

يُحصئ كثرةً في الكتاب والسُّه إلا من القياي. 

أَبينُ تلك الاستدلالات ما كان يَقَعٌ من سيّدٍ المجتّهدين يك من 
أسْتِعمالٍ القياس في كثير من الحوادث؛ من ذلك : 

١‏ حديتٌ أبي ذَدٌ رضي اللَّه عنه وقذ ذكَرَ عن الي يك قولَه 
«وني بُضْع أحدكم صَدَفَة َه قالّوا: ابعر للك ران انه خووة 
ويكون لَه فيها جه ؟ قال: «أرأيتم لَؤْوَضَعَها في حرام أكانَ عليه فيها 
ورْ؟ فكذّلكَ إذا وَضَعَها في الخَلالِ كان له أجْرأ» (أخرجه مسلمٌ). 

؟ - حديثٌ عبداللّه بن عبّاس رضي اللَّهُ عنهها قالّ: جاءتٍ آمرأةٌ 


دلذات 


إل رسو اللّه يك فقالّث: يا سول الله إن أي مث وعليها صَوْمُ 
لذن ناسو عياة يل ل أرأيْتِ لَوْ كان عل أُمّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِي 
أكانَ يودي ذْلكَ عنها؟» قِالَّتُ: - قالّ: «افصومي عن أُمّكِ) وفي 
رواية هذا الحديث: (١‏ فلي يْنُ اللّهِ أَحَقٌّ أن يه يُقضَئ» (أخرجه مسلم). 

وما هذا منة يل إلا إقرارٌ بدا القياس» وأنّه ليس بخارج عن 
قوانين الَريعَةء بل هُوَ منهاء وبه تُستادُ أحكامٌ الحوادِث التي لا 
نض فيها. 

و المتأمل في أجتهادات 0 بِعْدَهُمْ يدهم 
يستعيلونَ القياسّ في وقائِعَ كثيرة» وحيث : أنَّ الوقائِعَ لا تتنامئ فإنَ 
الأمّةَ ستبقئ في حاجة إل أجويّة مستجدّاتها يما 4 يَرِدْ به التص. 

أمّا من أَنْكَرَ القياس من بعْض العلماءء فإِمْهُم كْمْ شنّحُوا عل المحتجّين 
به غاية التّشْ: به ةب نام اقول عل الّوورسولو بغر لم 
وتارةً أنَّ هذا من الرّيادة في الدّينِ لم يأدَنْ بها اللّهُ تعالى ولا رسولة 
يله وتارةً أنَّ هذا من الظَّنّ الذي لا يُغني من الحنٌّ شيئا إلى غير 
ذْلكَ من ألفاظ التَّهويل ويبدو أن الذي دنَعَهُمْ إلى ذلك تجاوؤزاتٌ 
خارجةٌ عن نظام القياس» أو صُوَدٌ من القياساتٍ الخفيّة التي ل تَظْهَرْ 
وحرة ابسو رات فا وضار د اللشرو تون متو ر الفناين 
الفاسيء أو التّعدَّي به إلى جانب العبادات» وهذه وشِبْهُها مُبْطِلاتٌ 


بدت 


2-- 


للقياس؛ ويكفي في إبطالها حُروجُها عن الصَّابطٍ الصّحيح للقياينس. 
والخلاصة: 
أنَّ القياس إذا روعيّث أركانة وشُروطهُ فهر طريقٌ من طُرُقٍ 
الاجتهادء وإثباثُ الأحكام به فيا ل نض فيه إن هو من قَبيلٍ 
الاجتهاد وما كان من باب الاجتهاد فإنّه يصحٌ رده بالنصء ويكون 
ذلك دَليلاً عل فَسادِهِء ىما تصحٌ مقارعّه بأجتهاد مِمْلِه والحَجّة به لا 
تَلْرَمُ المُخالِفت. 


وما أضطلاحاً فقد أختكف القائلونَ به في تعريفه. وحاصل أُمْرِهِ 
يعوذ إلى: تَرْكِ وَجْهِ من وجوه الاجتهاد الجارية ل 
كالقياس أو القاعدة الشّرعيّة عيّة الكليّة لوَجْهِ بدا للمُجْتَهد أنه أقوَ 
ومن أمثلته الي توضّحٌ ا مقصوة به عنْدَ القائل به: 
١‏ -لَوْ قال إِنْسانٌ: (مالي صَدَقَةٌ) فالأضلٌ: أن يتصَدَّقٌ بكُلُ مالٍ 
عِنْدَه ولكن محص بالمال الذي فيه الزّكاءٌ آسْتِمْساناً كا في قوله 
تعالم: «خذْ من أَمْوَاِِمْ صَدَقَة4 [التّوبة: .]٠١‏ 
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١“‏ - لَوْ قَرَأَ المصلٍ آي سَجْدَةٍ في آخر سورة» فالقياسٌ: أن يجتَرِىءَ 
بالوُكوع» ولكنّهُ يسجُدُ يسجدٌ ها أستحساناً. 
'"'-لوَقَ قف قف إِنْسانٌ أزْضاً زراعيّةً فيل يدل في الوَقْفِ حَقٌّ 
المسيل والشّرْب والخْرورٍ قب لجاز سح إن الكو ديا عند لوقا 
تجادّب هذه المسألَةَ قياسان» أحدهما جَلنٌ قر يبٌء والآحَرٌ حَفرء بعيدٌ» 
فالقِياسٌُ الَنٌ: أئّها لا تدْخُلُ في الوَقْفٍ إِلّا إذا نض عليها الواقفُ 
قياساً عل البَيْع؛ لادنَ كلا من (الوَفٍ) و(لبتِِ) إخراحٌ مِلْكِ من 
مالكهء والقياسٌ الخفية: اتدل في الشف من غير أحتيا ج إلى 
النّصّ عليها قياساً عل الإجارة» لأنَّ كَل من (الوّقفِ) و(الإجارة) 
0 ولوإجتاح إتسبان از ضا فيه : بئرُ ماءِ فلَهُ الانْتفاعٌ 
باء اليثر بمُقتضئ عَقَدٍ (الإجارة) من غير أحتباج إلى التتصيص عليه 
في العَقَدِ. 
-عَفْدُ الاْتضناع» وهو: شِراء ما يُضْنَُ وَفْقاً للطّلّبٍء وهو 
عافن عل مدوم ونث العتوور الا 6ن كم اندو كر قال 
لوث لله لحكيم بن جزام: الا تَِمْ ما ليس عِنْدَكَه (حديثٌ صحبحٌ 
اخرعا أمشحا الشدواء وق سحانة غذر وين شعين فز الدع 
جد عبدالله بن عَمْرِو قال: قال رسو ل الله كة: ١لا‏ يحل سَلٌَ 
وَبَيْعٌ» وَلاشَرطانٍ في بَيْع» وَلارِبْحٌُ مال تَضْمَنْء وَلايَبْعٌ ماليسّ 
عندَّك) دي كي لخر أصحابٌ السّنْن)» فجارٌ أستَثْناء من 
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القاعدة بالاستحسان. 

هذه الأمثلة : تَوَضْحٌ مسلكٌ القائلينَ ب(الاستِخسان)» والتّحقيقٌ: 
أنَّ الصّواب في أحكام المي المذكورة مُذْرَكُ من وجوه ظاهِرَةٍ من 
غير حاجّة جَةٍ إن مُصْطلح (أستِخسانٍ)» فالمثالان الأوَّلانٍ ا 
لعز قي ور سيد لو 2 جنال قبا ةا نا كر لين 
صَوابا بل الأضلٌ العُمومُ إلا أن يكونّ القائِل أرادَ بذلكٌ بِعْدَ موته 
فيكونٌ لقوله حُكُمُ الوّصيّة صيّده واثالُ النّاني في قضيّة تعبّديّ فالأضل 
بها أستعمال الْرع لل (شجود)» ولا راك بو الؤكوع إلا فيال 
والحقيقة الشّرعيٌَ ع مُقدمة علا التقيقة اللخرثة يه خلافاً للحنفيّة» فيكونُ 
مُتناولاً للشّجِودٍ لا للرُكوع بالنّصّ لا بالاسْتخْسان الْبّْهَم المعنى» 
وأمًا المثالانٍ الآخرانٍ فمرجِعُهُ) إلى أَعْتِبِارٍ المقاصد الشّرعيّة في نَفْع 
المكلّمِينَ فهما راجعانٍ إلى أعتبار المصالح» وهذا الَّذي سَلَكَهُ المالكية 
في مغل هائينٍ الصّورتينِء وسيأتي الكلامٌ عن (دليلٍ المصلحة). 

ولا تكادُتَرى لمسالَة (الاستحسان) مثالا صَحيحاً يأتي عل 
تعريفٍ صَحيح» ويكفي أنَّ القائلينَ به أَضْطَربُوا فيهء حت عَدُوا 
ورا افو الأحكام ثابتةَ باص (اسْتحْساناً). 

وزافشوزاية الاخججاج به وهم الحنفية وقابَلهُم الشافعي فأنْكَرَ 


وا رده 


ذلك بشِدَةَه حتّى قال رحّةُ اللّه: إِنَّ) الاسْتِحْسانٌ تَلَذَّدْ (الرّسالة 
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فقرة:1574١)»‏ وله كتابٌ صِتَّمَهُ سه (إنطال الاستحسان) هو ضمْن 
كتاب «الأم» (0/ 797)؛ ومن العلماء مَن قَصَدَ التَلَطَّف ممَ الحنفيّة 
في مذهَبهِمْ في هذه المسألة فأدّعى َمل دم الشّافعي وشِدَة إنْكاره علن 
القَوْلِ ني الدّينٍ بمجرّد المْوَىء والحنفيّةٌ م يُرِيدُوا ذلك بالاستحسان. 
ومنهُمْ مَن قالّ: إِنَّا أنْكرَهُ السَّافعء من جِهَِة اللّفْظِ مُسْتقبحاً أن يقول 
القائل: (أسْتَحْسنٌ) وينسبهُ للدّين. 

والاعْتِذَارٌ عن أَهْلٍ العِلّم مطلوبٌ والذَّبُ عنهُمْ واجبٌء وإذا 
كان أصْلٌ أَسْتحِسانٍ الحنفية يعو إن الدّليل فَالحَجَةٌ إذا في الدليل لا 
ا شكرة (التعسمانا واخنازوا ف مقط أن الفاء نتفي يا 
عن الشّافعي رحمة الله فإنَّ حينَ أْطَلَ الاسْتِحْسانَ كان قاصداً به 
سْتِحْسانَ الحنفيّة» ومن طالَّعَ كلامَهُ في ذلك رآهُ واضحاًء وما كانُوا 
في مَنأى عَنْهُ بلى كان خبيراً بمذاهيِهئ» فلم يكن ليرد عل صورَةٍ 
وَهْيَة لا حَقِيقَةَ مها ليُحْمَلَ كلامُهُ عليهاء وأمّا قول من قالّ: (إنَّ 
الشَّافْعِي ومن واقَمَهُ إن أسْتفْبّحوا لَفْظَ الاستحسان) هذا حَطَأ إن 
السَّافْعيَ وأحمَدَ وكثيراً من الأئمّة آَسْتَخْدَموا هذا اللّفْظ في كلامِهم 
ومسائلهم؛ وأصحامُم يذكرونَ ناذج في ذْلكَ من عباراتهم» فهُم 
أرْقَمُ من أن يكوتُوا أنْكّروا (الاستخْسانً) لمجرّد اللّفْظِ. 
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الدليل السادس 
التق ارام 

© أنواع المصالن: 

جيع مراع لذن جع إل تحقتي متصالح ثلالق هي : 

.دسافملاٌءْرَد-١‎ 

وشرعَ نا حِفْظُ (الضَّروريّاتِ) الَمْين: الدَّينء لتقيس والمالِ 
والعرْضٍء والعَقلٍ. 

١‏ -جَلْبُ المصالح. 

وشُرعَ ها مايَرْقَعٌ المَرَجَ عنٍ الأمَّةٍ في العباداتٍ والمعامّلاتِ 
وغيرهاء وتلكٌ هي اليد عنها ب(الحاجيات). 

٠"‏ التريٌ على مُقْئَضئ مكارم الأخلاقٍ وحَحاسِن الشّيّم؛ وشرع لحا 
أحكامٌ (التّحسينيّات). / / 


© أقسام المحالن: 


وهذه المصالح العَلامةٌ التي تَرجِعْ إليها شرائع الإسلام تَنقَم تَنِقَسم من 
جهَة أعتبار الشّارع لها أو عَدَم أعتبارو ثَلانةَ أقسام: 
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١‏ -المصلحة المعتيرة: 

وهي التي أعتئرها السَارِعٌ فتَرَعٌ الأحكامَ من أجْلِهاء وقاعدَةٌ 
الشَّرْعَ العامة فيها هي: رُجْحانُ جانب المصَلَحَة فيها علل الممْسَدَة. 

منافهًا في حِفْظٍ الضَّروراتٍ الحَمْس: الدّينْء والتَيس والمالِ 
والعرْضء والعَقَلٍِء أنْ شَرّعَ الجهاة وقَْلٌ المرتدٌ لحفْظِ الدَّينِ 
والقصاص لِفْظٍ التي وحدً السّرقة لحفْظ المالِه وحدً الزنا 
والقَّدْفٍ لحِفْظٍِ الجزضء وحدً الشّرْبٍ لِِفْظِ العَقْلِء كا أباح ابيع 
والنكاح للحاجة. 

١‏ -المصلحة الملْغاة: 

وهي مُقابلةٌ ل(المصلحة المعتيّرة)» فهذه وإِنْ سُميَتْ مصلحة إلا 
أنَّ الشَّارِعَ وهوَ أَعْلَمْ ألغى أعتبارها. 

وهذا النَوعٌ من المصالح قذ يكونُ موجوداء لكنّ الشّرْعَ ألغى 
أعتِبارَه لمَلمَةِ المفسَدَة إذ القاعدةٌ الشّرعيّةُ العامة فيه هي: رُجْحانٌ 
جانِبٍ الْفْسَدَةِ عل جانب المصُلّحَةء كا في منمّعَة الْحَمْرِ والميسِرِء فقذْ 
قال تعالى: يَسْأَلونَكَ عن الْحَمْرِ وَايِسِرِ قل فيه إِنْمٌ كير ومَنافِحُ 
لئاس وإِنْمُها أكبَرُ من نَفْعهما» [البقرة: 719]. 

وهذا النَوْعٌّ من المصالح لا يختلفُ أَهْلُ العلّم عل أله لا يجورٌ بناء 
الأحكام عليه. َ ْ 
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المصلحة المرَسَلَة : 

وهي الَنَي سَكَتَ عنْها الشَّرْعٌّ فلم يتعرّض لا بأعتبار ولا إِلْغْاءِ 
وليس ها نَظيرٌ وَرَدَ به المّصّ لمُّقاس علَيْه. 

مثل: المصلحة الي دَعَتْ إلى جمع القرآنِء وتدوين الدَّواوينِ 
وتَرْكِ عْمَرَ رضي اللُّّعنه الخلاقّةَ شُورَى في سِنَّهَ وزيادة ان رضي 
اللُّ عنهُ الأذانَ يوم الجُمُعَةِ لإعلام من في السّوقِ وأَتَحَاذِ الخلفاء عُمَرَ 


© حجية المصلحة المرسلة: 
العباداثٌ لا يجري فيها العَمَلُ ب(المصلخة الْوّسَلَّةِ) بلا خلافٍء 
لأنَّ مبنىا العباداتٍ عل النّصّء فالأضْلُ فيها التّوقِيفُ» والقولٌ فيها 
ب(المصلحة المرسَكَة) قولٌ بجواز الإحداث في الدّينِء وهو باطِلٌ 
بالئصص والإجماع. 
أن المعامّلاتٌ وَمَايذْرَكُ وَجْهُهُ وَمُناسَبنُهُ فهي محل أستعمال 
(المصلحة المؤْسَلة) عندّمّن قال بهاء وقد أخيَلّفَ الفقهاءني 
الاحتجاج بها وعدّها من أدلَّة الأحكام على مَذْهَبَيْن: 
الأوّلُ: مذهَبٌ المالكيّة والمَنابلة: أنَّا حَُةٌ ومَضِدَرٌ من مصادر 
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فك لَكنَهُمْ ي يُسحُوئَها (أستحسانً الصّرورة)» كما قال 


ا فعيّة والخَنابلة. 


ووجْهُ هذا المذمّب: أنَّ الغاية العُظمئ من التّشريع تحقِيقُ مصالح 
العبادٍ في الدَّارِينِ رعذ بالعنا من الخدكاء و الكدا تن رالقة فير 
لأجلٍ ذلك وجْزْئيَاتُ مصالح الهبادٍ لاتتناقئ فا سَكَتَ عنة 
ل 
المنافع ودّفع المضانٌ فية : يدن فيه ما يُنَاسِبُكُ إِذْ ليس في ذْلكٌ التَّقنِينَ ما 
يالف شَرْعاًء لتر الأمَّةُ منذ عهْدٍ الصّحابةٍ تَُْنُ في متلفٍ أمورٍ 
الحياة ما يكمُلُ لها حِفْظً مصا حهاء وإن لم يكن ذلك التََنِِنُ وَرَدَتْ 
بخُصِوصِهِ الشّريعة. 

والثّاني: مذَهَبُ الشّافعيّة: ليست بحُجَّة. 


زو ةدرف :3 تيه كد ررقت مسال العبذاوي تترريهاز 


فلا بي يُنصوَرُ أن تكونٌ أَغْمَلَثْ جانباً فيه مصلحة ُمْ. وفي القولٍ 
ب(المصلحة) فتحٌ للبابٍ لِيَقولٌ مَنْ شاءً ما شاءً. 

وجوابٌ هذا : أنَّ الشّريعَة 4 تنص على كُلٌ فَرِع من من فروع المصالح» 
وهذا موجودٌ في الواقع جَرْما فيه| يستَجدٌ من الحواِث» نّم إن القولّ 
ا م ا ا 0 ما 


شاءً 


1 


لك 


المسألةٍ إلى حَدّ مالَمَةٍ الدَِيِلء وهذا إنَّ) يُنُكَدْ بأعتباره (مَضْلّحَةٌ 
مُلْعاةً)» ولا يصحٌ أن يكونّ من قَبيل (المصالح الموّسَلّة). 
والواقِعٌ العَمَلنٌبؤكَدُ أنَّ جميعَ فُقهاءٍ المذاهب أكَذوا بالمصلحةٍ 
0 و 
المرْسَلةِ في كثير من الفروع. 


© ضوابط الاحتجاح بالمصلحة المرسلة: 

١‏ -أنْ تكونٌ مُلائِمَة ِمَةَ لمقاصدٍ الشرعء بأنْ تكون من جني المصالح 
التي جاء بهاء لا تَُايِفُ أصلاً من أصوله ولا يناف دليلاً من أدلَة 
أحكامه. 

- أن تكونَ فيها عقِلَ معناة وأذْرِكَ وَجْهُهُ عل وجْه التفصيلٍ» لا 
في التبداتٍ أو ما يجري تخراهاء كالوْضوء والصّلاة والضّويء فإنَّ 
ل إِذْلاتُدْرَكُ وجو 

500 
والأموالٍء أو رفع حَرَج لازم في الدّينِ تخفيفاً وتيسيراً. 

© من أمثلة المصالح المرسلة: 

١‏ -جمعٌ المصحفء أَتّمَنّ عليه الصَّحابةٌ ولا نص عليه إِنَّا أقتَضَئْهُ 


ا 


١‏ جِلْدٌ شارب الخَمْرِنََانِينَ جلدةٌ تعزيراً أتَمَنّ عليه الصَّحابةٌ في 
عَهْدِ عُمَرَ لأتَّهَمْ رأؤا أنَّ الشَّريعَةَ م تأتِ فيه بحدّ مُقدّرهِ ومصلحة دَرْءِ 
المسَدَة آقْتَضَتْ ذُلكَء وهذا في حِفْظٍِ ضَروريٌّ وهو العَقْلٍ. 

8 لؤ تعسّرٌ على أهْلٍ بلّدِ وجو الحَلالٍ الطَيْبِ في الأموالٍ أو 
المكاسب» وأنعثَرَ وجودٌ الحرام؛ ومست الحاجَةٌ إلى الزيادة عل سَدٌ 
الرّمَيِ في الطّعام والشَّرابٍ والملبييس والمسَكَنٍ» جار سد تلك الحاجةٍ 
فا يزيد عل الضّرورة ولا صل إلى شوتف وإباحمة عنة 
الفقهاء بِمُقْتَضئ المصلحة رَفعاً خَرَج لازم» وهوَّأصْلٌ جاءث به 
التريحة بع بي الله اقلرض هد برذ الاعكارمصلحة لفاك 
وِجْحَانٍ جانب المضلحة عل المفْسَدَة وهذا المثال صحيحٌ مُتصوٌرٌ ني 
لبا ونحوهء لكنّه متِعٌ فيا كان أذّى للمَيِرٍ تحضاً أو غالباً كالعَضْبٍ 
والسّرقة. 


© تنببه:. 


للأصوكنَ والقُقهاءِ ألقابٌ أخرئ ل(المصلحة الوّسَلَّة) منها: 
الاسْتضْلاحء والاشْتذلال» وَآسْتِحسانٌ الضَّرورة» وقياس المناسَبّة. 


كت 


مسألة سد الذرائع 
© تعريفها: 
(الذَّراء ثعُ) جمعٌ (ذّريعة)» وهي لَعَةَ: الوّسيلة المؤدية إلى الشَّىء. 
وأصطلاحا: الوّسيلةٌ الموصِلَّة إلى السَّىء ءِ الممنوع المشتِلٍ على 
مجك » أو المشروع المشتَملٍ عل مصلحة. 
فهي هذا الاعتبارٍ متّصلةٌ بالكلا علل أصْلٍ (المصالح). 
© أنواعها: 
١‏ بحسب ما تكون ذَّريعةً له نوعان: 
]١7‏ ذَريعَةٌ مشروعةٌ وهي الموصلةٌ إل مشروع. 
مثل: العي إ اقعة (ريعة) توصل إلا شود المع وه 
(مشروعٌ). ْ 
يقال للأمْر بالسّعي إليها: (كَنْحُ باب الذَّريعة). 
ا 
مثل: الخخلوة بالمرأة الأجنييّة» فهي (ذَرِيعَةٌ) توصل إلى الزّنا وهو 
(ممنوع). 
وَيَقَالٌ نع الخَلوَةٍ بالأجنبيّة جنبيّة: (سدٌ باب الذّريعة). 
فهذا التَّمَسِيمُ يعني أنَّ: ما أذ إلى المشروع فهو مشروعٌ» وما أ أذَى 


رن 1 


إل الممنوع فهر ممنوعٌ» ويعبارةٍ أخرئ: (الوسائلٌ لها حُكُمُ المقاصِد). 

عل أنه عَلَبَ أن يُستَعْمَلَ لفظ (الذّريعة) في الوسيلة الْمُضِيَة إن 
المفسَدَةء ومن هذا جاء أصلٌ (سَدٌ الدّرائع). 

؟ ‏ بحسب ورود التّصٌّ بأعتبارها وعدّمِه ثلاثةٌ أنواع: 

[] ذّريعة ورَدَ النصٌ بأعتبارها مؤدٌيةَ إلى المشروعء كما تقدّمَ في 
لاد لقني الشاقة ْ 

[1] ذَريعَةٌ وَرَدَ الَضّ بأعتبارها مِؤدَيةَ إل الممنوع» ى) تقدّم في 
مَنْع الخلوة بالأجنبيّة. 

[؟] ذَّرِيعَةٌ سَكَتَ عنها الت فلم يمر بها لين عنها. 

فيا وَرَدَ النضٌ به من الذَّرائِع فالأضلٌ فيه حُكُمْ النَضِء ولا يُشْكلُ 
مده مق حيث ورود النضص ولا نار فيك (فشالة د الذّرائِع)» 
إن يندرج تحتها 2 الثَالِتُ. ْ 

ويُعدّفُهُ بض الأصوليّنَ بأنّه: «المسألةٌ التي ظاهِرُها الإباحة 
ويُتوصلٌ بها إلى فل محظور». 


© درجات المباحات التي نُفضي إلى المفاسد ثلاث: 
١-مايكونٌ‏ إفضاؤةٌ إلى المفْسَدَةٍ نادراً قليلاً فَالحَكُمُ بالإباحَة 
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اث له بناءً على الأصل . 

مثاله: زِراعَة العتّبء فلا يُمْنَعُ منها تذرّعاً بأنَّ من النَّايِس من 
يعْصِرٌ منها الحَمْر وتعليمٌ الرَّجُلٍ النّساء عند الحاجَة» فلا يُمْنَعٌُ منة 
تذرّعاً بالفِْئة الممُضِيّة إلى الزناء وكذا خروجُهنَ من بيوتهن لمصالحهنٌ 
وشهودُمنَّ المساجدَ ودورٌ العِلّم. 

فتّقاسٌ المصالحٌ والمفاسِدء فإِنْ كانَ جانبٌ المصلحة راجحا وهوّ 
الأصْلُ في الباحاتٍ فلاُتَعُ بدعوئ (سَدٌ الذّرائع ) لمجرّد ظَنٌّ 
المفسَدَةٍء أو لؤؤرودها لكنّها ضَعيفةٌ في مُقابَلَة المصلحة. 

" - ما يكونٌ إِفضاؤُه إلى المفسَدَةِ كثيراً غالبا فِالدْجْحانُ في جانب 
المفسَدَة فيُمْتَعُ منة (سَدَّا للذَّرِ يعة) وحَسّمأ لمادّة المساد. 


ل مثالة: بَنِعٌ السّلاح وَفْتَ وقوع الفتنةٍ بينَ المسلمينَ بقَتال بعْضِهِمْ 
بغضاء وإجارةٌالتقار من عُلِمَأنَّه نه لعصية الل 
ويُلاحَظُ في هذا أنَّ (سَدَ الذَّريعَة عَةِ) إلى المفسَدَةٍ عارض حيثٌ يكون 
الماح موصلا إلى المحظورء إلا فإنَ ِيْعَ الشلاح وإجارة العقاقٍ لا 
يمتِعانٍ في ظَرْفٍ عادي. ْ 
ما يحتالٌ به المكلّفٌ ليَستَبيحَ به المحرّم» وظاهِرٌ تلك الحيلة ؛ 
الإباحةٌ ني الأضل. 
مثالة: الاحتِيالُ عل الرّبا بيع الي وهوّ: أن يبع مِن رجُلٍ 
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من معلوم إل أجَلٍ مُسمىء ثُمَّيَشئيها منة بأقَلٌ من الثم 
الذي باعهايه. 
فهذه الصّورةٌ من البيْع حيلة تحرّمَة بالسَصٌء ٠كا‏ في قوله كَكِل: «إذا 
تبايَْفُمْ بالعيّء وأحَذْتمْ لذناب البقّرء وَوَضِيُْ بالززع» وتركم 
الجهاء سَلّطَ اللَّهُعليكُمْ ذلا لايَنْزِعَهُ حتّى ترْجعوا إلى دينِكُم) 
(حديثٌ صحيحٌ أخرجه أبو داود وغيرةُ من حديث أبن عُمَرَ) لكنَّ 
الحيلة الي يذو ع بها بض النّايس هي: أن يضم إلى السّلْعَةٍ شَيئاً 
كحديدةٍ أو حَسَّبَةِ أو سكين. 
ناه يع والاغر 30 زا شتير ةنا نيك بالك أن 
ُصِدَ بها امانّء فهي وسيلةً إل الزّيادة ابوية» فعمْتمٌ (سدًا للذّائِع). 


© حجية أصل سد الذرائع: 

أختلّف الُقهاءٌ في أعتبار هذا أضْلاً ودليلاً من أدلَّة الأحكام علن 
مذهبين: 

١‏ الحتفكة والسّافعية والظّاهرية: ليس دليلاً من أدلّة الأحكام. 

الماح عندَهُمْ باقي عاك إباحيٍه بِحُكُم الشّرْع وإذا مُنعَ منة فنا 
يُمْتَعُ منه بدليل الشّرْع. 

وما ذُكرَ من صورَي (سَدّ الذّرائع) فإنَّ الأول كبيع العَقارٍ لمنْ 


اه 


لم أنه يستعِلُه لمعصية اللَّهِ يُمْنعُ منها بدليلٍ قوله تعالى: وَتّعاوَنوا 
عن البرّ والتّقَوَئ ولا تعاوّنوا عن الثم والعُدوانِ» [المائدة: 1 
فجاءً امن بدليلٍ الشَّرْعِ من غير أحتِياج إل أضْلٍ تسمه (صَدٌ 
الذّائِع). 

وأا الور الانيةٌ وهي (الختٌ)» فإن المحظور هو الوقوع في 
المحظورء والاخْتِيالٌ لا يجِيلُ الحرمَة إلى الإباحَة» فالرّبا لا تيح 
صورةٌ شّكليّةٌ سْمُيَتْ (بيعاً)» وَالْحَمْرٌ لا يُبِحُهُ أن يُسمّى بغير أسْمه 
(العنة نعلا رازملا يو الك وقد اتا اشر 

؟ -المالكيّةٌ والحنابلة: بل هوّ دليلٌ من أدلّةِ الأحكام. 

وأسكدلُوا بائُمْ روا الشّارعَ راعسا في التشريع» فهو يمال 
رُم ما قاد إليه فحرَّم النَظَرَ بِكَهْوَةٍ واللّمْسَ كذلك والخَلْوَةَ 
بالاجيكة: ويم اضر ويم كل ماله صِلَةٌ بهاء فحيرّم عَصْرها 
وبَبْعَها وَشراءها وحمُلّها وسَقَيّها والجلوسٌ علن مائدة تدارُ عليها ىا 
حرّمَ شُرْيّاه وما هذه إلا وسائِلٌ إليهاء ولا يُتَصوٌَرٌ أن يرُمَ الَّارِعٌ 
ا شيا نّم يدن بأسبابه ووسائله. 
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والأقربُ في هذا (سَذَا لذَّرر يعَة) القَوْلِ في دين اللَّه بالرّأي الذي 


يوردٌ المشقّةَ علا لكلَّفِينَ في | لتّصييق في دائرة الخَلالٍ بالظنون» يكونُ 
المذمبُ الأوّلُ أصعٌ المذهيَينِء وليسّ لهذا تأثيرٌ كبيرٌ في الواقع العَمَكٌ؛ 


ب سد هه أنَّ الفريقّ 
0 اللّرائع». 


ومن لق وم ب هذا الأضْلٍ بحديث النعمان بن بتشير 
رضي اللَّهُ عنه قالّ: سَمِعْتُ رَسول اللَّهِ كل يقولُ: إن الخلال بين 
وإِنَّالراء ين وبيتهها مُمْتَهاتٌ لا يعْلَمَهُنَ كَيرٌ مِنَ الْاس» فمّنٍ 
تق الشّيُهاتٍ أَسَْررَاً لدينه وعِرْضِهء ومن وَقَعْ في الشّبّهاتِ 1 
الحرام» كاري يرع حؤل المّئ يوشكَ أن يرت فيه» ألا ون لكل 
مَلِكِ حمى؛ ألا ون حئ الل امه آلا وإِنَّ في الْجَسَدِ مُضْمَة إذا 
معد بحدكاه وبروت م رجدكه الاي 
القَأْبُ2 (متَّفقٌ عليه). 


رو 


وهذا أيتدلالٌ في غير مله فإنَّ (المسّتبهات) التي لاد يتميرٌ فيها 
الحَكُمُ أهي حلالٌ أمْ حرامٌ برك وَرَعا خشْيَة أن يكونَ حقيقة 
حكُوها النّحريمَ فبُواقِعَها من غير أنْ يكونَ له تأويلٌ بالل فيقَمَ في 
(الحرام)» فهي في نَفسِها مَظِنّة لحرْمَةِ وَيْسَتْ ذَريعَة إليها. 


| مسألة في أحكام الحيل 

© اليل لا يضلْحُ القَْلُ بإطلاقٍ بُطلانهاء بل هي واقعَةٌ عل ثلاث 
أقسام: 

١‏ متمق علل يُطْلانِهه وهوّ: ماهَدَمٌ دليلاً شَرْعيًّا أو ناف 

مِالَه: ماوَرَدَ في حديث جاير بن عَبْدِاللَهِ رضي اللَّهُ عنها: أنه 
سَمِعَ رول اللَّهِ كلل يقول عام المَنْحِ وهو بمكة: «إنَّ اللَّهَوَ وو 

حَرَّمَبَيْمَ الخمر والْيْتَةِ والخنزيرٍ والأضنام» فقيلٌ: نارول الل 
أَرَأَيتَ شحوم الميِق فإبّها يُطْلْ بها السّفَنُ وَيذَهَنْ بها الجلود 
يضح بها الثاش؟ فقال: «لاء هُوَ حرامٌ» ثم قال رسول الله و 
عندَ ذلكٌ: افائل لله لبوق إِنَّ الله ل > حَوَّمَ شُحومَها جَلُوهُ تم ئُ 
باعُومُ فأكلوا َمَنَه ( متّفقٌّ عليه). 


وهذا التَّعُ من الل مَهْهِودٌ عنٍ اليهودء كا في قِصّسةٍ قصة السَّبْتَ 
كذْلكَ وغيرها. 

١‏ - مُتّفقّ عن جوازهء وهرّ ما جاءت الشَّرِيعةٌ بالإذْنِ فيه» وما كان 
كذْلكَ فليس فيه إلا تحقينٌ المصلحة الرّاجِحة. 

مثال: الاخْتِيالٌ بقولٍ كَلِمَةِ الكُفْرِ عند الإكراه عليها دَفْعاً للأذئ 
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"-متلَفٌ فيه» بسب التَردّدِ في المصلحة والْمْسَدَة. 
وهذا ينبغي أن يُلاحَظ فيه إن كان الشّرْ ع قدص على إبطال 
لحيلّة» كتحليل الطلَّةٍ ثلاثاً لزوجها الأوَّلِء أو دل علل إبطاها كمَنْعه 

نال حَنٌّ امبر بغير حَنَّ كالاحتِيالٍ عل الرّوجَة لإشقاط الَهْرِ من 
غير رضاهاء أو إشقاط حيٌ لله تعاى في موضع ليس فيه رُخْصَة 
فهذه صُوّرٌ فاييدةٌ من اليل لا تحَل. 

أمّا إذا كانّتِ الحيكة لإيجادٍ المخْرّج من ارام لمنْ كان واقِعاً فيه أو 
نه عن تقبو الوق دن أن ليكتريت نهنا دالهه اذ حزما عن 
إصابّة الحَلالِ» فتلكَ ارح شَرعِيّةٌ صحيحةٌ مقبولةٌ. 

مِثالهُ: ما وَرَدَ من حديث أبي سَعيدٍ الخُدريٌ وأبي مُرِيرةَ رضي اللَّهُ 
عنهما: أن رَسولٌ الله يكل تعمل رجُلاً على حَيْي فجاءة بتَمْرٍ 
جَنِيب» فقال رسول الله كِله: «أكُلْ كر حَيرَ هكّذا؟» قال: لا واللّه يا 
رَسولٌ الله نا لنأحُدُ الصَّاعَ من هذا بالصّاعَيْنِء والصَّاعَيْنِ بِالتََّاَهَء 
فقالّ رس ول اللَّهِكه: «لا تَفْعَلُء بع الْجَمْعَ بالدّراهم ثم بتع 
بالدّراهم جنيب (مقٌ عليه 00 ا 

فهذه حِيلةٌ فرعي صحيكَةٌ لا تقَابلُ مَفْسَدةٌ فيهاالتُْلْصُ من 
الدّبا. 


ردكت 


الدليل السابع 
كحرف 


© تعربيقه: 
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هو ما أَلِمَهُ النّاسٌ وأعتادُوةٌ من الأقوالٍ والأفعالٍ. 

وهوّ (العادّة) عند الفقهاء. 

مِثاله: تعارّفٌ النَّسِ عل إطلاق لفْظٍ (الوَلّد) عل الذَّكَرٍ دون 
الأنى» وتقسييهم الصّداقٌ إلى مُقدم ومؤخرٍ. 

ويكونٌ العُرْفُ عامًا شائعاً كا في المثالين المذكورَيْنِء وكا تقول 
العامة للطَِّيبٍ (دكتور)» وكما يصطلحونٌ علِل أزياء مُعيَّةِ يلبتسوتها. 

ويكونُ خاصًا بقَّريقٍ من المجتّمّع» كأصحاب الِرَفٍِ من الصٌنًا 
والفلّاحينَ وغيرهة» أو أَضْحابٍ اللتوع التخصّصة كالمحدثينَ 
وَالممَسّرِينَ والأصولبَّنَ والفقهاء والأطبّاء والمهندسينَ والصَّيادلة 
وَعرْفُهُمْ هو أصطلاحائًيمُ الخاصّةٌ بعُلومهم أو مِهَنِهِم الي تعارّفوا 
عليها جما يستعولوته بِيئَهُم من الأقوالٍ والأفعال. 

© أقسا مه: 


(العُرْفُ) لاتخفئ تنه عن وفاتي الشَرْع أو خجلافه» فهوَ بأعتبارٍ 
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وهوّ العادةٌ الي لا تُحَالِفٌ نضا من نُصوصٍ الكتاب والسّيّه ولا 
تُقَوّتُ مَصْلَحَة مُْتََرة ولا تَجْلِبُ مَفْسَدَة راجحة. 

مثالهُ: تعاذفٌ اليس علل دَفْع أثانٍ المبيعات تِ بأستخدام يطاقاتٍ 
الدع وتعادُفهُْ عل ب َيْعِ العُملاتِء وتعارُفُهُمْ على التُجَارَةٍ 
بِالأسَْهُمِء وعلنئ ألفاظ عر م فيه في التّحيّة مع لفظ السّلام. 

" -عَرْفٌ فاسلٌ: 

وهوّالعاد ده تكونٌُ عن خلاف النّصّء أو فيها تفويثُ مضلّحَة 

معتيرَة أؤ جَلْبُ مَفْسَدَةِ راجحة. 

مثالة: تعارُف النَّاسٍ عل الاقتراضٍ من المصارف الرَبَويّة 
وتعارُفهُمْ عل إقامّة مجالين العَراءِ وتَعارْفْهُمْ علل أسْتِعمالٍ ألفاظ 
البّذاءِ عند التّلاقى. 

وج الأعراق الي عض ل يايات تلن لاض عليه فو أغرات 
فَاسِدَةٌ لأنَّ العبادات توقيفيةٌ وقذ قال التو يكله: «مَن أَحْدَتَ في 
مرا هذا ما ليس منةٌ فَهُوَ رَذَ) (متَّمْنٌ عليه). 


بت 


© حجيته: 

(العُرْفُ) ليس دَليلاً من أدلَّةِ الأحكام في طريقّة عامّة العُلماءِ 
ولكتَهُ عند عندمُمْ أضلٌ من أصولٍ الاستباي تب مُراعائةفي تطبيتي 
الأحكام؛ إن سه بعضّهُحْ (دليلاً) فإنَّا أرادّ هذا المعنى. 

و(العُرْفُ) الذي يُراعَى إِنَّا هو (العزفٌ الصَّحيحٌ) لا (الفاسد). 

ومن قواعد القُقهاء في ذلك قوشٌّْ: (العادةٌنحَكّمَةٌ)» فلو سَّتَمَ 
إنْسانٌ إنْساناً بِلَفْظِء فأدّعى المشتومٌ أنَّ الشَّاتِمَ قَذَقَهه روعي في ذلك ما 
جَرئ به العُزْفُ في آستخْدام ذلك اللّفْظِ. 

الموم 5 


المْستأجرُ مع صاحب المنزلٍ في إضْلاح تَلَفِ في انل مَنْ يقومٌ به او 
يَدهَمُ أ : جْرتَكُ كان الحَكْدُ فيه ينها بالعُرفٍ. 


© تنبيه: 
(العَرْفٌ) م: متغيرٌ غير المانٍ والمكان وما يتمٌ تطبيقة عال وَفقِ 
من الأحكا يي بأ لاف وكث من فشائ الها ينث علا 
مُراعاةٍ الزَّمانِ الذي كانوا فيه والبَلَدِ الذي عاشُوا فيه» فلا تصلّحُ 
تعدِيَةٌ ما أثْرّ فيه العُرْفُ من الفتارئ والأحكام إلى غير أَهْلٍ العْرْفٍ 
الْني أثَّرَ فيهاء إنَّا بيد حاصّةٌ بذْلكَ الزَمانٍ أو المكان» ويُراتَئ 
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العْزْفُ المستجدٌ في تطبيق الأحكام عل ما يَُاسِبُةُ. 


ولي أَطْلَقّ هذا بع أَهْلٍ العلّم عبارة: (الأحكامُ تتخيّدُ بتغيّر 
الرّمانِ والمكانٍ)» وإنَّا هذا مُرادُهُمْ. 

ل وعية ُْ 3 5 عأ ةل 

وفي هذا إِبْطالٌ لمسالك كثير من أَهْل زماننا من يَلْجَأ إل فناوئ 


ناسَبّتْ ظَرْفاً وحالاً ليس بظَزْفنا وحالنا يُرِيدُ أن يِجْعَلَ تلك الفتاوئ 
كأخكام اللَّهِ العَابئَة! 
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الدليل الثامن 
وعم لمعا 
© تعريقه: 
الصّحابي هوّ: مَن لَقِيّ التي يل مؤمنا به وإنْ قَلْتْ صُحيئُة. 
و(مذهبٌ الصَّحايٌ): قولَّهُ ورأيّهُ فيه لا نض فيه من الكتاب 
والسّنة. 
© حجبته: 
2 3 3 سك 2 
مذمّبُ الصّحابي وارِدٌ عل وجوه؛ لكل منها مرتّبّة في القَبولٍ 
والاحتجاج أَوْ عَدَمِهِ عندَ أهل العِلّم هي كالتَّالي: 
١‏ -أنْ يكونّ الملْهَبُ أنتَشَرَ بِينَ | لصّحابَة فلم يُنْكِرْهُ أحَدّ منهم. 
فهذا حُجَةٌ عند حُمُهور العُلاءِء بجحرئ عليه العَمَلُ عندَ الحنفيّة 
والمالكيّة والشّافعر: في مذهّبه الجَديدٍ والحنابلة. 
وهذا في الحقيقة مِن قبيل (الإجماع السّكوقٌ)؛ وتقدّم أنَّ الأقوّئ 
١‏ - أن يكونّ خالقة فيه غيرهُ من الصّحابة. 
وله 2 مه - 1 0 وم 3 .١‏ 
فهذا ليس بِحُجةٍ عند جميع الفقهاء» لأنه لا مرجّح لقَبولٍ قولٍ هذا 
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وَرَدٌ قول ذاك» ون وُجَدَ مُرِجُحٌ خارجوءٌ كدليلٍ من الكتاب والسُنَ 
أو القياس أو غير ذْلكَ كان الاحتجاجٌ بالدّليل لا بقولٍ الصَّحايٌ. 
“أن يكونّ المذهَبٌُ لَيَتَشِر وليس مِثْلَّهُ مَظَةٌ الاتبشاره وخ 
00000 7 ا و و سااء 1 
فهذا اختلفوا فيه» واكثرهم يحتج به حيث لا يكون عنده في المسألة 
نص من كتاب أو سُنة ويُقدّمُهُ عن رأي نَفْسِهِ لك هل أحتِجاجٌ من 
يحتَحٌ به بناءً علن أن دليلٌ من أدلَةِ الأحكام أو أَأمُمْ إليِهِ فُقدانٌ 
الدَِيل في المسألة فصارُوا إلى أقتفاءِ أثَرِ الصّحابَة ومُتابَعتِهِمْ على سَبيل 
5 1 ان قن علا ٠. 5 ١‏ ' وم ده 7 
اليد لأنّ قوكُمْ ألْصَُّ با مدئ والصَّوابٍ من قولٍ غيرهم؟ يَبْدو أنَّ 
الاحتّالَ الثاني أرجحُ ويم يدل عليه قولٌ الإمام الشّافعي” رحمّه الله 
في جكايته معّ مُنَاظِرِه: «قالَ: أفرأيْتَ إذا قال الواجِدٌ منهُم القولّ لا 
حْمَظُ عن غيره منهُمْ فيه له مُوافَقةَ ولا خلافاً أَتحِدُ لكَ حب بأتَبَاعِهِ 
في كتاب أو سن أو أمر أَجْمَعَ النَآسُ عليه فيكونٌ من الأسْباب التي 
قَلْتَ بها حَبّراً؟ قلتُ لهُ: ما وجّدْنا في هذا كتاباً ولا سُنَةٌ ثابتةه ولقَدْ 
امي اعهم 7 4 بن 2 
وجَذنا أَهْلَ العلم يأخذونٌ بقولٍ واحَِدِهم مرَّةٌ ويتذكوته أخرئء 
ويتفرّقوا في بِعْضٍ ما أَحَذوا به منهُمْ قال: فإلى أي شىء صِرْتَ من 
هذا؟ قلثُ: إلى أتباع قولٍ واجدٍ إذا 1 أجذ كتاباً ولا سنََةَ ولا إجماعاً 
ولا شّيئاً في معناء يحُكُمُ لهُ بِحُكْوهء أو وُجِدَ معَةُ قِياسٌء وقَلّ ما يوجَدُ 
من قولٍ الواجدٍ منَهُمْ لا يُالِفُهُ غيدُهُ من هذا» (الرّسالة ص: 5917 , 
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» وهذا فيه أنَّ قولّ الصَّحايٌ ليس بحُجَّة. 


فهذه هي المواردٌ التي يُمْكنٌ أن يكونّ عليها (مذمّبٌ الصّحايٌ). 

© هل درجات مذاهب الصحابة متفغاوتة؟ 

وكثيرٌ من العُلماءِ يَرى أنَّ مذاهب الصّحابة ليْسَتْ متساوية قَمّ 
فأعلاها (مذاهبٌ الخلفاء الرَاشِدينَ)) ثم مذاهبٌ المُقهاءٍ الَّذِينَ 
أشتهروا بالفِقُه وعُرِفُوا بهء ثم الصَّحابَة الّذِينَ لا يم عنهُمْ في الفِقْه 
إلا المسألةٌ والمسألتانٍ ول يشْتَهروا به. 

وهذه قِسمةٌ منطقيّةٌ صحيحة» فإ العبرة في المتابعةٍ إِنّ)ا هي الفِقةُ 
وَالعِلْمُ والخلمَاءٌ الأربعَةٌ أعلّمٌ هذه الأمَّةٍ بِعْدَ نييّها يل والأئمّةٌ 
الّذِينَ تصدّروا للنّاسِ يُعلْم ويم ويُفتوتهُمْ من الصَّحابَة كمُعاذ بنٍ 
جبل وعَسداللَه بسن مسعودٍ وأبي موسئ الأشعريّ ورَيْدٍ بن ثابتِ 
وعَبدِاللّه بن عُمَرَ وعَبْدِالله بن عباس وعائِسَّة أمٌ المؤمنينَ؛ فوقٌ مَن ل 
ِكَنْ له ذلك أشْتِغْالُ ولا خبرةٌ منَهُمْ. 

ويستدلٌ مَن يُقَدُمٌ مذاهب الخُلفاءِ الأرعة بحديث الهرباض بن 
سارية رضي اللَّهُ عنه قال: قال رسولٌ اللَّهِ كل: «أُوصِيكُمْ بتقْوَئ الله 
والسّمُع والطّاعَة وإِنْ كان عَبْداً حَبَشِياء فنَّهُ مَن يَعشُ منكُمْ بدي 
فسيرئ أختلاف ا كثيراً فعليكُمْ بسي وسُئَ الخلْفاءٍ الرَاشِدينَ 
المهديينَه فتمسّكُوا يها وعَضُوا عليها بِالنَّواجِذِء وإيّاكُمْ وححدَناتِ 
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اه 7 بدّعَة 


الأمورء فإِن ححدَنَة بدْعَةٌ وَكأَ بدْعَةِ ضَلالةُ» (حديثٌ صَحيحٌ 
أخرجه اح ووداوة المي وغينق» 

ومهذا اللَْجِيحُ لسُتَِهمْ علن . سَنَة غيرهخ لأتَْمْ كاه السليين 
وأولياءٌ الأمر فيهم كما يدل عليه صَّدْر الحديث» وقول ول الأمْرٍ 
واجبُ الطّاعَةٍ حفظاً لوَحْدَةٍ المسلمينَ» كما قال تعالى: «إيا أيها الذي 
آمَنوا أَطيعُوا اللَّهَ وأطيعوا الرَسِولٌ وأولي الأمر منكُم4 [النساء: 
49 ولس في هذا أنَّ قولٌ الواجدٍ منهُمْ في مسألة فقهيّة أجتهاديّة 
يُعْتَيد حجَّة ني الدّينِء إن وَجَب عل النَّاي له فيها السّمْعّ والطَّاعَةٌ 
حِفْظاً لكلمة المسلمينَ من التَّعَّقٍء ولا شَيْء أَبْلَمُ دلالَةَ عل ذلك من 
قوع الاتلا بون الأرتعة أنْقِهمْء فليس كُلٌّ ما قَضئ به أبو بَكْرٍ 
ىا به عُمَرُ ولا كُلُ ما قضا به حمر عُمَرُ جرئ عليه عُنْانُ أو عل رضي 
اللّه عنهم» كا أنه ليس كُلّ ما أفًَا به واقَقَّهُمْ عليه بن مسعود أو أبن 
لامر ار أ قو ريز كان ديك يني اذ الراك الاجنها لتو 

مّة بعدَهُمْ لكان هذا من نسبّة التَنافُضٍ للدَّينٍ. 

وإذا فم لهذا العدئ في لهذا الحديثه هم كذلكَ في حديث: 
«آفْتدوا باللَدَيْنِ من بَعْدي أبي بَكْرٍ وعُمَرَا إن ل نَبَتَ هذا الحديثٌ فقد 
دُوي بأسانيد ليس فيها إسنادٌ يسْلَمُ من علّة. 

ما حليف: تُ: لأصحابي كالتجوم» 9 هم أَفتَدَيتَم أَهتَدَيدٌ 


-51١8- 


موضوعٌ كَذِبٌ. 

خُلاصّة القولٍ في حُجُيّة مذمّب الصَّحانٌ: 

أغلاهُ قرَّةَ ما كان من َبيلٍ (الإجماع السّكوتي) وتَبيٌّ في الإجماع 
ليس بحُجّةه فيا كان دونه من مذاهب الصّحاَ أولى أن لا يكونَ 
خُجّة و إن منزلة تلك الأقوالٍ نا في أعل درجاتٍ أقوالٍ 
المجتهدينَ» لأنَّ المجتهدينَ من الصَّحابَةٍ فؤقّ مَن جاء من بعدهِمْ» 
فمُراعاة أجتهاداتيم مع نَدْرَةِ الحَطَإ فيها مُقارنة بِمَنْ بعدَهمْ أوى, 
وهذا الذي جرئ عليه عمَلُ عانة أل الم بده هُمْ من قالّ: هي 
كذ تفال “الست بحجّة. 

© استثناء: 

وأمّا تفسيرُهُمْ للُصوص من الكتاب والسُّنّه من جِهَةٍ ما تدل 

عليه ألْفاظها في عمال اللّسان؛ فهو حب وهو أعلى وأفْوَئ ما 

يُذْكَرٌ عن آحاد أئمّة اللّمَِ بعْدَهُمْ لأتبمْ ىا لا يخْفَى أهْلٌ اللْسانِء 
فكيفت وقَدٍ أنْضَمَ إل ذلكَ معرقنُهُمْ بمُرادٍ السّارع فيا يسْتَعْوِلَهُ من 
تِلّْكَ الألفاظ؟ وهذا غير الآراء في المسألّة الفقهيّة لني ُسْتَمَادُ بالدّأي 
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الدليل التاسع 
عه 

© تعويفه: 

لَعَه: طَلَبُ المصاحبة وآستمراذها. 

وآصطلاحاً: جَعْلُ الحَكُم الذي كان ثابتاً في الماضي باقِياً عن حاله 
حبَّى يقوم دليلٌ على ناه عن تلكا حال. 

ويُسمّى (دليل العَفَّلٍ)؛ وهوّ معنىا مستقرٌ في لات من 
لني فإِئَّمْ إذا عَلِموا وجوة أمر ينوا أحكامَهُمْ فيا يتّصِلُ بذلكَ 
لامر عل أله موجوةٌ حت يوم برهلا عل ف ذلك وإذا يوا 
ل حنّا يعبت وجودة. 


ف(الاستصحابٌ) بعبارة أخر ئ: بَقاءٌ ما كانّ عل ما كانّ عليه 


-الَراءَةٌ الأصليه: 
وهي. : أستضحابٌ العَدَم الأَصَيّ 3 حنّىا يَرِدَ ما ينقّلٌ عنه. 
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مثاله: لوأك نبا تمن ادن 0 
السَّخْصَ المدَّعى عليه بَرِيِءٌ من ذْلكٌ الادّعاءٍء حنَّىا 
عل صِحَّة دعواة. 

وفي (الصَّحبحِينِ) من حديثٍ عبدٍاللّهِ بن عبّاس رضي اللَّهُ عنهما: 
أن الت يكل قال: «لَوْ يُعْطَئ النَّاسٌ بِدَعْواهُمْ لادّعَى ناسٌ دماءً رجالٍ 
وأمواكَم». 

والشَّرِيعَةٌ قذ جاءث بمُراعاة هذا الأضل» فلم تؤاخذٍ الجاهل 
بتكاليٍ الإسلام, لأنَّ الأضلّ عدمٌ العلّيٍ وعَدَمُ العم يُسْقِطُ 
التتكليف. فِتَسْقُطُ المؤاحَدَّة كما قال تعالل: #وما كنا مُعدَّبِينَ حا 
نَبَعَتَ رَسولاً» [الإسراء: .]١6‏ وقالَ بعدّما حرّمَ الرّبا: قَمَنْ جاءةٌ 
موعظة فؤارئه فأنتهو قله نا سل وأمد لا ل 
أحَفعَاث تار هُمْ فيها خالِدونَ» [البقرة: /71]» فأغتَيرَ الذّمَّةَ بريئة 

من الموائ د بل تحريم الباء مسؤولةٌ به إل أمئلة أ خرف يطول 
أستقصاؤها. 

وين هذا الاشقذلال بَعَدم وبجود مايدل عل الشكم عل عدم 
لَك وهذا يحت إل آشتقراءِ أدلة الشّْع فيا يَغْلِبُ عل ظَنٌ القّقيه 
اذ إلسالة لؤكتات ها أضل فهية رارح ف كنذا وك قحك لاه 
الدَّليلَ امير لذلكَ العَدَم فهو باق في تلك المسألة علن العَدَم. 


5 
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-١‏ أستتصحابُ حُكُم الإباحةٍ الأصليّة للأشياء. 

فَالشَّرِيعَةٌ قَصَتْ ب(أنَّ الأضْلّ في الأشياء الإباحَة)» فأقامّث ذلك 
اعد بأدلة كثيرة من الكتابٍ اسن كقوله تعالى: «حَلقَ لَكُمْ ما في 
الأرْضٍ جميعاً» [البقرة: 19]» وقوله عَرَّ وجَلّ: «وَسَخَّرَ لَكُمْ ما في 
السّماوات وَما في الأرْض جميعاً مِنْهُ» [الجاثية: ,]١11‏ فيستَورٌ البَقاءٌ 
عن هذا الأضلٍ حتَّى يرد اَاقِلُ عنه إلى غيره. 

لمجدر كس سر 

فالأضلٌ بقاءُ النّضّ عل الحُموم حل حت يرد ديل النُخصِيصٍ» 
والخِطابٌ ليوك خطابٌ ليه حنّى برد ال خُصوصيّهُ والنصوص 
كلها حكَمَةٌ غيدُ منسوححة حت ينبت النَّاسِخُ ومَنْ تبَثْ ملكيّتّه 
لعقار أو غيره فهوّ مِلْكُهُ حبَّى يثبْتَ زواله ببُرهانٍ. 

ومِنْ هذا: أنَّ الأضلّ في امضارٌ الَنْعُ لدَليلٍ الشّرع: (لا ضَرَرَ وَلِا 
ضرارً). ْ 

© حجيته: 

(الاستضحابٌ) فيا يُلاحَظُ من أنواعه التقادمَةٍ مدال بيد إثبنات 
حُكُمِ جَديدِا 0 آستمرار الحَكُمٍ السَّابقٍ ي الذي تَبَتَ بالشّرع» 
فلذا لايحسَنُ عدَهٌ كُمن (أدلِ اتشريع) إن دلي التّريعٍ ما أفاد حُكْمَ 
الأَصْلٍء وهوَّ ني جميع صُوَر الاستضحاب الكتابُ والسّنة. 
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وجمهورٌ العُلماءٍ علن إِعْمالٍ أضل (الاستضحاب) عند قَقَدِ الدَّلِيلٍ 
الخاصٌ في المسألِ» فهوَآخد مايَلْجَأٌ إليه الَّقيهُ في أسيفاةة المُكُم 

ومن القواعِدٍ الفقهية المنبئقّة عن الاستصحاب: 

١‏ -اليقِينٌ لا يَرَولُ بالسّكُ. 

" -الأضل بَقَاءُ ما كان عل ما كان. 

٠‏ الأضلٌ في الأشياء الإباحةٌ. 


-الأضل براءةٌ الدّمّة. 
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خلاصة القول 
في الاحتجاج بالأدلة المتقدمة 


اكد اكز صرق موري ا 

الشة: ذل متعل قائة بطية وهوبحكة اثنانا. 

١‏ الوم دليلٌ ‏ تبَعوء للكتاب والسّنَّ وهو حجَّة معه أثّفاقاًء 
وما دعي أنه َل مستقلٌ عن الكتاب والسُنّه فلايصح وجودُهُ في 
الواقع 

؛ - شَرْعٌ مَن قَبكنا: دليلٌ تبَعو للكتاب والسّنَه فإنَّه لا يُمْرَفُ إل 
من طريقهباء وهو حي حل الاج 

+- ياش يل دعتال كشي ود 
خحُجَةٌ عل الرّاجح 
اهن كل دليلٌ أجتهاديٌ تبعت مَبناهُ عل سُكوت 
انض عن إِبْطالِهه وهو حُجةٌ على الرّاجِح 
العف ليس دليلا من أدلة الأ حكام. إنَّا هو أضْلٌ يُراعَى في 
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- مذَبُ الصّحابيٌ: ليس دَليلاً من أدلة الأحكام» كن اتش 
4-الاستصحات: ليس دليلاً من أدلَّةِ الأحكام إنَّا هو إبقاءٌ 


5 هيك . 
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-١‏ القواعد الأصولية 
© تعريفها: 
هي قواعِدُ لُغويّةٌ متعلّقة بألفاظٍ الكتابٍ والسُّنةٍ ودلالاتهاء 
مُستفادةٌ من أساليب لُمَةٍ العَرَّبِ تسعد الْمْجْتَهِدَ علل النََوصلٍ إل 
الأحكام الشَّرعيّة. ش 


© أقكسامها: 

علاقةٌ اللّفْظِ بالمعنى واقِعَةٌ عن أربعَة أقسام, هي: 

١‏ -وَضْعٌْ اللَّمْظ للمعنى. ويندرج تيه أبحاثٌ هي: الخاض»؛ 
العام المشْتَرَك. 

؟- أسْتِعمالُ اللّمْظِ في معنا الذي وُْضِعَّ لهُ أو في غيره» ويندرجٌ 
تحتّه أبحاثٌ هي: الحَقِيقةٌ والمجازُء الصَّرِيحٌ والكناية. 

"-دَلالهٌ اللَفْظِ عن معناةُ من حيثٌ الؤُضوحٌ الفا ويندرجٌ 
تحته أبحاتثٌ هي: الظَّاهِل النّضّء المُسَسْ المُحْكَمُ ويُقابلّها: الحَفِيثُ 
المْجْمَلُء المشكل. 

وأكثّرُ الأصوليينَ يذكرونَ(المْتُشَابة) في أقسام (غير الواضح 


11ت 


الدّلالة)» وليسّ من مباحِت الأحكام التي لأجلها قُننَتْ (أصولٌ 
الفقّه)» لكنًا نذَكَُهُ ونذكمٌ وجْهَهُ. 

؛ - كيفيّة دلالة اللّفِْ عل المعنى. ويندرجحٌ تحتّه أبحاثٌ هي: عِبارَةٌ 
النَضُء وَإشَارية ودلالتة وأقتضاؤفٌ ومفهومة. 


5ت 


القسم الأول 
قم للق امدق 


-١‏ الخاص 


© تعريقه: 


لَه عبارةٌ عن التَمَدّْد بُقالُ: (فُلانٌ ص بكذا) أي: أَفْردَ به لا 


يُشاركة فيه أحَدٌ ٌْ 
وأضطلاحاً: كُلَّ لَفْظِ سيل معن معلوم عل الانفراد. 
مثل: (محمّد) لَفْظ أَستُعْمِلَ للدّلالة عل معنئا العَلميّة لا غير» 
و(العِلَه) لَفْظَ آسبُعْوِلَ للدّلالة عل معنى مُعيِ يُقابِلُ لفظ (الَهْلٍ)» 
و(رجلٌ) لظ ستول للدّلالة عاك نَوْعٍ من حدس الإنْسانٍ وهو 
الدَّكَدٌ الذي تجاوّرٌ حَدّ الصَّكَرٍ لا يُرادُ به غيرُهُ و(إِنْسانٌ) لفظ 
أسُعْمِلَ للدّلالة عل جنْس من المخلوقاتٍ هوّ هذا ا حرء المتكلّم. 
وألفاظ الأعداد مثلٌ: (واحدٌ ثلاثةٌ عَسَرةٌ عِشُرونَ» مده ألفٌ) 


ألفاظ أسعآَث للدّلالة عل نوع معي من جَذْين العَدَدِ لا يجتيل 
لقا متها عبد معت واحد هو ]فاده ذلك العدة الملخصور. 
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ويندرجُ تحت الخاصٌ مباحتُ آتيةٌ يعدم هي: المطلَنُ والمقبّدُ 
الأمْرُ والتهيه. 

© قاعدته: 

دلالة (الخاصٌ) عل معنا قَطعيّة. 

ومعنى القاعدة: أنَّ اللّفْظَ لا يحتَملٌ غير معّى واحدٍ أختصٌ به 
لا يُشْارِكهُ فيه غيدُهُ من جِنْسِهِ أو مِنْ غير جِنْسه سه. 
من أمثلة القاعدة: 

١‏ قولّهُ تعالى في كمّارة اليّمين: «فمّن لم يج قَصِيامُ ثلانْة أيّامٍ» 


رقه 


[المائدة: 8]» فدلالةٌ الآية قطعيّة قطعيّه في صِيامٍ هذا الع من الأيام: 
5 و و 
ال وك عي رالا ار 
وَلَدُه فِنْ كان هن وَلَدُ فلكم الرّبمُ ينا تَرَكْنَ4 [النّساء: .]١7‏ لفْظ 
الضف والرّيُع لَمْظانٍ خاضَّانٍ لا يتَمِلانِ إلا معنى العَدَدِ المحصور 
502 
ف يزان ٠‏ وحم اطا ل ا الي كس 25 م 0 - 
“*'- قوله عَكِيِ: «في سائمّة الغنم في كل أرْبَعين شاة شاة إلى عشرين 
ومئة) (حديثٌ صحيحٌ أخرجّه أصحاب السُّنن وغيدُهُمْ)؛ حَدٌ لا 
يزيدُ ولا ينقُصُء ولا يحتَملٌ غيرَ معبّى واحد هو ما اَسْتُعْمِلَ فيه لفظ 
(أربعينَ) أو لَفْظ (عِشْرينَ ومئة). 
قد يا ين 
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المطلدق والمقيد 
© تعريفهما: 
المطْلّقٌ: هو اللّْظُ اَل عل فَرْدِ غير مُعيِّء أو أفراد غير مُعيِّينَ 00 
مثلّ: (رَجُل) لمَرْدِ غير مُحَدَّد و(رجال) لأفرادٍ غير مُحدَّدِينَ. 
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والمقمّد: هو اللْظ الدَالّ عل فَرْدِ غير مُعيِّه أو أفراد غير م فين 
مع أقيّر قترانه بِصِمَةٍ تحدٌدُ المراد به. 

مثل: (رجُلٌ بَضْريٌ)؛ و(رجالٌ صالحون). 

© قاعدة المطلق: 

للَفْظُ المطلّقُ باق عل إطلاقه حتَّى يَردَ دليل التَّقِييد. 

من أمثلّة القاعدة: 

١‏ -قولّة تعالى في كمارة الظّهار: #وَالّدِينَ يُظاهرونَ من نسائهم 
ّم تعودونَ لما قالُوا فتَحْرِيرُ ركب من قَبْلٍ أن يَعَاسًا 4 [المجادلة: *7]. 

لَفظ لِرَقَبَةِ4 مُطْلَقٌّ من أيٍّ قَيْدِء فلؤ أعْتَقٌ المظاهِرٌ رَقَبَةَ علن أي 
وَضْفٍ أجْرَأَه مؤمئةٌ كانّث أو كافرةٌ» خلافاً للشَّافعَّةِ والمالكيّة ى) 


؟ - قولة تعالى ني أحكام المواريث: #إمن بَعْدِ وَصِبَةِ ص يوي وا أو 
دَيْن4 [التّساء: »]١١‏ فلفْظ لوم صِيَّة4 مُطْلَقٌّ وَرَدَ الدَّلِيلُ من الس 
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بتقبيده بالدلِْء ى) في حديث سَعْدٍ بن أبي وَقَّاصٍ رضي اللَّهُ عنه قال: 
كان رَسِولُ اللَّهِ لله يعودُني عام حَجَة حَجَةٍ الوداع من وبع شْتَدَ بي؛ 
فَقَلْتُ: ف قدبَكََ يمن الوجع وأناذ مالي» ولا يرثي إلا بد 
أفأتْضيدة بنَي مالي؟ قالّ:«لا», فقلثٌ بالشَّطر؟ فقالّ: دلاى مم 
قالّ: «المُلْثُ وَالتلْتُ كبيك (أو كَبية)» إِنَّكَ أن تَذَرَ وَرَتَنَكَ أغنياءة خيرد 
من أن تَدَرَهُمْ عالة تَكففُون النّاسّ) الحديث (متَّفقٌ عليه). 

© قاعدة المقبد: 

يب العمل بالقيد إلا إذا قامَ دليلٌ عل إِلْغْائِه. 

من أمثلة القاعدة: 

- قولَهُ تعالى في كمَّارةٍ الظّهار: #فَمَن لم يجَدْ قصِيا فصِيام شَهُرَيْنٍ 
متَنابعَيْنِ من قبل أن يَنَاسَا» [المجادلة: 4 ]» فقولة: «متتابعين 4 قِيلٌ 
يِب إعمالّ فلا تجزى: الكمَارَةٌ لوْ صا شَهرين مُقطَّعينٍ. 

-١‏ وقولَهُ تعالى: لوَرَبائبكُمُ اللاي في حُجورِكُمْ مِن نسَائِكُمْ 
اللّاتي دَحَلْتُمْ بِنَّ4 [التساء: 73]» فقولة: «ني حُجوركُم4 قَبِدٌ 
لكنّه لا أئرَ لهُ وإنّا حَرَجَ عخْرَجٌ الغالب, لأنَّ بنْتَ الرّوْجَةٍ تكونُ غالباً 
مع أمّهاء عن هذا جمهو العُلماءِ أن بنْتَ الرّوجَةٍ المدخولٍ بها عحرّمةٌ 
بمجرَّدٍ الدّخَولٍ بأمّها كائّث في بيتِ الرُوج وتَخْت رعايته أو كانّث في 
موضع ييه لكأن نبي لك ذقت ام لزعي عرةارهي الله 
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عنه إلى إِعْمالٍ هذا القَيْدِ بناء عن الأضلء وتابعّة عل قولِه الظاهريّةُ 
فعَنْ مالِكِ بن أؤْسٍ بن الحَدَثانٍ قالّ: كانت عندي أمرأةٌ فتُوفْيَتْ 
وَقَدْوَلَدَثْلِيء فوجَدْثُ عليهاء فلّقيّني علي بِنُ أي طالب فقالّ: 
مالّكَ؟ فقّلتُ: توفت المرأك فقالّ علكٌ: لا أَبْنَةُ؟ قلتُ: نَحَمْ وهي 
بِالطَّائِفِء قال: كائّث في حُجْرِكَ؟ قلتُ: لاء هي بالطَّائفٍء قالَّ: 
فأنكخهاء قلتُ: فأينَ ة قولُ اللّه: رَرَبائبكُمْ اللّاي في حُجوركؤْ 4 
قال: ها لم تكن في حُجْرِكَ» إنَّا ذلك إذا كائّث في حُجْرِكَ (أخرجه 
أبن أبي حاتم ى) في «تفسير أبن كثير» /١‏ "011 بإسناد صحيح). 

© متى يحمل المطلق على المقيد؟ 

إذا وَرَدَ القَيْدُ مُقترنا باللَفِْ فالقاعدةٌ ى) تقدّمَ ‏ وجوبٌ إعمالٍ 
القَيْدِه ولكنْ إذا جاء القَيْدٌ منْمَصِلاً عن الإطلاقء بأنْ يجيء هذا ني 


3 


ا 
- إذا تعد تحدا ني الحكُم والسّبَبٍ» فيجبُ حَْلُ المطلقٍ عل المميّد. 
مثاله: قؤْلّهُ تعال: حُرّمَتْ عليكُمٌ الميِمَةٌ والدّمُ وَكَحُمُ الختزير» 
[المائدة: “17» مع قوله: «قل لا أَجدُ فيا أوجي ي إل ثرا عن طاعمٍ 
يَطْعَمُهُ إلا أن يكور مَيئهَ أو دما مَسفوحاً أو لَحُمَ خِدْزِيرٍ 4 [الأنعام: 
6 فلفْظُ (الدّم) في الآية الأول مَطَلَىٌّ وق الآية الشانينة ميد 
بالمشفوح الحَكُمْ: رف ادم والسّبَبُ: بيانُ حُكُم المطاعم المحرّمَة 


را 


في الآيتينٍ والدّمُ فيهما واحِدٌ. 
" -إذا أخْتَلّفا في الحكم والسّبّب, فلا يُحْمَلُ المطلَقُ عل المقيّد. 
مثالة: قولَهُ تعال: لوَالسَارِقُ والسَّارِقةُ فآفْطَعُوا أيْدييُ)4 [المائدة: 
"]ء مع قوله: «إيا أيّها الَذِينَ آمَنوا إذا قُمْتّْ إل الصَّلاة فأغْسِنُوا 
وُجِوهَكمْ َأَييَكُمْ إلى المرافقي4 [المائدة: *]» فلفظً (الأيدي) مُطْلَنّ 
في الآية الأولى, ومُقيّدٌ في الآية الثَانيق» لكنّ كم الأول وجوبُ قَطع 
الأيْديء وسَبَبّها السَّرِفَة» وحُكُمَ النَّانِيَةٍ وجوبٌ عَْسْلٍ الأيدي» 
وسَببَها القِيامٌ إلى الصّلاة. 
المقيّد. 


ولذا رُوِيَ في السّنَة تقييدٌُ القَطع بالكَففٌ إن الرّسّغْ وهذا وإِنْ كان 
اَل بخُصِوصِهٍ لا يثبث به إسْنادٌ لكته 1 ينقَلُ يده والروايةٌ فيه 
يست بساقِطَة» وهو المروي فِْلهُ عنٍ أصحاب الئَ يله وقد 
أَعتَضَدَ بأضل شرعوك ذلك أنَّ لفظ (اليد) يُرادُ به الكَفتٌه ىا يُرَادُ به 
إل المزمَق ئ يُراد به إن المُكبء وَاحَدٌ يسقْط بِالشّبهَةَ كا لا يتَجاوَرُ 
به قَذَرٌ اليّقِينِء واليَقينُ ههنا بقَطع أدنى ما يُسمّى يدأ وبه يتحمَّنُ 
المقصود. ْ 

*-إذا أختكفا في الحَكُم وأتَّدا في السب فلا يُحْمَلُ المطلقُ علن 
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المقيّد. 


مثالهُ: قله تعالل: لقَلَمْ تجِدُوا ماء فتيمّموا صَعيداً طَيّا فآمْسَحُوا 
بؤْجوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ منة4 [المائدة: 1]» مع قوله قبل ذلك في الآية: 
يا أيه لذن آمنوا إذا قم إلى الصّلاة 000 يَدِيَكُمْ 
إلى المر رافق 4 فلفظ (الأيْدي) في الموضع الأوَّلِ مُطْلَقٌ وفي النَاني 
مُقيِّدٌ (إلى المرافق)» السَّبَبُ مد متُحدٌ في التصّينِ فكلاهُما في القيام إل 
لصَّلاةه لكنٌ الحم متف ففي الأول وجوب البيتم للصّلاة عن 
قَقْدِ الماء» وفي الثاني وجوبٌ الوُضوء. ْ 

فلايصحٌ في هذه ا حالة أن يُقالَ: 2 مْسَحُ الأندي في التَسّمٍ إلى 
المرافق» حملا للمُطلٍ في نصّ التَسّمِ على اليد في نض الوّضوءِ. 

ولِذا جاءت السّنَةُ بِعَدَم أعتبار هذا القَيْدِ في التَسّم خلافاً للحنفيّة 
والشافعيَّةِ ومن والقفنةة ذلك قوله يك لعار بن ياسر: دنا كان 
يعْفِيكَ أن ترب ببدَيْكَ الازض» ثم تن ثم تسح با وَجهَكَ 
وكفَيكَ» (مءَ متمق عليه)» وهو قولُ علٌِ بن أبي طالبء وجمائَةٍ من 
التَابِعِينَ ومذْهَبُ أحمَدَ بن حنبّل وكثير من أَهْلٍ الحديث؛ ومارُوِيّ 
من الأحاديث في أنَّ الحم إل المرفقين فلا يثبتُ من شي من قِبَلٍ 
الرّواية. 


؛ - إذا أتحدا في الحُكُم وآختلا في السب فَلاحَمَلُ المطلَقُ عل 
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المقيّد 
: 


مثالُّ: قولَهُ تعالل في كمارة الظهار: لوَالَّدِينَ يظاهرونَ من نسائهم 
ّم يَعودونَ لا قانوا فتَحرِيرُ َكب من قَبْلٍ أن يَتََاسّا4 [المجادلة: *] مع 
وله في كذَاَة ل الع: «(تكخرير وق مُومِة» [النساء: 947], 
فلفظً (رَقبَة) في الآية الأول مُطْلَنٌء وفي الثّانية مُقيِّدٌ بالإيمان الْحَكُمُ 
واحدٌّ هوَ الكفّارَة» والسَّبَبُ ممتَلفتٌء فالأون اللهياف والثّانية القَتْل. 

فلا يصحٌ في هذا الحالّة حمل المطلَتٍ عل المقيّدٍ عند الحنفيّة ومن 

انَقَهُمْ خلافاً للشَّافعيّة يؤيّدُ ذلك في المثالٍ المذكور أنَّ الكمّارة 
عُقوبةٌ شْرِعَت لعلَّه ولكُلٌ حُكْم علَتُة الْايِبَة فتلت كد لو وقد 
تخفى» ولعلّ المقامَ هنا أن شدَد في كقّارة القَيلٍ لشدَةٍ ره بخِلافٍ 
الظّهَانِ والقَيْدُ في هذا الحَكُم تَسْديدٌ ىا لا يخفىء واللَّهُ تعالل رحيمٌ 
بعاد فحيثٌ ريش د فلا يتال: أراة نا التّدية لكونه شدي 
مآ حَرَمائَلٌ هذا الحَكُمَ في مُسام فتلكَ فتلكَ زيادةٌ في الشّرعِ ومشقة 
عل الأمةِ. 

© مسألة أحولبة للحنفية: 

إذا جاء انض مُطْلَقاً وأمْكَنَ العَمَلُ بهِ علل إِطْلاقِهِ لؤْضِوحِه في 
نَفْسِهِ وتام بَبِانْهِ وعَدّم أحتّاله الزيادَة لأنّه لو آفتضاها لوَجَبَ أن 
2 مَحَهُ أسْتيفاءً للبَبانء فإذا جاءت الزيادةٌ حينئل فلايكونُها 
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ْم لق لأئها حبتلٍ بمنزلة التخ» وا ها أعتب شرعوة آتمر؛ 
وإليكَ مثالينِ لتوضيح ذلك: َ 

١‏ -قَولَهُ تعالا: «إيا أيَا الّذِينَ آمَنوا إذا قُمْتُمْ إلى الصّلاة ة فأَغْسِلُوا 
وُجِوهَكمْ » الآية [المائدة: 5]» فالمأمورٌ به عل الإطلاق فو العشل: 
فلا يجُورُ أن يُرْادَ عليه شَرْطُ اليه والنّرتِيبٍ والموالاة والتَسمِيَة إِذ ل 
كانّثْ من شَّرْطٍ الوُضوءٍ لتضمّتها نَضّْ الكتاب» فحيثٌ لم يرد ذْلكَ 
كانّث من قَبيلٍ السّئَنِ في الؤضوءٍ. 

قولَّهُ تعالى: #الزَانية والراني أَجْلِدُوا كُلّ واحدٍ منها مه 
جَلْدَة4 [الثور: 7]» فالئّصٌ بَينٌّ في عُقوّة الزّاني أنّا الجَلْدُه وقد عَلِمْنا 
في نُصوص قَطعيَّة المبْوتٍ أنَّ هذا حَُكُمُ الزّانيِ غير المُحْصَنْء لكنْ ما 
جاءث به السّنَّةٌ من التَغْرِيبٍ سَنَةٌ مع الجَلْد فهذه زيادةٌ عن نص 
الكتاب الي ولؤ كائّث لازمَةٌ لوجبّث بتفْيس النض مع للد أو 
بها الدَبرء يكل عند نُزولٍ الآية» فحيثٌ لم يكن يكن ذلك فقد دَلَّ عل أنَّ 
هذا من قبل التّعزيرٍ يفعَلّةُ الإمامُ سِياسَة. 
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امسر 


© تعريقه: 
هو اللّفْظْ لحك كير امود 


فهو من قِسم (الخاص) من جِهَة أنه ريد به شي خاصٌ هو 
(طَلَّبُ الفغل). 


© صغته : 

الألفاظ المستعمَلَةٌ في (الأمْرِ) تعودٌ إلى أربعَةٍ خصوصة: هي : 

١‏ - لظ (افْمَل»» كقوله تعالى: لأَدْعٌ إلى سَبِيلٍ رَبّكَ بالحكمة 
واموعظة الحَسَئِ حادم بتي هي أَحْسَنُ» [التحل: 0 
يك للمسيء صلاتة: الإنايت إل العسادة َكَين نَم أقرَا ب 
مَعَكَ من القرآن, 5 ثم أزكغ حنّا تطمَئنٌ راكعا م رْفَعْ حنّى تعْتَدلٌ 
قائ 0 جد حَّ! تطمئن ساجداًء ثم أَرْفَعْ حتى ‏ تَطمَئِنّ جالسأً 
ا ل ل ل 

3 الل المصارعٌ امن بلام الأرء كقوله تعالل: © ليُنَفِقٌ ذو 
سَعَةَ من سَعَتِهِء ومَن قُدِرَ عليه رِرْفَهُ فَلْيقِنْ ما آناهُ اللّهُ4 [الطّلاق: 
/أء وقوله كل: «الرَّجُلُ عل دين حَليلِه فلينظز أحدكّم مَن يُالِل» 
(حديث حَسَنٌ أخرجه التَرَمِذيٌ من حديث أبي هُريرةً). 
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*- أَسْمُ فل الأمرِء كقولِه تعالم: فيا أها الَّذينَآمَنوا عَلَيكُمْ 
أنْفُْسَكُمْ لا يضدّكئ مَن صَلَّ إذا أَْتَدَيْتُ4 [المائدة: .]1٠١١‏ وقوله 
كلله: «مَهُ يا عائِمَة فإنَّ الله لا يحب الفْحْس والتّمخّسَ) (رواهٌ 
مسلحٌ)» قالّ ذْلكَ حينَ أتاهُ ناسٌ من اليَهودٍ فقالُوا: السام علِيكَم» 
فسيّيهُمْ عابس فأمَرَها بالكّفٌ عن ذلك وقوله يك «إيّاكُمْ و الل 
فإنّ الم ظُلّاتٌ يومَ القِيامَة وإيَّاكُمْ والفُحْشّ؛ فإ اللّه لايحبُ 
الفُحْسَ وَلا النَمَحُْسَء وإِيّاكُمْ والشّحٌ؛ فإنّهُ أهْلَكَ من كان مَبلَكُمْ 
أَمَرَهُمْ بالقَطيعَة فقَطعُواء وَالبَحْلٍ فبَخِلُواء وبِالمُجُورٍ فمَجَروا) 
(حديثٌ صحيحٌ» أخرجه أحمدٌ وغيرُهُ بسنّد صَحيح). 

؛ -المصدرٌالتَئْبُ عن فِعْلٍ الأمْرِء كقوله تعالى: لَإذا لقثم الذي 
كَمَروا تَضَرْبَ الرّقاب4 [محمّد: 5]» وعَنْ أبي هُرِيرةً رضي اللَّهُ عنه 
قالّ: قال رسول اللَّهِ كِِ: «لن يُنْحِيَ أحَداً منكئ عَمَلّهُ؛ قالّوا: وَلا 
أَنْتَ يا رَسولَ اللَّه؟ قال «وَلا أناء إلَّا أن يتغمَّدَن اللَّهُ برحمة» سَدَّدوا 
وَقارِبواء وأعْدُوا وَروحُواء وَسَىءٌ من الدَّنحَتَه والقَصد القَصْد تبلُّوا 
(متَّمنٌّ عليه واللّفْظ للبُخاريٌ). 

وتقدَّمَ في الكلام في (الأحكام) ذكرٌ صِبَعْ غير صريحة في الأمرٍ 
دا عليه في مبحث (الواجب» والَّذي يَْنينا مُنا هو صيقَةٌ الأمرٍ 
اللَمْظيَهُ الإنشائيةُ وهي منحصرةٌ في الصّمّعْ الأربعة المذكورة. 
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© دلالنه: 

2 عي .6 3 03 | 2 
تدل صيعّة الأمُر في خطاب الله تعالن ورسوله يَكهِ محرّدة من 
القرائن عل حقيقة واحِدَةٍ هي الؤّجوب. 

هذا مذهَبٌ عامّة أئمّة الفِفَّهِ والعلم يمن يُقتَدَى بِهِمْ كالأئمّةٍ 
الأربَعة أبي حَنيفةَ ومالك والسَّافِعو” وأحمد. 
وخالف المَرْدُ والأفرادٌ من المتأخَرينَ في ذلك فذكّروا أنَّها لغير 
الؤجوبء قال بِعضهُمْ: للنّدبء وقالَ بعضهُمْ: للإباحة وقالّ 
+ وه 2 
000 م و اه عونك 5 *. )مس ُْ 

والقَؤْلَ لا عبرَة به إن لم يُصِحّحْة الدّليلء ولقَدْ تواكرت الأدلة 
وظهَدَثْ وجوه دلالاتها عل المذهب الأَوّلٍ) وهو الؤّجوت» فمنها: 
١-قو‏ تعالن: #إوّما كان لموْمِنٍ وَلا مؤمنَة إذا قضئ وَرَسو 
أمُراً أن يكونّ شح الخيرَةُ من أَمْرِهِمْء وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسِولَهُ فَقَدْ 
صَلّ ضَلالاً مُبيناً» [الأحزاب: 5]. 

قال أبوعَبْداللّهِ القُرطبيء: «وهذا أدلٌ دليل عل ما ذهب إليه 
الجُمهود ... من أنَّ صيعَةَ (أَفْحَلُ) للؤجوب في أضل وَضعهاء لأنَّ 
الله تبارَكَ وتعالى تَفَى خيرَةً المكلّفٍ عند سماع أمره وأمْرِ رَسِوله يك 
نّم أطْلَقٌ عل من بَقِيَثْ له خِيرَةٌ عند صُدورٍ الأمْر أَسْمَ المعصيّة ثُمَ 
2 2 1 آ-ه 1 أ- و مومع ع٠‏ 
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(الجامع لأحكام القرآن .)١188 /١5‏ 
000 2 رن و ٠‏ م عه 2 سوه .عسي 

١‏ - قولة تعالم: #فليّخذر الذينَ يخالفون عَنْ أمره أن تصيبهم فتنة 
أَؤْ يْصِيبَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ» [النور: 17]. 

وج الكلآلة نين الآية: أن الله تعال حذومن خخالقه أمر وسوله 
يكل بأن تُصيبَ المُخالِف فِبْنةٌ أوعَذابٌ أليمٌ وهذا لا يُمْكِنُ فيا 
للإنْسان فيه أَخْتِيائٌ فدلَّثْ علل أَنَّ الأمْرَ للؤجوب في أضل وُروده 
حتَّى يَرِدَ التَخبيرٌ فيه من الْآمِر. 

إطلاقٌ مُسمَّى (المعصية) عل تَرّْكَ (الأفر)في نصوص 
الوّحى» فمن أدلَّة ذْلكَ: 

[1] قولَُّهُ تعالى عن الملائكّة: إلا يصون اللّهَماأْمَرَهُمْ» 

]١[‏ قولّهُ تعالل عن موسئ في قصّته مع الْحَضِر: «إوّلا أغصي لك 
أمْراً» [الكهف: 19]. 

[؟] قولهُ تعاق عن موسئ: #قال: يا هارونٌُ ما مَنَعَكَ إِذْ رَأَيتَهُمْ 
صَلُوا # ألا تتِعَن أَنَعَضَيْتَ أفري*4 [طه: 947 -97]» وإِنَّا قال لهُ 
موسى حينّ أستخْلَّمَهُ: «أخلفني ني قَوْمِي وَأَصْلِح 4 [الأعراف: 
]١ 7‏ فهذا أَمرة. 


ل ع |اسص ا . 
والمعصيّة موجبّة للعغقوبة» ى] قال تعالى في معصيته ومعصيّة 
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أبَدا» [الجن: "71 ]. 

- قولَهُ تعالى عن إِبْليسَ حينَ أبىا أن يسْجدَ لآدَمَ: «إقالّ ما 
مَنَحَكَ أَلّا نَسْجُدَ إِذْ أمَرْئُكَ4 [الأعراف: 17]. وإنَّا كانُ أمْرُهُ تعالن 
بالشّجودٍ بقوله: «أسْجُدرا4 [البقرة: 4 7] ) هوني مواضِعٌ من 
القران. 

فلؤم تكن صيعَةٌ «آْجّدوا» مُفيدةٌ بنفيها وجوب الاميثالٍ 1 
يكن مُناكَ وج للإنكارٍ علن إبليسٌ في تزكه الشّجود» فإِنْ قيل: إِنَّ) 
مَل إنْليسَ عل تركها الك فجوابة: أنَّ هذا لا علاقة لهُ بالصّيعَة 
ونا أبدئ عنه إِْلِيسٌ بِعَدَ إِنكَارٍ الله تعالل عليه عدّمَ السّجودِء وقَدٍ 
أستحقٌّ بالكثر المقتّرنٍ بتَرْكِ الأمر أن يُحرَمَ اله ولد في انار وهذا 
لا يكونٌ علل عرد ترك أمتئال الأمْر مع أعْتِقادٍ المعصيّة بذَلكَ الك 
فأشْيرَكَ كُلٌ تارك لامتثالٍ الأمْرٍ من الله تعالى أو نبيّه يكل م إبْلِيسَ في 
كونه عَصئ بترك أميثالٍ الأمْرِء وقذ يشمّرِكُ مع إبْلِيسَ في العاقبّة إذا 
قتَرَنَ الإباءُ بالكبْرء و إلَّا يكونٌ أمْرُهُ تحت المشيئة الرّبَائيّة إذا عفد 
عضن إلا أن ينوت 

وهذا لمن تأْمّلَهُ بُرهانٌ ظاهِرٌ عل أنَّ صيغَةً الأمر تمن له سُلَطانُ 
الأمر الأرَّلِ وهوَ السَارِعٌ واجبَةٌ الامتالء إلا أن يأدّنَ في الك أو 
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قوْلَهُيئِ: «لَرْلا أن أ* شقَّ عل أمّتى لأمرئئ بالسّواك عند كل 
0 
ترك الأمْرَ به خشْيّة المشقَّة يما دل عن أنَّ الأمرّ للؤجوب. لأنهُ 
لو صم أن يكون في مرتبة دون الوجوب كالتدبٍء فإنَ لمندوب جعل 
الشَّرْعٌ فيه للمكلّف خِيرَة في أن يفْعَلَ أو يَدَعَ» فلا يكونٌ سَبباً للمشقّةٍ 
من قبل الشّارع. 
” - ومن هذا يُقانُ: (طاعَةٌ الأمير) و(معصيةٌ الأمير)» والأميرٌ إن 
سمي بذْلكَ لأنّه يقولٌ للنّاس: (أفْعَلوا وأَعْمَلوا وأسْمَعوا) ونحوّ 
ذلكَء وعلِن النَّاسٍ السّمْعٌ والطّاعَةٌ لا يقولونٌ له: أمُرّكَ على الدب 
رالا 2 وفع في بجي م ركه رارك زسترا يقارة بأصرلك الوعيد 
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والتّهدِيدُ؛ فمن يَرْؤُ علن أن يقولٌ ذلكٌ لحاكم أو سُلْطانِ؟ ومن يجَرُوُ 
عل التَرَدّدِ فيه؟ فعَبباً أن يدْرَكَ هذا المعنىا 0 الحلَق ولا يُدْرَكَ في 
أمْرِ ربٌ الخَلْقٍ تبارَكَ وتعالى الذي بِيدِهِ سُلْطانٌ الأمْرٍ والتّهي كلها 

© قاعدة الأمر 

الأمْرُ للؤجوب حتّى يُضْرَفَ عن بقرينة. 

معنى القاعِدة أَنْضْحَ ينا تقدّم من بيانٍ (دلالة الأمْرِ). 


مثالٌ القاعدة: 
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١‏ قولّهُ تعالن: #وَإذا قُرىء القرآنُ فَآسْتمِعوا لَهُوأَنْصِتوا لعلّكُمْ 
تُرْحمونَ» [الأعراف: 4 .]7١‏ فإنَ الأمْرَ على أصْلٍ دلالته للؤجوب» 
فلذلكَ سَقَطَ به وجوبٌ قراءة الفاتحة وراء الإمام عندَ جمهور العُلماء. 

١‏ - قولة يَلِلِ: «إذا دَحَلَ أحذَكمُ المسجد فَلرْكَمْ ركعتين) ( متمق 
عليه من حديث أب قَتادَة)» فهذا أمُرٌ مصروفٌ عن الؤُجوب إلى 
النَّدْبِ في قولٍ ممه ور العُلماءِء والقرينةٌ الصَّارِفَة له عن الوُجوبٍ هي 
ما توائرَتْ به النصوصٌ من كونٍ الصَّلَواتِ المفروضاتٍ حمسا في اليوم 
اللَّلتَه وما صحٌ عن الب يكل من عد جميع ما يزيدٌة | 20007 
تطوّعاً. َ 

وأَعْلمْ 3 القَريئَة يم يختلفٌ في تقديره العَلاء» وجّرى منهاجِهُم 
عن أعتبارٍ القرينة صارفةً لدلالة اللَفْظِ عا أَستُعِلَث فيه في الأضلٍ 
إل المعنئ الذي دلَّتْ عليوء وهي قذ تكونٌ صَريحة بيه ىا في الال 
المذكورء وقذ تكونٌ خفيّة لا تبدو إِلَا بِالبَحْتْ والتَمّلِ ىا أنّها قذ 
ُستَادُ من نَفْسِ النّصّء أو من دليلٍ خارجية ولا يلرّمُ أن تكونّ نضًا 
من الكتابٍ والسّنَهه إن يجوز أن تكو كذلكٌ» ويجورٌ أن تَسْتَندَ إلى 
قواعد المع ومقامدي ويجْري فيها ما يجري علن الدَّلِيلٍ القائِم 
بنفسِهِ من جَهَة المبُوتِ والدّلالة» وهذا معنى يغْمُلُ عنهُ كثيرونَ فلا 
يُدُركونَ من المقصود بالقّرينة إلا ارين اللَفْظية الصّريحة. 
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© مسائل: 

١‏ -الأمْرُ إذا وَرَدَ بِعْدَ النّهي رجَعَ بالمأمور به إلى حاله قبْلَ التّهي» 
إن كانَ للوؤجوب عاد إلى الوُجوب. وإِنْ كان للدّدْبِ عاد إلى التّدْبِ» 
وإنْ كان للإباحةٍ عاد إلى الإباحَةٍ 

من أمثلة ذلكٌ: 

3 قولّه تعالى: لوَيَسأ الوك عن المحيض ثل مُوَأذى فأغتزلوا 
النّساء في المحيضء ولا تَفْرَبومُنَّ حبّى يَطْهّزْدَ فإذا تطهّرْنّ فأَتوهُنّ 
من حيثُ أْمَرَكُمُ اللَّ4 [البقرة: 777]» فِإنْيامُنَّ بعد التَطَهُرِ مُباحٌ 
ليسّ بواجب. فعادً الحَكُمُ بالأمْرِ إلى الحالٍ قبْلَ التّهي. 

3] حديثٌ عائَّةَ رضي اللَّهُ عنها قالّث: جاءث فاطِمَةٌ بنثُ أبي 
خُيَئْشٍ إل الَو لله فقالّث: يا رَسولٌ اللَّهه إنِّ آمْرَأةٌ أُسْتَحاضُ فلا 
طهر أفأدَعٌ الصَّلاة؟ فقال رسولٌ الله يكلِ: «لاء إن ذلك عرْقٌ 
وليسٌ بِحَيْضء فإذا أقبَلّت حَيْضَئْكِ قَدَعِي الصَلاة وإذا أدبرَثْ 
فأغْسِلٍ عنْكِ الدّمَ ثُمّ صَلٌٍّ» (متَّمْقٌ عليه)» فالأمرُ بالصَّلاةٍ بِعْدَ المي 
عنها لأجْلٍ الحيْضٍ عاد بحُكيها إلى ما قبل الحَيْضِء وهو الوُجوبُ. 

هذه القاعدةٌ عل واحد من ثلاثة مذاهب للعُلماءِء والمذهَبُ الثّاني: 
أنَّ الضّيغْةً للؤجوب عل أضلهاء ولا تُضْرَفُ عنه إِلّا بقرينة 
وَالغَالِتُ: أن هذه العسورة تْعَل المأموة يه مباعناء والّذَى دلعليه 
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الاستقراك للأدلّة الواردةٍ في الكتتاب والسّنَةِ هو المذَهَبُ الأوّلُه وهو 
قولُ بِعْضٍ الشّافعيّة والحنابلة. 

١‏ -صيغةٌ الأمر لا تدلٌ بتَفْسها عل وجوب إيقاع المأمور به أكثرَ 
من مر إل بدليل. 

من أمثلته: 

13] حديثٌ أبي مُرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عنه قالّ: حَطَبنا رَسولٌ الله يلل 
فقال: «أيما النَّسُء قَدْ قَرَضَ اللَّهُ عليكُمُ المج فحُجُوا» فقال رجُل: 
أكُلّ عام يا رَسولٌ اللَّهِ؟ فسَكَتَ» حتَّى قاهًا نّلاثاء فقال رسولٌ الله 
عله : «لَوقُلْتُ: نَحَمْ لوَجَبَتْ وَما أسْتَطَعْثُمْ) 4 قال: اذّروني فنا 
تركتُكُمْ فإ هَلَكَ مَن كان قَبَْكُمْ بكَدْرَةٍ سوام وأخْتِلافِهِمْ عن 
أنبيائِهِمْ» فإذا أُمَرْنَكُمْ بنَيءِ فأنُوا منهُ ما أسْيَطَعْتُم وإذا عَبَيُكُمْ عن 
شيء فَدَعُوهُ» (أخرجه مسلم). 


المقصودٌ وَلِذا كَرِهَ سوال السَّائِلٍ لأنّه من قبيلٍ البَحْتِ عن المسكوتٍ 
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عنة يما قد يَقَعٌ بِالسَّوالٍ عنهُ تكليف شاق يكون سبَّبَةُ سَؤال ذلك 


0# 


السّائل. 
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[1] قوله تعالن: يا أيها الَّذِينَ آمَنوا إذا قُمْتُمْ إل الصَّلاةِ فأغْسِلوا 
وُجِوعَكمْ» الآية [المائدة: 5]» فأمّرَ بالؤْضوءٍ كُنّا قامَ العَبْدُ إل 
صلاته» والأضلُ وجوبٌ إيقاع الفِعْلٍ على التّكرار بتك الصَّلاقِ إلا 
أن الأمرَ عُلقَ بالحَدثِ تخفيفاً عل الأمّةِ؛ وبغير الحَدَثِ عل سَبِيلٍ 
التّذبٍء كا بِينَتْ ذلك السَنّهُ. ْ 

وقرْض نين صَلوَاتٍ في اليوم والليَةٍ يا توائرث به 
العو دليلٌ عل أنَّ قولهُ تعالى: أَقِيمُوا الصَّلاة4 [الأنعام: 1 
يقتّضي تكرارٌ إيقاع المأمورٍ به ومِثْلهُ تعليقُ فَرْضٍ الركاة ببُلوغ 
لتِابٍ وحَولٍ الحوْلٍ دليلٌ عل تكرار المأمور به في قوله تعالا: 
لوَآنُوا الزّكاة4 [البقرة: .]١١١‏ 

رَلؤْلا مجي الدَّليلٍ اميد للتُكرارٍ كان تحققُ المطلوب يَقَعُ بمرّة. 

وهذه القاعدةٌ مذمَبُ جُمْهورٍ الفقهاء. 

٠‏ الأمرٌ بشم بشييينِ أو أكْثَرَ عن سبيل التّخيبرٍ بينّهاء فالواجبٌ أَمْتثالُ 
أحدها من غير د نَعبينِ. 

مثالة: قولْهُ تعالى في كَمّارة اليَمِين: فَكَفَارث نه إطعامٌ عَشَرَةِ 
مَساكينٌ منْ أَوْسَطٍ ما تُطْعِمونَ أهْلِيكَمْ أؤ كَسْوَتُهُمْ أو تحريرٌ رَقَبَةَ 
فمّن لم يجِدْ فَصِيامُ ثَّلانَة أيّام» [المائدة: 84] فأَمَرَ بالكمّارَة وجوباًء 
وخيّرٌ في فعلها بين الإطعام أو الكسْوَةٍ أو العيْق درجّة واحدة. 


ةكت 


مله في المُخرم يَخِقُ رأسَةُ سَهُ لعلّةه قال تعالى: لإقَمَن كان مِنْكُمْ 
مريضاً أز به أذّى من رأيسه ففِذيَةٌ من صِيامِ أؤ صَدَقَةٍ أز نُشكِ»4 
[البقرة: .]١95‏ 
-الأمْرُ في سُرْعَةٍ الامتثال مُعلّقٌ بم بمُقتضىئا البيان» فإنْ كان موقَناً 
ولت أل لوف امستب و ل بِشَرْطِ لَزِمَ آمتئالَهُ عند 
وجود الشرْطٍ. 
هذه من مسائل الخلافٍ المشهورة بين الأصوليّنَ فمنهُمْ مّن 
0 (صيغةٌ الأمرٍ تقتضي المّوريّةٌ في الامتشالٍ)؛ ومنهُمْ مَن أَطْلقٌ: 
َفْتَضي الّراخِي)» ومنهم من توفّفء ومنهُمْ مَّن قَصَّلء وإذا آْتقَلْتَ 
0 ة لا تِدُ أنَّ اللّهَ تعالى حينَ قالّ مَكَلاً: 
#أقيمُوا الصّلاءَ وآبُوا الرّكاةً4 [البقرة: ]١٠١١‏ أَوْجَبِ بمجرّدٍ هذا 
انض ميال المأمور من غير بان لأحكام الصَّلاةٍ والرّكاق نَحَمْ لا 
ريت في وجوب الامتشال» لكنّه موقت عل البيانء فكان الأشرٌ 
بالصَّلاة موقّتاً بأوقات محدودة, لا تؤدّئ صلاة قبل وقتهاء ٠ك‏ لايحلٌ 
أن تُحْرَجَ من وقتّهاء وآمتئالٌ الأمْرِ بتِلّكَ الصَّلاةٍ موسّعٌ بأنُساع وقتهاء 
فض الج عُلنَ بِرَضْفِ في وقْتِ» فهوَ ليس بلازم حتئ يوجَدَ ذلك 
الوَضفُ في الوَهْتِه كما قال تعال: (إولِله عَك اليس حجٌاليْتِ مَِ 
َسْيَطاعَ إِليهِ سَبيلاً4 [آل عمران: 917] وذْلكَ في أيَّام الْحَجٌّ الموقتة, 
رنفاء داقن م وتان زرو واب هاه ركنا 
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يفعلُهُ متى شاء في ذلكٌ الوفْتِ الموسّع من العام» ىا قال تعالى: 
لنمِدةٌمن َم أكر» [البقرة: 8184 0000 

فإذا عُلِمَ هذا يكن بغده لإطلاقي العباراتٍ معنئ» وعليه 
فالتّمصِيلُ أصحٌ شيء في هذه المسألة. 

هإذا فات آمينالٌ المأمور في وقتِه المحدّدٍ فقذ سَقَط فِْلّهُ بالأمر 
الأول ولايجبُ القضاء إلا بأمْرِ جَدِيدٍ. 

عل هذا جُمْهِودُ الأصوليّنَ» وقذ تقدّمَ لهُ يبان وتمثيلٌ في مسألة 
(القضاء) في تفصيل الكلام على (أقسام الحَكُم الوضعي. 
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النسطضى 

© تعريفه: 

لَعَة: امن . 

وأضطِلاحاً: اللَمْظالمْسَعْمَلُ لطَلّب الثَّرْكِ علل وَجْهِ الاستعلاء. 

فهر من قِسم (الخاصٌ) من جهَةٍ أنه أَريدَ به شي خساصٌ هو 
«طلث ائّدك). ' 

© صبغته: 

ولهُ صيعَةٌ واحدةٌ صَريحَةٌ هي: الفِعْلُ المضارعٌ المجزومٌ ب(لا) 
التَاهِيّةء كقوله تعالى: «ولانَهْ قف ما ليس لك به عِلْمٌ [الإسراء: 
“"]ء ولا تَقْرَبوا الزّناك [الإسراء: 7]. 

وتقدَم في الكلام في (الأحكام) ذكرٌ صخر صرب في الي 
ال عادول معت ترام ترالدي يديا قا مو نيت لوي 


ع سد ه 


اللّْظيَةُ الإنشائيةُ وهي هذه الصَّيعْةٌ فقَط. 

© دلالته 

تدل صِيفَّةٌ (النّهِي) الواردَةٌ في خطاب الشّارع للمكلَّفِينَ عل 
شفيقة واعتة هين محري وول بفناء الاررنها الاي 

هذا مَذْمَبُ عامّة العُلماءِ الى بِِمْ في الدّينِ أصحاب الئَِيّ يله 
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ومن بَعْدَهُمء وفيهمٌ الأئمّةُ الأربعة الفقهاء. 

© قاعدته: 

النّهم للتّحريم حتّى يُضْرَفَ عنة بقّريئة. 

دليلٌ القاعدة: 

١-قولَهُ‏ تعالى: وما آناكُمُ الرَسولُ فخُّذومُ وماتباكٌغ عنهُ 
فأنتهُوا» [الحشر: /ا]. 

وج الدّلالة: أنَّ الله تعال أَمَرَ بالانتهاءِ ع نبىا عنهُ رسولة يكل 
وتقدّمَ أنَّ الأمْرَ للؤجوب حقيقةً واجدةٌ فدلٌ أن تزكَ المنهي: عند علن 
سبيلٍ الحَنمِ والإلزام بالتّدك. 

1 -جرئ أسلوبُ اشع عل جكاية ةالمحرّمات بصيعَةٍ التي 

حبَّى أطَرَدَ ذلك أطرادا بيه والنُصوصٌ فيه فوقٌّ الحَضْرِء من ذلك 
قولّهُ تعالل: «#قل تعالوا أَثْلُ ما حرم زب كُمْ عَلَيِكُْ ألا نُشْرِكُوا به شَيئا 
وَبَالوالديْنِ إخساناء وَلا تَقْتلوا أولادَكُمْ من إملاقٍ نحن نرزْقَكُمْ 
يَاهُمْء ولا تقرّبوا المُواحسٌ ما ظهرَ منها وَمابَطنَّ» وَلا تَقَتْلوا 
التَّمْسَ الَّني حَرَّمَ الله إلا بالحَّ4 الآيات [الأنعام: .]١58-١‏ 

؟- حديثٌ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عنة: عن الئِّ كل قالّ: «دَعونٍ 
ماترَكتكُمْ إِنَ) أَهلَكَ مَن كان قَبْلَكُمْ سواكُمْ وآَخْيِلافُهُمْ على 
أنبيائِهم» فإذا َبتكُمْ عن شيء فَأجْتَيبِوة وإذا أمرنُكُمْ بأمْر فأَنُوا منة 
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وال ار 

جه الدّلالة: أن نَّتزكَ المنهوه عنة 1 يُعلّْ بأستطاة عَدَك علق بها 
فِعْلُ المأمورء لأنَّ السَّأنَ في البَدْكِ والاجتناب أَيْسَمْ في التكليف من 
تكلّفِ الفعغل؛ والأمْرٌ للؤجوب. والأمُرٌ بالنّْكِ بصيغة الاجتنابٍ 
أب من عرد التّهِي عنة ا دل على تغليظظ شأ المنهيي عنه» وهذا لا 
يكونٌُ في المكروه الذي غابئه أنَّ ْلَه ترك للأؤْ» لا فعلاً للحرام. 

4 - فاعِلٌ المنهر عنه لا يخْتَلِفُ أهْلٌ اللّسانٍ أنه عاصٍ بمجرّد فِعْلِه 
ذلك فإن الأمر لو قال لرعييه: (لا تفعَلوا كذا) فواقعة أحَدٌ منهقم 
وُصِفَ بالمخالفّة وأستحقٌ العقوبَة وإذا تُصوٌّرَ هذا في حقٌّ همي 
المخلوق, فهوّ بين في حٌّ نواهي اللَّهِ عزّ وجل في كتابه وعل لِسانٍ 


٠‏ م صَيَلاَ 


مئال لصَرْفٍ النّهي عن حقيقته الي هي التحريمٌ بقريئة: 

عَنٍ البراءِ بنِ عازب رضي الل عنه قالٌ: سيل رسولٌ الله كه عن 
الصَّلاة ني مَبارِكِ الإبل؟ فقال: ١لا‏ تُصِلُو افي مَبِارِكِ الل نا من 
الشّياطين»؛ وسّئْلَ عن الصَّلاةٍ وني مَرابضٍ العَتَمِ؟ فقالٌ: صلا هأ 
فنا برَكَة) (حديثٌ صحيحٌ أخرجه أبو داوٌدٌ وغيرُة). 

فهذا انمي ليس على سبِيلٍ التُحريمء والقّرِيَُ الصَارِفَةٌ له عن 


1 2 
ذلك من وَجهين: 
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3 الأمْرٌ بالصَّلاةٍ في مَبَارِكِ العم عن سبيلٍ النَّدْبٍ من جَهَةٍ أنَّ 
لي يله حت عَلَيْها للبركَة فيهاء وطَلَبٌ البركةٍ مندوبٌ إليه لِيسّ 
بواجبه ولذا يلم أن اَي بك د من مبارك الغَم موضِعاً 
لصَلاتِه فلا حرج التَّهَوه عن الصَّلاةٍ ة في مبارِك الإيلٍ نَفْسَ عخْرَج 
الأمْر دل عل أن قَدْرَهُ ني الحَكُم عن الْتَابَلَةٍ لقَدرِ الصَّلاةٍ في مَباركِ 
العم » فلم كانَّ هُناكَ النَدْبُ فيَُابلهُ الكراهةُ. 

[1'] قولة يللِ: «وَجَعلتْ جُعِلَتْ لي الأزض مَسْجداً وَطّه ورا (متَفْقٌ 
عليد)» فجعلٌ جم الأْض صالحَة للصَّلاة وجاء الاستثْناءٌ من هذا 
العموم ف َليلٍ أخََرَ وهوّ قولّهُ يكلِ: «الأزرض كله مَسْجِدٌّ إلا الحمام 
داتعي بينم ار اعد را ررعازة وعانشا وز شيف 
أبي سعيدٍ الخُدريٌ)؛ وليسّ في الاسثناء مَبارِلك الإبل» فدلٌ على أنَّ 
لهي عن الصَّلاةٍ فيها ليسّ على التَّحرِيمٍء نا هوّ على الكَرامَةٍ 


© فل النهي يقتضي الفساد؟ 
إذا جاء نص الكتاب أو السَنَة باهي عن فِغلِه ول يوجذ لذلكَ 
لني ما يصرفُهُ عن دلالته علن التّحريبٍ فهل يدل التّحريمٌ لذلكَ 
الفِعْلٍ عل فَسادِهِ وبُطْلانه لؤْوَقَعَ عا الصّورَة المنهيء عنها أمْ لا؟ 
هذه مسألةٌ خَطيرةٌ تندرجٌ تحتها أحكامٌ كثيرةٌ وقدٍ أختّلف أهْلُ 
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عي و 


الم فيها عل مذاهب كثيرةء والحنُّ الذي تنصرٌة الأدلةٌ ذهب 
مَن ذهب من العُلماءِ إلى التّمصيلٍ» وذلكٌ بأنَّ التهي عن الشَّىءِ وارِدٌ 
عل ثلاث صوّر: 

١‏ - أن يقترن بقريئةٌ تدلٌ عل بُطلان المنهيئ عن أو صِحَّةٍ المنهي 
عنه فهذا قدْ قَصَلَّتْ فيه القَريئهُ فلا يندرجٌ تَحْتَ القاعِدَةٍ المذكورة. 

أمثلتة: 

ا زسول 
اللَّهيعَنْ تمن الكَلْبٍ وإِنْ جاء يطلّبُ تَمَنَ الكَلْبٍ فآلا كَفّهُ ثراباً 
(تعلنيت صحيح أخرجه أبو داود). 

فأبْطَلٌ العوّضٌ عن وهذا إبطالٌ للبَيْع وإفْسادٌ فالنّهِي قد أقتضى 
الفَسادٌ بالتض. ْ 

[1] حديثٌ المغيرة بن شُعبَةٌ رضي اللَّهُ عنه قالّ: أكَلْتُ توما ثم 
أتيث مُصلّ الي له فوجدثة قذ سَبَقَي برَكْعَةٍء فل) قُمْتُ أقْضي 
وَجَدَ ديح الشُوم؛ فقال: من أكَلّ من هذه البَقَلّة فلا يَقَرَبَنَّ مَسْجِدَنا 
حبَّا يَذْعَبَ ريحُها» قالّ الُغيرَةٌ: فل قَضَيْتٌ الصَّلاةً نينف فقلثُ: يا 
رَسولٌ اللَّهه إنَّ يي عُذْر فناولنِي يَدَكَ فناوَلتي فوجَدْتُة وَاللّهِ سَهْلاَ 
َأدْحَلْتُّها في كمي إل صَدْرِي فوجَدَهُ مَعصوباًء فقالٌ: «إِنَّ لك عُذْراً 


(حديثٌ صحيحٌ أخرجه أبو داود وأبن حبّان وغيرهما). 
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ل ا 


فتهئا الوءْ كل عن الصَّلاةٍ في المسجد من أكَلَ الوم حينَ شَمَّ 
رائحَتة من بعضر أضحابه» ول يُرنَّثِ عن ذلك شَيْئاً مِنْ إعادة صَلاةٍ 
أو غَيْها ممَ آفِْضاءِ المقام لبان فدلّ على الضّحّة. 

ال ب م امد 
يبها: فإن يَعَيَهنَا 527 0 0 


فمعَ النّههي عن النّصريّة فقذ صِححَ البئِعَ حيثٌ جَعَلَ للمشتري 
الخيار بسبّب المضرّة الحاصِلَة لهُ وهوّ الخداعٌ بالتّصرية. 

>” -أن يأ ي التّهي/ عن الشَّيءِ لالشيء يتعلّقُ به بل لأر خسارج 
عنه» فهذا يقتضى الإنم م بعل المثهوة عن ولا بذ يقْتَض المَسادٌ بل يصحٌ 
الفعْل وتترتّت آثادهٌ عليه. 

[1] قولهُ تعالى: «إيا أا الذي نَ آمَنوا إذا نودي للصَّلاةٍ من يوم 
الجَمُعَةِ فسْعَوا إلى ذكْر الله وَدُوا اليم 4 [الجمعة: 9]. 

فهذا ميعن البَيْع في لفظه» لكنة : نبي عن تفويتٍ المع في 
معنا والمقصوةٌ معن لا ال وذا كان كل مَل مساح يسبب م 
تفويت الجُمُعَةٍ داخلاً في هذا النّهيء وليس هذا التّهيه لشيء 0 
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بنفيس عَقَدٍ الَبْ» فهوّ قد أستؤف ما يصحٌ به» فكان البيُْ عل أَضْلِهِ في 
الح وتفويث المع معصيةيُستَحقٌ ها الإ لاغير. 

[1] قولَه طله: «لاصلاة بِحَضْرَةِ طعام. وَلا وهُوَّيُدافِعَةُ 
الأخبّثان» (أخرجه مسلمٌ من حديث عائسَّة). 1 

فهذا نفي؛ مقتضاء أنهي عن الصّلاة عند ضور الطّعام وعنة 
مُداقَعَةِ البَوْلِ والغائط والعلّةُ فيه مُدْرَكَةٌ لا تعودٌُ عل الصّلاةٍ بإفْساى 
وهي مايقّعُ للمصل بذلكٌ من اعويش في صلاتِه ينا يت 
خُسْوعِهٍ فيهاء لكن صح الدَلِيلُ على عَدَمٍ أعتبار الخُشوع ينا يُْير 
لصِحَةٍ الصَّلاقِ بل تصحٌ بدونه فلا ُطالَبُ بالصلو. ‏ ' 


ا 


فالنّهِيه هنا 1 يقْئضٍ اماد للمنهية عنة لأنَّه لسبّب خارج ع 
يصحٌ به ذلك المنهية عنه ش ١‏ 

بو - أن أن لهي مُطلَقاً لا قريتَة ممه ندل على ّسادٍ أو صِحةٍ 
المنهرة عنه. فالأضلٌ الذي دلّتْ عليه السَّريعَةٌ فيه أنه يقتضي الفّسادً. 

ومن بُرهانٍ ذلكٌ: 

حديثٌ عائمّة رضي اللَُعنها قالّث: قال وَسول الل كة: ١مَنْ‏ 
أخدَتٌ في أمْرِنا هذا ما ليس من فهُوَ وَ رو مب تق عليه)» وني رواية 
لُسلم: من عَمِلَ عَمَلاً ليس عليه أمْرُنا فَهُوَرَد). 

هذا الحديثٌ الصَّحبحٌ قاعِدةٌ في بِطالٍ كل عَمَلٍ على غير وفاقٍ 
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د 1 واه . كو 0 2 و واه 

الشَّرْعه فالمنهيء عنْه على غير وفاقٍ الشَّْع فهُوَ باطل» وكل ما يترتّبُ 
عليه من الآثارٍ فهوّ فاسِدٌ وى ما تقدّمٌ في الوعين قبل حيثُ ظَهَرٌ 
أستئناؤهما بدليل الشّرْع نفسِه أو بأضْلِهِ وقاعدته. 


© قاعدة: | 

الأمرُ بالشَّىءِ مبي*عن أضدادوء والتَّهره عنة أمرٌ بأحَدِ أضداده. 

مغاهًا: قولَه تعال: #وَأَقِيمُوا الصَلاةً ونوا الرّكاءً وَأَطِيعُوا 
الرّسولَ» لور : 51] أوامِرٌ في اللَّْظِ 0 نواه عن ترك الصَّلاةٍ 
والرّكاة وحن مَعْصِيَة الرّسولٍ بك من حيثٌ المعنى. 

رفول تعانا: 006 تَقْرَيُوا الزنا» [الإسراء: 177 نبي في اللّمْظِ 
وهوّأموٌ با يتم به الاستغفافٌ من حيث المعنئ» ومايتم به 
الاستغفافٌ قد يكونٌ الكاح» وقد يكونٌ الصّومَء وقد يكونٌ مره 
ترك الزنا. 


© حبغة النفي: 

4 0 ص" 2 1 أ م 7 3 5 # 

صَيغة النفي صيغة خبرية» لكنها تجيء بمعنئ النهي في صورتين: 
- أن تَدْخُلَ عل' لَفْظِ شَّرعِوة من أسماء لجنيس الكرات» كلَفْظٍ 


:09ت 


لح لني ب 0 دار 
الشّمْسٌء وَلا صَّلاة بعْدَ العَضْرِ حتّى 20 ل يا 
أبي سعيدٍ الخُدريٌ)» وقوله كلو: «لا تَذْرَ في مَعْصيّة اللّد 77 
مسلمٌ وغيرُهُ عَنْ عمرانً بن حُصَينٍ)» وقوله يكل: «لا شِغارَ في 
الإسلام» (أخرجه مسلم عَنٍ أَبِنٍ عَمَرَ). 

فهذه (لا) النَافيةٌ للجئين» دلالثها في الأضل عند جمْهور أَهْلٍ 
العم لنفي الصّحَّةِ وإنّا مُصارٌ إلى نفي الكَمالٍ بدَليل يصرفُها عن 
هذه الدَّلالة ونفي الصّحَّةٍ يعني فسا المنفي: ويُطْلائ ونفيم الكَمالٍ 
يعني نُقْصائّه وتلكَ هي دلالة النّهي كا تقدّم. 

؟- أن تَدْخُلَ على فِعْلٍ مع أمتناع أن يراد بللَْظِ ير لخر بريئة 

لفظيّة أو حاليّة وإليكَ ثلاثة أمثلة 

]1١[‏ قولَه يلِِ: دلا تجْزى+ صَلاةٌ الرَّجْلٍ حنّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ في 
الرُكوع والسّجودِ) (حديثٌ صحيحٌ أخرجه أصحابٌُ السّنن عن ال 
مسعود البدريٌ) فَمُيه الإجزاءِ صَريحٌ في الدّلالةٍ عل البُطَلانٍ 
والمّسادِء وذلكٌ مُقتّضئ النّهيء وهذه قَرينة لفظيّة. 

31] قولة يككِ: «لا تُقْبَلُ صَلاة بكر طُهورء وَلا صَدَقَةَ من عُلولٍ) 
(أخرجه مسلمٌ عن أبن عُمَرَّ)» فنفي القَبِولٍ كنفي الإجزاءء وهي 
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[*'] قولة يلل: «لا تكح الأيم حَنَى ذ: تُسْتَأمرَ وَلا تنْكَحُ البكْرٌُ حتّى 
مدن (متَّقٌ عليه عن أبي هُريرَةً)» فهذا النْصّ لؤ أَجْرَيْنَاهُ خرى 
لخَبَرِ ينا عال مُقتضئ اللَفْظٍ لم يكن مُطابقاً للواقع» فإنَّ الواقِعَ أن 
اليم والبكرَ ُكَحانٍ في عراف كثير من التي بغير أستهار ولا 
أَسيَئْذانِء فل ميث إرادةٌ الخَبَرِ دلّ علن أنَّ معنا الإشاء وهوّ 
التهى. 
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؟- العام 

© تعريفه: 

لَعَةُ: السَّاملٌُ. 

وأضطلاحاً: اللَفْظُ المستغرقٌ لجميع ما يِضْلُّحُ له بوَضع واحِدٍ 
دَفْعَة واجدة من غير حَضْرٍ. ١‏ / 

معنى التّعريفٍ: 

لَفْظُ (العامٌ) مثلُ لفْظ (النّاي) مُستَعْمَلٌ في لِسانٍ العَرَبٍ لِيشْمَلٌ 
كُلّ مَن يندرج تحت هذا اللَفِْ من بَني الإنْسانء فلا يخْرْحُ عنة إِنْسانٌ 
وهوَ لفظ واد دلّ بمجرَّدِه عل الاستيعابٍ والإحاطة. 

© صبغته: 

يُعْرَفُ (العُمومٌ) بألفاظ مخصوصة. أهمها: 

١‏ لفظٌ (كُلٌ) و(جميع) و(كاقّة) و(عامّة) وما في معناها. 

كقولِه تعالل: لكل نَفْس ذائقةٌ الموت4 [آل عمران: 184]) 
وقوله: #قلى يا أمما النَّاسُ إن رَسولٌ اللَّهِ إليكُمْ جميعاً» [الأعراف: 
+ وقولِه: «إوقاتِلُوا المشركينَ كافّة4 [التوبة: 77]» وقوله يكلخ: 
«وَكانَ الث يُبْعَثُ إلى قومه خاصّة وَبُعمْتُ إلى النّاسٍِ عامّة) (أخرجه 
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البُخارِيٌ من حديث جاير بنٍ عبدالله). 

١-الجَمْعٌ‏ المعرّفُ ب(أل) الاستغراقيّة. 

كقوله تعالى: لإإِنَّ الله حب التَوابينَ - 0 [البقرة: 
7 وقوله : 9وَالمطلّقاتُ يتربضن بِأنْفْسهنٌ تَلانَةَ فروء» [البقرة: 
١1‏ )]. 

ومِْلُهُ لَفْظُ الجن الجَمْعء الذي لا واجدة لهُ من لفظِهء مثل: 
(النّاسء الإيل). 

٠"‏ الَمْعٌ المعرَّفُ بالإضاقة. 

كقوله تعالى: لحُرّمَتْ عليكُمْ أمهائَكُمْ4 [الُساء: 7]ء وقوله: 
لذ من أموالهِم صَدَ صَدَقَة4 [التُوبة: .]٠١7‏ 

-المُرَدُ المعدّفُ ب(أل) الاستغراقيّة. 

كقولِهِ تعالى: إإنَّ الإنسانً لفي حُسْرٍ» [العصر: 7]» وقوله: 
ل اللّهُ البَبْعَ وحرّمَ الرّبا4 [البقرة: 1770 وقوله: 9 والسَّارِقُ 
والسّار َه فأقطَعُوا أيديّنُ|4 [المائدة: 8"]. 

أمَا المفرّدُ المعدّفٌ ب(أل) العَهْديّة» كقوله تعالى: كا أَرْسَلْنا إن 
فَرَعَؤة وسولاً » فعض فَدَعَوْنُ الآسول4 [الركل: 6ت1] 
فالرَّسولُ هُنا معهودٌ حيثُ تقدَّمَ قبلَهُ بقوله: #رسولاً» والمقصودٌ به 
موسئ عليه السَّلامُ فليس هذا للعموم. 
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وكذلكَ المفردٌ المعَيّفٌ ب(أل) الجنسيّة» كقوله تعالى: #وَلَيْسَ 
الذَّكَدٌ كالأنثى» [آل عمران: +*], 500 جِنْسٌ الذَّكَرٍ وجنسش 
الأنثى» لا كُلٌ ذَكرِ وكل أنتى. 

ه_المفرّد المع تالا ضافة. 

كقوله تعالل: ون تعذوا يعم عْمة الله ل نحْصُوها» [إبراهيم: *]. 
وقوله يكل في الببخر: «هوّ الطَّهِودُ ماؤُهُ الل مَبِنها (حديثٌ صحيحٌ 
أخرجة أصحابُ السّئن من حديث أبي هريرة). 

الأسياء الموصولة. 

كقولِه تعالى: وَالَدِينَ يُؤذُونَ المؤْمنينَ وَالمؤمِناتٍ بعَيْرٍ ما أَكْتَسَبُوا 
َقَدِ آَحتَمَلُوا مانا وإفّْامُبينً» [الأحزاب: 08], وقوله: لإوَاللّائي 
ين من المَحِيضٍ من نسائِكُمْ إن أربثُمْ فع َع لاله هر وَاللّائي 
يحضْنَ4 [الطّلاق: 4]» وقوله: «وَلا تَنكحوا ما نَكحَ آباؤكُمْ مِنّ 
النّساءِ إِلّا ما قَدْ سَلّفت4 [النّساء: 77]. 

-أسماءٌ الشَّرْطِء مثل: (مَنْء ماء أيْنَّ أيّ). 

كقوله تعالى: لقَمَن شَّهِدَ منكُمُ الشَّهْرَ لْيَصْمْةُ4 [البقرة: 18]: 
وقوله: «اوَما تَفْعَلُوا من حير يَعْلَمْه اللّه» [البقرة: 1). وقوله: 
لأيْنَا تكوثُوا يُدْرِكُكُمُ الموثُ4 [النّساء: 0174 وقوله: «أيّا ما تَدْعُوا 
قَلَهُ الأسْماء الحشنى» [الإسراء: .]١١١‏ 


16ت 


ءِِِ 


8 أسماءٌ الاشتفهام (مَنْ ماء أينَ» مَتىء أيّ). 

كقوله تعالى: لمَنْ ذا الذي يُفْرِضُ الله تَوْضاً حَسَنا» [البقرة: 
4 ]. وقوله: «أَيْكُمْ يأتيني بعَرْشها4 [التّمل: 8"]. 

4 - التكرةٌ في سياقي التي أو النّهي أو الشَّوْطٍ أو الامتنان. 

ككلمّة التَوَحِيدٍ: (لاإِلْه إلا اللّهُ)» وقوله تعالم: «إوما كان مَعَهُ مِنْ 
لَه [المؤمنون: »]4١‏ وقوله: طلا يَعْرْبٌ عَنْهُ مِتْقالُ ذَدَة4 [سبأ: *], 
وقوله: «وَلاتْصَلٌ علن أَحَدِ منهُمْ مات أبّدا4 [التّوبة: 5 وقوله 
كله «لا صَلاةَ لمن لَيَقْرَأ بفاتحة الكتاب» (متَّمٌّ عليه)» وقوله: لا 
ضَرَّرَ وَلاضِرارَ (حديثٌ صحيحٌ بِطُرْقه أخرجه أحمدٌ وغيدة)» وقوله 
تعالى: طوَإِنْ أحَدّ من المشركينَ أستجارَك4 [التّوبة: 1]» وقوله: 
لوَأَنْرَلنا مِنَ السَّماءِ ماءً طّهورا» [الفرقان: 44]. 

٠6‏ - صَميرٌ الجمْع» كالواو في قوله تعالى: #أقيموا الصَّلاءَ وآثُوا 
الرّكاة» [البقرة: .]١٠١١‏ 

© دلالته: 

(العام) من حيثٌ دلاليُه ينقَسِمُ إلى أنواع ثلانّة هي: 

١‏ -عامٌ دلالتهُ على العُموم قَطعبَةُ. 

وذلكَ ليس بمجرّدِ صِِغَة العُموم, وإنَّا بقيام الدَِّيلٍ على آنتفاء 
أحتالٍ التُخصيصض: مثل قوله تعالم: (إوّما ين داب في الأْضٍ | 
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ا 
9« 


عق الله رزقها» [هود: ١‏ ]. 

-عامٌ يُرَادُ به الخصوصٌ قَطعاً. 

وذْلكَ بقيام الدَِّيلٍ على أنَّ المرادَ ببذا العامٌ بعْض أفرادهء كقوله 
تعالى: لوَللَّهِ عل النّايس حِحٌ البْتِ مَنِ أستّطاع ليه سَبيلاً» [آل 
عمران: 91]» وكخُروج غير المكلّفِينَ كالصّبْانِ والمجانين من حُموم 
صيغة المخطاب الشَّاملةِ هُمْ في الأضل كلفْظِ (النّايس). ْ 

"عام تخخصوصٌ. 

وهوَّالعامٌ لذي يقب النُخصيص» وذْلكَ حين لا تحب قري 
تَنفي أحتّال تخصيصه. ولا قَريئةٌ تتفي دلالمّه على العُموم» وهوّ أكثرٌ 
العُموماتٍ في نُصوصٍ الكتاب والسّنَةِ. 

َالأضْلُ أن كل لفْظٍ من ألفاظ (العُموم) مُستَْمَل في إبسا 
العرَبٍ للاستغراق والشُّمولِء وهذه حقيقةٌ مُتبادرةٌ بمجرّد 2 
ال وم يرج الاستخمال الشّرعيء عسن هذه الحقيقٍ إلا بدليل يرد 
بالتّخصِيصٍ لتلكٌ الألفاظ يبي أنه ل يُرَدْ بها الاستغراق. 

أدلة حجية العموم: 

ولهذا المعنى جاء في براهين الشَّْع ما يدل عليدء فمن ذلك: 

[1] قولهُ تعاق: وَل جاءث ُسُلّنا إبراهيمَ بالبُمْرَئ قالُّوا: إِنا 
مُهْلِكُو أَهْلٍ هذه القّرّيَة إِنَّ أَهْلّها كانثوا ظالينَ4 [العنكبوت: ١‏ 7]» 
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هم الخليلٌ عليه السّلام من عرد ال العُموم» وذ اقالّ: «إِنَّ فيها 
لوطأ قالُوا: نحنٌ أعْلَمُ بِمَنْ فيهاء لنُْجْينَُ وأهلّه إلا آمرأتَهُ كاّث من 
الغابرينَ» [العنكبوت: 7 7]. 

2011 فَوْلَهُ تعالل عن نوح عليه السّلامُ: #ونادى نوح رَبَّهُ قَقَالَ 

رَبَّ إنَّ ني من أهلي © [هود: 04 قَمَهِمَ نوحٌ من عُموم قوله تعالى: 
«وآَمْلَكَ إِلَامَ مَن سَبَقّ عليه القَوْلٌ4 [هود: ]:٠‏ أنَّ عُمومَ الأهْلٍ 
يَشْمَلُ وَلَدَّهه وحمل الاستثْناء في قوله من سَبَقّ عليه القَّؤْلُْ4 عل 
آمرأتِه وِذا م يَدْعٌ لها كّ) دعا لوَلَدِه حتَّى أعْلّمّه اللَّهُ تعالل دُخولٌ 
وَلدوفيمق مي عليه القرل رسيب سَبَبِ عمَّلِهِ غير الصّالح. 

[؟] وَحديتٌ عبداللَّه بن عبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنههاء قالّ: جاء 
عبْدَالله بن الزْبعرَئ إلى النَِره كلل فقال: ترْعُمُ أنَّ الله 0 
الآية: 9إنَكُمْ وَماتعبدون من دون اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ نتم 
واردون» [الأنبياء: /4]؛ فقالَ أبن الرَبَعْرَئ: قذعبدّت لعش 
والقّمَرُوَالملائكَة وَعْرَيرٌ وَعيسى بن مَريَم؛ ؛كُنَ لهؤلاء في الدَرِمَعَ 
آفينا؟ فترّلَتْ: لوكا ضرِب أَبنٌ مَرْيمَ مََلاَِذا قومُكٌ منه يَصِدُونَ * 
وَفسالوا: اليا َب أم هو؟ ما ضَرَيُوهلكَ إلا ججسدلايل مم فوم 
حَصِمونَ4 [الزُخرف: 01 -8ه] ؟ُ لم نولت إن الّذِينَ قث شت خم 
ب لش أوأيك علا يدوت [الانيه: ٠١١‏ (حديث عق 
أخرجه أبن مَرْدوَيه والضياءٌ المقدسئٌ بسندٍ حَسَنٍ). 
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فأنُ الدب بخرَئ أسْتَعمَل العغمومَ ليُجَاوِلَ ب وذلكَ أله جار علن 
لُغْتِهٍ ولسانهء وهوَّالعَربنٌ المَصيحُ» حتّئ أنرّلَ الله تعالى دليل 
النتخصيص. فأبْطَلَ خصومَبّه. 

2201 َه يي حبنَ سيل عن الزّكاة في الحمُر: 00 
الحَمُرِ إلا هذه الآيةٌ الفادة الجامعَة 3: #فَمَن يَعْمَل مِتْقال ذَرّةِ خَيْر 

* وَمَن يَعْمَل مِعْقَالَ ذَدَةِ شرا و1 لك الاقف عن 
لك 

[5]وَحَد يثُ عَبْداللّه بن مسعود رضي اللَّهُ عنه قالّ :لا تَرَلَتْ: 
«الّنَآمَنوا ليوا إِيائُم بظّلم 4 [الأنعام: 7 شَقَّ ذلك عل 
أصحاب رَسَولٍ الله لله #وقالوا : أينا لا يلم نفس لين نقال راتستول 
اللّهِ يكل: «ليس هُوَ كَ) تَظُنُونَ إِنَّا هُوَ كا قال لقان لابيه: يا بتي لا 
ُمْرِكُ باللَّه إِنَّ الشرْكَ لظُلمٌ عَظيعٌ4 [لقمان: 01١٠‏ (متّفقٌ عليه)» 
فأجُرئ الصَّحابَةٌ الآيةَ الأو عل العُموم بمُقتضئ لُعْتهِمْ ولساءيم» 
حبَّى بين هُمُ الكل أن العُمومَ هّنا تخصوصٌ. 

وفي هذا الحديث من الفائِدَةٍ كذلكَ: أنَّ دلالةَ الغموم ظَبَيّةٌ 
بصريح قولٍ الي كل 

نيذه نراق ظاهرة ى .متك الالتدلال بالكموف رأئهمدوك 
بمُقتّضئ لُمَةِ العَرب. ا 
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© قاعدة العموم: 

77 وى اق إن و »# اع من4». دي 

كل لفظ عام بان على عمومه حنى يَرِدَ التخصيص. 

وأختَلّف العُلداء في دلالة هذا النّوع من (العامٌ) هل هي قَطعيّةٌ في 
شُمولِه لكل فَرْدِ من أفراده أو ظبيّةٌ؟ عل مذهيّين: 

١‏ ل وهو مدهت جمهُور الغلماء» لذن النصَّ العام يحتم 
النّخصيصٌ غالباً. 

١‏ - قطعيّة. وهو مذهّبُ الحنفيّة. 

ومذهَبٌ الجمْهور أَظْهَرُ وتقدَّم قريباً في دلالةِ الحديث ما يرد قولّ 
ا حنفيّة. 

تخصيص العام 
5 31 2 - 

© قد يَرِدٌ من الشارع ما يدل على (قَصّرٍ العام عل بِعْضٍ أفراده) 

وهذا هوّ تخصيص العام. 
كك وعرادن 
والمخصص قسمان: 
ل ل 2 0 

١‏ - مخصص متصل: 

وهو ما يأتي جُزءًا من عِبارَة النّضّ الذي وَرَدَ فيه اللّفْظْ العام 
2 : 1 
ويزجع إلى انواع هي: 

]١[‏ الاسْيعْنا وهوّ: إِخُراجُ بَعْضٍ الجُمكّة من الجملة بلَفْظِ (إلَا) 


غة1ت 


أو ما أقِيمَ مقامّه من الأدواتٍ ك(غير) و(سوئ). 

مال قولّهُ تعالل: لوَالَّدينَ يَزْمونَ المخصَنات ثم 1 يأَنُوا بأربعة 
شُهَداء فأَجْلِدومُمْ نَانِنَ جَلْدةَ وَلا تَفْبَلُوا حْ شَهادةَ أبداً وأولئكَ هُمْ 
الفاسقونَ # لا الَّذِينَ تابُوا مِن بِعْدٍ ذلك وَأَصْلّحوا فإنَّ الله عَفورٌ 
رَحِيةٌ4 [الثور: 4 - 0] فكُلّهِم فاسقود بذْلكَ إِلّا النَائِينَ فقَصَرٌ 
الفسْقٌّ علل غير التَّائْتِ. 

زم 2ط شكتة التتعريدن بالاتشاء أن يكون متمبيلا 
بالمستثنى| منه لا مُنفٌصلاً عنه. 

ولؤْ جاء الاسيئناكء منمّصلاً في اللَفْظِ لكنّه وَمَعَ في مجلس الذي 
ذُكرَ فيه العُمومُ فهوَ في كم النُصلِ مثل: حديثٍ عَبْدالل بر 
عباس رضي اللَّهُ عنهما: : أن ابي وك قال: «إنَّ اللّه حَرّمَ مَكَةَ فلم كَل 


0 


لأحَد قبل وَلا تحل لأحَدٍ بَغديء وإنّا أَحِلَّثْ لي ساعَة من تهار, لا 
نحت خلاها وَلا يَعْضَد شَجَرٌ جثهاء وَلا ينقد صَيْدُهاء ولا تُلْمَقَطُ لُمَطَبّها 
إِلَّا لُحَفٍ» وقال العبَّاسٌ: يا رسول اللَّهم إِلّا الإذْغِرَ لِصاغَتنا 


وَقُبورِنا؟ فقالّ: «إلا الإذْخرً) (أخرجه البُخاري). 


1- 


3 الشّرطٌ» وله أدوائ كذلكَ مثل (إِنْ) وغيرها. 


مثالة: ة وله تعنانا: «وَلكُمْ يضف ما َرَكَ أزْواجُكُمْ إن ل يكن هن 
و45 [النساء: ١7‏ فالتُضفٌ روط ِعَدَم الوَلّدِ. 
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["] الصّفة. 

مثالة: قولَهُ تعالى: ظخُرٌمَثْ عليكٌمْ أنَّهائكٌْ» حت قا 

«وَرَبائبكُمْ اللّاٍ في حُجِورِكُمْ من نسائِكُمُ اللّانٍ دحَلْتُْ ين فإن ل 
ال ل د مسو عر 
سم ت بأنَّ ا عر شيل 

وض شرع مال خولٍ بن 

41 ]الفا وهي: هاية الشَّىءِ المة لل 
وأنتفاءة عا بعْدَهاء وصيعْتّها (إن) أو(حبّا 

كقوله تعال: يام رتو شدجةئير 
وجو هكم و يُلِيَكُمْ إلى المر افق 4 [المائدة: 5]» عمل الأيدي غايئة إن 
المرفقِ وقوله عر وجَلّ: قاتلوا الَِّينَ لا يُؤْمنونَ باللّهِ وَلا باليَؤْم 
الأختر ولا مون ها خلا الله ووشيولة ل نيتو درق الى وين 
الَدِينَ أُويُوا الكتاب حَتَّئ يُعْطُوا الزيةَ عن يَدِ وَهُمْ صاغرونَ» 
[النّوبة: 74]» أي: فَيُقَائَلونَ أبداً ما دامُوا لم يؤمنوا لا ينقَطِعٌ فَرْض 
تاي إل بان يطو ليزي 

[5] إِبْدالُ البَعْضٍ من الكلّ. 

كقوله تعالى: وَللّهِ عل الئاس ججٌ البَيْتِ مَنِ آسْتَطاعٌَ إليِه 
سَبيلاً4 [آل عمران: 47]» فالكُلٌ لفظٌ (النّآس). والبَدَلُ منه قولة: 


2 لات 


مَنِ أستّطاع إليهِ سبيلاً4» فقَصِرٌَ الؤُجوبُ على المستطيع لا عُمومٍ 
التّاس. 


ودع وو 00 الا 
" - مخصص منفصل: 
وهو ما يأتي مُستقلا عن لَفْظٍ (العامٌ)» وهو أنواعٌ: 
]١[‏ الحسش: 
0 2 وام 6)مع6لشثوه. ع يراه هس ه. 
كقوله تعالى: طن وَجَدتُ أمرأةً عَلِكَهُمْ وأوتيّث مِنْ كل شيء» 
[التّمل: 77] فالحسٌ قاض بالمشامهدة أنَّ بَشَراً لا يُمْكِنُ أن يُؤْتَى من 
كُلُ ما يُسمّئ شيثاً إن يُدْكنُ أن يُؤتَى من كُلُ شيء مُقدور لَه. 
وو 
[1] العقل: 
كقوله تعالى: «خالِقُ كُلُّ شَىءِ4 [الأنعام: ]٠١7‏ أَيْ: إِلَا نَفْسَه 
06 2 وه و 3 8 و 0 
فهوَّسُبحاته ثيءٌكا قال: ظ#قل أي شيء أكبرٌ شّهادة قَلٍ اللّه» 
[الأنعام: ]١4‏ إلا أنَّ العْقولَ مُدْرِكَةٌ أنه الخالقُ» والمخلوقٌ غيرُةُ. 


وذلكٌ بأن يَردَ دليلٌ الشخصيصٍ في آية أو حديث غير الذي جاء 
بالعُموم؛ ويَقَعُ علل أربع صَوّر: 
سم وه 
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ا تبصن بأنْمُيهِنَ ناه قروءِ» [البقرة: 14؟] بقوله: يا أيها الذي 
تنو إذكَسف وات فم توصي م قبل أن وهل قا لك 
عليهنَ من عَدَةٍ تعبّدُوتها4 [الأحزاب: 44]» وبقوله عَرٌ وجل : 
«وأولاثُ الأخمال أجِلّهُنَ أن يَضَعْنَ حمْلَُنَ4 [الطّلاق: 14» فحص 
من العُموم المطلّقَةُ غيدُ المدخولٍ بها والمُطلّقةٌ الحامل. 

(0) تخصيصٌ سُئَّةِ َه كتخصيص العُموم في قوله كلِِ: «فيها 
سَقّتِ السَّماءٌ العُهْرٌ (أخرجه البُخاريّ ب أبن عَمَرَ) بقوله 
لذ: ليس فيا أقلّ من عخْسَةٍ أَوْسْقٍ صَدَفَةً) (متََّقُ عليه من حديثٍ 
أبي سَعيدِ)» فحص وجوبُ الرّكاة فيا سَقَْتِ السَّهاءُ يمقدارٍ التصاب 
في الحديث الثاني الذي هو حَمْسَةٌ أوْسْقٍ (والوَسْقٌ: سِنُونَ صاعاً من 
الكّمَر أو الحبوب). 

0 غموم قوله ول: أمِرْتُ أن 
أقاتَل اليس عَتَّى يش يَْهَدُوا أن لا إله إلا اللّهُ وأن رَسولُ اللّه؛ (متّمقٌ سف 
عليه) بقوله تعالى: ع يُعْطُوا الجزْيةَ عَن يد وَهُمْ صاغرود» 
[التّوبة: 79]. 

(4) تخصيص آبَة بشن كتخصيص عُموم قوله تعالى: «وأَحِلٌ 
لَكَمْ ما وّراء ذلِكُمْ4 [الشساء: 4؟] بقوله يلله: دلا مُجْمَعٌ بين المرأة 
وعَمّتِهاء وَلا بينَ المرأة وخالتها) (متَّفْقٌ عليه عن أبي هُريرة). 
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وتخصيص غموم قوله تعالن: حرمت ث عليكُمْاميئة4 [المائدة: و8 
بقوله َك في البَحر: «هُوَ الطَّهود عاذ الل ميته (حديثٌ صحيحٌ 
أخرجه أصحابٌ السّنن). 

و تخصيص عَمومٍ قوله تعالى: #وّلا تَفْرَبِوهُنَ حنّى يَطْهُرْنَ» 
[البقرة: 7 بحديث مَيموثّة أمّ المؤمنينَ رضي اللُّ عنها قالّث : كان 
رَسولُ الله كل يُباشر نساءَه قَوْقّ الإزار ومن خُيضٌ (متّفقٌ علي 
للف لمسلمء وعدا كزلك ف «الصَحيحين) ريك عائشَة). 

وهذا فيه تخصيصٌ القرآنٍ بفغل الى وَكلة. 

و تمي عُموم ما تُقْطَعُ به يَدُ السّارِقٍ في قوله تعالى: لوَالسَّارِقُ 
والسَارقة قَهُ فأفْطعُوا يدي 4 [المائدة: 8 ؟] بقوله يَكِ: ١لا‏ تَقَطَعْ يَدُ 
السّارِقٍ إلا في رُبّع دينارٍ فُصاعداً) (متَمقٌ مْقّ عليه من حديث عائسّة). 
والسّخصيصٌ بِبْذا الطَّريقٍ مذهَبُ جمهور العُلماءِء وفيهم مالكٌ 
والشَّافعوءٌ وأحمَدُ بل وأبو حنيفة ولؤ كانت السُّنَهُ حر آحاد هذا 
الذي يذكُرهُ الحصّاصٌ وهو عُمدَةٌ في تحقيق المذمّبء لكنْ طُمْ شَرْطٌ 

خالّوا فيه امهو سيأتي الي عليه 

[؛] القياس: 


3 


وَيقَع َقَعُ الشتخصيص بالقياس» مشالة: 0 قر له هالا : #الرَّانِيةٌ نية وَالزَانٍ 
فَأَجْلِدوا كُلّ واجدٍ منهُما مِمَةَ جَلْدَة4 [الثور: "]» العغمومٌ في قوله: 
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#الرَانيَةُ4 مخصوصٌ بقوله تعالل في الإماءِ المملوكات: #قإذا أُحْصِنَّ 
قَِنْ أن بفاجِمَّة فعَلئِهنَّ نضفُ ماعَلٍ المُخْصَناتِ من العَذَابِ» 
[الشساء: 5؟]» والقياسٌ في إنلحاق العبْدٍ بالأمَةِ بجامع ارق في 
تنصيف العُقسوّة» فيكوفُ قباشة عليها مُصّصاً لعُموء لفْظِ 
«والرّاني». 

ومثشال التّخصيصٍ بالقِياس الجَلنّ أو قياس الأَوْلَ المسمّى 
ب(مفهوم الموافقة فقة): قولَه كل هل الواجدٍ يحل عرْضَهُ وَعْقويكَةٌ) 
(حديثٌ > حَسَنٌ أخرجَة أحمدٌ وأبوداود وغيدهما من حديث الشَّريدٍ بن 
سُوَيْد)» عامٌ في ل كل واجدء وهو القادِرٌ عاك قَضاء دَيْنهِ يتعمّدٌ 
تأخيرّة» كن خض من ذلك الوالِدُ يكوثُ عليه الدَيْنُ لوَلدِ فلم يحل 
عرضهُ لقوله تعالى: فّلا تَقُل كا أفّ4 [الإسراء: 77]» فلم تل 


ك2 
عفويتهة 


من باب أو وهذه دلالةٌ مفهوم الموافقة. 

ولهذا ارين في التَخصيص قال به أكْكَدٌ المالكيّة والتّافعيّة 
والحنايلة» وهو الرّاجِح 

[6] العف: 

والمقصودٌ به ما جَرَتْ به العادة من الأقوالٍ والأفعالٍ فمذمَبٌ 
لمالكيّةٍ التخصيصٌ به. وعزِي إلى أبي حَنيفة» وردَهُ الشَافعِية 
َالخَنالةُ وقالوا: يحص فقَط بالعادة الي كانّثْ موجودةً علل عَهْدٍ 
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ازيم اسوؤروو لام العا؟. لاسن قير لض بير يه كنا 
عاداثٌ الاين وأعرافْهُمْ بِعْدَ 32 التترع ولاس برا ولا كن 
تك نيأ نض فاج كم الموكولَةٌ إلى عاداتهم. 

ولا يوجَدُ هذا الطَّرِيقٍ مِعالٌ صالمٌ فيه تخصيصٌ التَّضّ العامٌ 
بالغرف. 


© مسائل: 
وان أو ار في ابي و : 20 ٠‏ 

١‏ -أقل الجمْع ثلاثة في قولٍ جمهور أهْل اللْعَةَ والفقهِ والأصولٍ. 

هذا هو الأظْهَرُ والقولٌ الآحَرُ: أقلَهُ آثنان» وأستدلُوا لهُ بأدلّة من 
الكتاب كلها مؤوّلةٌ ليس فيها ما يدل علن ذلك عند التّحقيق. 

-١‏ الجر بعُموم الل لا بخُصوص السيبٍ. 

إذا وَرَدَ اللَمْظُ العام عن سَبَبٍِ خاصٌ فهر على عُمومِهِ حتّى يدل 
دليلٌ عل إرادّة القَضْر عل السَّبَب. 

فكل آية نَرََتْ جواباً لسؤالٍ أو قَصْلاً في واقعة» وكل حديث وَرَدَ 
عل نحو ذلكَ» فلا تأثيرَ لذلكٌ السّبّبِ في إجراء الحَكُم على كَل ما 
أفادَهُ لفْظ العُموم وذلكَ كنزول آيات اللّعَانِ في قصَّةعُوَيمِرٍ 
العَجلانٌ وهلالٍ بن أمَيدَ فحَكمُها عام يناه عل هذا الأضل. ' 


11ت 


ومن الدَّليل عل هذه القاعدة: حديتٌ عَبْداللُهِ بن مسعودٍ رضي 
التذعنه: ناريك أفسات اتنا بل فأتى الب يكل فذكرٌ ذلك 
له قال: فَنَرلَتْ: «أقِم الصََلاةً طَرَق النّهارٍ وَُلّفَاً من اللَيْلٍ إنَّ 
لكات نه الكشاى: ذلك وكدن للذهكري» زموه 4 1]: 
قال: فقالالرَجُلُ: أي هذه يا رسو اللو قالّ: النْ عَمِلَ بها من 
أمّتي' (مّنُ عليو)» وفي رواية لمسلم: فقال رجُلٌ من القّوْم: يا نبي 
الله هذا لَهُ خاصّة؟ قالّ: «بل للنّاس كافة». 

ويم يؤكّدُ هذه القاعدةً عَدَمُ مجيء أكثّر النصوصض؛ خاصّة 
نصوص القرآنٍ الي نزلّث لأسباب؛ بتسميّة من كان سبباً في نزولهاء 
بل يأتي اللَفْظُ عامًا ليكونٌ تشريعاً لجميع أَهْلٍ الإسلام بدلالة 
العْموم. ْ ْ 

إلا أن معرقة أسباب يُرُولٍ القرآنٍ وأسباب وُرودٍ الحديث من 
أَعْظَم ما ينتِعُ به الفقية في قَهُمٍ نُصوصٍ الكتاب والسّنِْ فإئها تُساعِدُ 
لإدراك حقيقَةٍ المحم امتح اوعر فس زلناتاث تل نه 
الأفهامٌ كثيراً. 

تنبنة: ذَهَبَ بِعْضُ الحنابلة للسّخصِيصٍ أحياناً بالسَّبّبِ الذي وَرَدَ 
عليه انض يا يُسمُوئّه: (النّخصيصٌ بقّضايا الأعيان» ويُمثُلونه 
بحديث أي بن مالِكِ رضي اللَّهُ عنه قالّ: رخص لتيل للزيير 
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عَبائ من بن عَوْفٍ في لَب الحريرٍ لِكة يا (متّْقٌ عليه)» قالُوا: 
هذه قَضيّة مُعيّة وَرَد فيها الإذْنُ عن حال ل تَطَلِعْ عليها. وهي تَْتَِلُ 
وتَحْتَملُء فلا يصحٌ أن تكونّ تشريعاً عامًا للأمّة. 

والجمهورٌ على خلان هذا الرّأيء والحديثٌ عندَهُمْ حُجَّةٌ عن 
إباحَةٍ الحرير ِل ولا يجوزٌ أن يُلْغى العَمَلْ نص قذ ظَهَرَوَجْهُ 
الدّلذله مه موجه نن الطعون؛ وهذا يَقَمُ به رَدُ كثير من النصوضص 
الوارِدة على أسباب بمُجرَّدِ الموى. 

الخِطابٌ الموجّة لني يل عام في حَلٌّ أمّبَهِ ما يَرِدْ دليلُ 

كقوله تعالى: فيا أَيّا اله جاهدٍ الكُمَارَ والمثافقينَ وَأَغْلْظْ 
عليهمْ4 [النّوبة: 97]» وقوله: فيا أيَّا الرَسولُ لا يْرْنْكَ الَذِينَ 
يُسارِعونً في الكَفْرٍ [المائدة: 4١‏ وقوله: أدْعٌ إلى سَبِيلٍ رَبّكَ 
بِالحِكُمَةٍ وَالموعِظَةٍ الحَسََةِ وَجادُِم بالّتي هي أحْسَنٌ4 [التُحل: 
١6‏ ]. 

فهذه النصوصٌ وشِيّْهُها وإن توجّه فيها الطاب لَفْظا إل الي 
يكل فهو لأمتِه لا بصيعَتِهِ وإنَّا بأعتبار معنى الرّسالَة فهرّ مأمودٌ 
بالتبليغ لبتَبَمَ وقذ قال اللَّهُ تعال: للَقَدْ كان لَكُمْ في رَسولٍ اللّهِ أَسْوَةٌ 


أ 


حَسَبَةٌ لذن كان يجو الله واليّومَ الآخرَ وَذَكَرَ اللّه كثيراً» [الأحزاب: 
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١‏ وقد توائّرَتِ الثقول عن أصحاب الئرِ كل في مُتابعتِهمْ لهُ في 
كل شيء إلا ما بين هُمُ أختصاصة به. 

والقرل 31 تدع اليفك واللناالة: 

؛ - قولٌ الصّحايّ: (نبى رسولٌ الله كلد عن بَبْع العَرّرِ) وشبهة 
يُفِيدُ الشُموم. 1 

هذا مذمَبُ جمهور العُلاءِء بناءً عل أنَّ الصَّحابيَ حينَ حكئ ذلك 
عامًا فهر من أهْلٍ النّسانِ ويدْرِكُ مواردَ النصوض. 

لفظٌ العُموم من جه تنوه للذُكورٍ والإناث عل ثلاثة أنواع: 

]ما يدخُلُ فيه الذُكورٌ والإناثُ بلا لاني كلَفْظِ (الَّايس) 
و(القَوْم) و(الطّائفة) و(الفرقة)» و(مَنْ) المستعلمّة للعاقل. 

[1] ما يختصٌ بِكُلٌ جِدْس بلا خلاف. كلفْظٍ (الرّجِالِء والذّكور) 
و(النساءء والإناث). 

[] ما آَخْيُلِفَ فيه وهو ما كان لفْظهُ للذّكور ويجتَمِلُ أن يدحُل 
فيه الإناثُ لأنّه أستعملَ بصيغة المذكّرينَ» كالجُموع المذكّرة السَّالَة 
مثل: (مسلمينَ» حُحسنينَ متّقِين» الَدِينَّ)» وضرائك جماعة الذُكور مثل: 
(آمَتواء امتواء أقيمواء آتواء يُقَيِمُون). 

والتّحقِيقُ من مذاهبهمْ وهوّ مذمَبُ الْجَمْهورٍ: أنَّ الإناتٌ يدْخْلْنَ 
فيه ما ليرد ما يدل عل التّخصيصٍ بالذّكور غيدُ ترّدِ الصيِعَة» فقذ 
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جَرئ عل ذُلكَ العَمَلُ في الصَّدْرِ الأوَّلِ من غير تفريق» حيثُ وجّدوا 
في تم ما يسرع وهوَ أن يُخاطب النّاسٌ بصيغَة الذُكور مع وجود 
الإناث فيهِمْ تغليباً إِما للزيادة في التُكليفيء وإمّا 0 
الرّعاية والقوامة مده أو لغير ذلك ومن ذلك قولّهُ تعالى: لوَمَرِْيمَ أَبْنَتَ 


عمْرانَ اَي أَحْصَدَث فَرْجها فَتفَخْنا فيه من رُوحناء وَصَدَّكَتْ بِكَلِماتِ 
يا وكشهء وكانّث من القائِتِينَ4 [التّحريم: .]١١‏ 

أمّا ما أحتجٌ به بض القافعبّة من حديث مم1 سَلَمَةَ رضي الله 
عنها قالّث: قُلْثُ للبم يكله: ما لنا لا نْذْكَرٌ في القرآنٍ كا يُذْكَرٌ 
الرّجالٌ؟ قالّث: فلم يَدَعْنِي منة يومَئذٍ إِلّا ونداوُ عا المتبره قالّتْ: 
وَأنا أُسرَحُ شّعرِيء فلَقَفْتُ شّعري ثُمّ تَرَجْتُ إلى حجْرَةِ من حُْجَرٍ 
مح حي ار ل لكر برانار اك 
النَّاسُء إِنَّ اللّهِ يقولٌ في كنابه: لإِنَّ المسلمينَ وَالمسْلمات والمؤْمِنينَ 
والمؤينات إل آخر الآية «أَدٌَ الل مَْفِرة وجرأ عظي]» 
[الأحزاب: 76]» (أخرجه أحمذ والشّسائيءٌ في «التُّسير» بإسناد 
صحيح)»» فهذا ليس فيه أختِصاصٌ كل جني يا وَوَد بخُصوصِهٍ 
فْظا إن الذي فيه أنَّ الَّرائِمَ تَنزِلُ في القرآن عادةً بصِيغة النذكيرِ 
ل ار إلى ئها أرادت الشَّرائِمَ 
للوّجالٍ والنساء. 


5 - اللّفْظُ العام بعْدَ التُخصِيصٍ ب يبقىا عامًا فيا 1 يحص . 
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كقولِه تعالى بعْدَ ذكْرٍ المحرّماتٍ من النُساءِ: لوَأُجِلّ لَكُمْ ما وراء 
0 [النساء: 1 7 ف 1 0 ل بين الأ 


ول انا دم لشمومٌ فيا داهاء فالمحرما 
من النّساءِ ما تقدّمٌ في الآياتِ عل قوله: «وأَحِلّ لَكمْ ما وّراء ذلكُمْ4 
مُضافاً إليهنّ الجمعٌ بين المرأة وعمِّتها أو خالتهاء ويبقى الل لما وراء 
لاطي صصص أن بن مُقارناً للعُموم. 
هذا مَذْهَبُ جمهور العُلاءِ خلافاً للحنفيّة لمم لعامٌ طعي 
الدَّلالة» والخاصٌ قَطعمءٌ الدّلالة» فإذا تأُثَرٌ دليلٌ الشّخصيصٍ دل عن 
نشخ العُموم. 
وَالتحقيق: أن العام ظنِّءٌ الدّلالةِ عل ما يدْخُلٌ تحتَهُ من الأفراد. 
ولعلّه لا يلو عاءٌ من تخصيص بِوَجْهِ من الؤجوه والْمأمٌلٌ للأدلة 
الشَّرعِيّة يد ذْلكَ واضحاً فيهاء فكيف يصلّحٌ أن يكونَ شاملاً لكل 
فَرْدِ من أفراده غير المحصورِينَ علن سبيلٍ القَطْع؟ وفي الأدلَة المذكورة 
آنفاً عل حُجْيّ العُموم ما يؤكٌدُ صِحَةَ مذْهَبٍ الجمهور. 
6-العامٌ حُجَّةٌ َيِه لا ينوقَفُ القَوْلُ بهِ علا البَحث عن 


00 
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امتذسانة فيح كدولان: هذ اتحذفاء والكسان لا ور 
الانْتِذلالُ به حبّىا ينتفى ال ممخصّصٌء لأنَّ أحتَالّ النّخصيصٍ واردٌ 
عليه» فهوَ دَليلٌ بِشَرْطٍ السَّلامَةِ من المعَارَضَة. 


ان 


وهذا القولٌ النَّانٍ ضَعيفٌ من جِهَة أنَّ أكثَرَ أدلّة الفِفْهِ ظَيّةٌ 
الدّلال ليس الحُمومَ قطء وطلّبُ السَّلامّةِ من المعارض مطلوبَةٌ ني 
كُلَّ دَليِلٍ من تلك الأدلَة لك هذا لايَعني الَوقَفَ في الدّلالة 
الظاهِرَةٍ لتِلّكَ الأدلّة بل هى واجبّةٌ الامتثالٍ عل ما ظَهّرٌ منها حنّى 


لكن يُمْكنٌ القول: جَديدٌ بالمّقيه الت في كَل حُكُم دلالةٌ النصص 
عليه ظَبِيةٌ قبلّ المصير إلى الْقَوْلٍ بذْلكَ الحكم. 
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"- المشترك 

© تعريفه: 

هو اللّفْظ المسَعْمَلُ في معنَيِ أو أكثرٌ بأؤضاع مُتعلّدة. 

مثلٌ: لفظ (القّرءِ) فهر مُشْتَرَكٌ بينَ (الطَّهْر والخَيْضٍ) يُطْلنُ عل 
كَل منههاء وكذا لفظ (المول) فهو مُشْتَرَكٌ بين (العَيْد والسّيّد)» ولفظ 
(العن) شارك ون (البسام و والكاتتويي: والشلفية رجف 
الشَّىءِء وعَيْنِ الماء). 

© حكمه: 

للف المشرلك يمع أن يراد به جميعٌ معانيسو» ويب أن يرا به 
ل ل 0 
تعيينه خارج عن نفين اللّفْظِءِ فإنْ تعدَّرَ تعيينُ معناة فحكمة ار 
فيه» لأنّ سيكوثٌ من قَبيلٍ (الُجْمَل). 

هذا مذهَبٌ الحنفيّة والحنابّة وبعْضٍ الأصوليّينَ من الشَّافِعيّة 
وهوّالأصحٌ. 

وخالف الشَّافعِيء وجُمهورٌ أصحابه والمالكيّةٌ فقالُوا بعُموم 
(المشرَكِ) في جميع معازيه إذا لوَيَمْتَمْ من ذلك مانمٌ. َ 
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ومثالٌ المُشْئَرَكِ: قولهُ تعالا: وَالْطلْقاتُ سن اتير 
قُروءِ4 [البقرة: 177 تقول العَرَبُ: الود مد ايض رك فل 


- 


المرادُ أنَّ المطلّقةَ تعْتَدٌ ثلانّةَ أطهارء أو ثَلاتَ حَيْضات؟ 
أختلف أَهْلُ العِلّم فيه بسَبّبِ ما ترجّحَ لكل قَريقٍ في دلالةٍ لفظ 
(القَرْءِ) في الآية» فأكء فقهاء الصَحابة والتَابعين واللتفقة والأصحٌ 
عن أحمَد بن حَدْبلٍ؛ قاُو: نلاثُ حيضات» وعائشة وأبنُ عُمَرَ ومن 
حل عنهّها من أَهْلٍ المديئة والمالكيّة والشّافعيه فعيّةٌ قالُوا: ثلانّة أطهار. 
ترق ونضوة الأستسدلال الرجيم مبحوطة في كن المتروع 
الفقهيّة وكبّ التفُسير. 
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استحجال النغظ في العنى 


-١‏ الحقيقة والمجاز 


وأضطلاحاً: اللَفْظُ المسَْعْمَلُ فيا وُْضِعَ لهُّني أصطلاح التخاطْبٍ. 

©أنواعها: 

ألفاظ الحقائق ثق المسجملة فى لصون الكتاب والسّنَةَ ثلاثة: 

١‏ - لْمَويّة: وهي التي يُمْرَفُ حَدَها بِاللَّمَة كلفظ (الشّمْيس 
وَالقَمَرِ » والسَّماءِ والأزضء والبرٌ والبَخر). 

فهذه الألفاظً وشِبّْهها 1 تُعْطِها الشَّريعة معنّى خاضًا وليِسَتْ هي 
من الألْفاظ المربَبطة بتعامّلاتِ النَّاي ليعود الأمْرٌ فيها إلى أستعالمْ» 
فالمرجمٌ إلى معرفتها لِسانَ العَرَبِ. 

١‏ شَرعيّة: وهي الي يُمْرَفُ حدها بالشّرْع كلَفْظِ (الإشلام 
والإيهانء والكَفْرٍ والتّمَاق» والصَّلا والرّكاق والصّو م والحّجٌ). ١‏ 
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فهذه الألفاظ وسِبْهُها أستعمّلئها الشريعة في معنى خخصوص 
علََّتْ بها الأحكام فالمرجعٌ إليها ني ذلك الاستعمال. 

٠‏ عُرْفيّ: وهي التي يُعْرَفُ حدّها بعُرْفِ النَّاسِ وعادَاتيم» كلفظ 
(البَيْع والتكاحء والدَّرْهَم والدّينار). 

ومئْلّها كل لَفْظِ تعلّنّ بتصدٌّفات النَّايس العاديّة ومعامَلاتِم» 
وليسّ للشَّريعَةٍ فيه آستعمال خاصٌ. فبْرْجَعُ في معرفتِه إلى عُرْفٍ 
الاستعمال. 

الأضلٌ في كل لفْظ استُمْمِلَ في الكتاب والسّنة أن يُبْحَتَ عن 
مَعناهُ في أسْتِعمالٍ الشّرْع نَفْسِهء لأنَّ المكلّفِينَ أمِرُوا بأتباع ما جاء به 
ارول يك ومن جمليه نَع باه ا يستعيِلُُ من الألفاظ. 

فإذا وُجِدَ لَفْظ (الصَّلاة) في نض من الكتاب والسّنَد فهو الصَّلاةٌ 
الَّي بيّنها الرَّسولٌ تكله بفِعْلِهِ وقولِه المشتملة على القيام والتكبير 
والُكوع والشّجِودٍ والقراءق والذّكُِ لا يجوز الغدول ببذا اللِْ عن 
هذا المعنى إلا بدلالةٍ من الشّرْع نفسو عل أنه يد في موضع مُعينٍ 
هذا المعنى للصّلاةء إنَّ) أرادَ المعنى اللّْويّ العامً لها وهو الدّعاء. 

عل أنَّهيلاحظ أن ما مِنِ أستعالٍ خاصٌ وَقَ في اشع للفٍ من 
الالفباقة لا وتو عنة مله ينه وين لعن اللفبو :غير انه يكون 
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اخان تحيون ساورة ف الله عامّاء أو تَعبينِ بعْضٍ معان 
المشّرَكِء كا أنَّ الشَّْعَ قذْ يستعملٌ اللّفْظ أستعمالاً شرعمًا هو نفْسُ 
أستعمالِه في لّخةٍ العَرَبِ. 

والمقصوةٌ أن ما أطْلَُ اله ورسولُ من الألفاظِ ول بو الأحكا 
من أمْرٍ ونبي وتحليل وتحريم فإِنه باق على ذلك الاسستعمالٍ الشَّر عي 
لا يجورٌ الخُروج به عنة إلا بدلالة من الشّرع نفيبه. 

وإنْ كان الشَّرِعٌ علق الأحكام بلَفْظِءِ لكنّه ل يحدّهُ بحدٌ و1 يُعْطِهِ 
ضايطاً خاصّاء مثلٌ لفظ (السَّفَره والَيْضِء ومقدار ما يُطْعَمُ المسكينٌ 
ي كقارةٍ ايَمينٍ أو غيرها)» فالمرجعُ في تقدير ذلك إن العُرْفٍ 
والعادق» ف عَدَّهُ النَّآسٌُ سَمّراً بعادي فهو السّمَّرُ الذي تُقْصَرٌّ فيه 
الصَّلاةٌ ويُفْطِرٌ فيها الصَّائِمُ وما لا يعدُوتهِ سَمَراً وإن طَالَّتْ به 
المسافاثُ فليسٌ بِسَفَرِء و(الحيض) يعودٌ تقديرٌ مدَّتِهِ إلى ما جَرَتْ به 
عادةٌ كل أمرأة» فهي الي تُقَدَرُ يا تَراهُ من تَفسها أو نِسائها إن 
َضْطَرَبَتْ فيه» وفي كمّارة اليمين قال اللَّهُ تعالى: ليِنْ أَوْسَطٍ ما 
تُطومون أمليكمْ4 [المائدة: 4 والوّسطيّةٌ تختلفٌ من بيئة إلى بيئَة» 
ويجزىء من ذلك ما جَرَتْ به بيئَهُ كُلُ إِنْسانٍ. 

فإذا فُقِدَ تيز الحقيقة في الشَّرْع» وليس اللَمْظ ينا يُمْكنٌ تقديرة 
بالعُرْفِ فالمرجمٌ فيه حينذٍ إلى دلالة ل الَوَبٍ. 
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فترتيبُ الحقائق في النَظَر إذاً: 

5 هه و .م2 2 مه 
١-الشرعية.‏ ؟ ‏ فالعرفية» 3*7 فاللغوية. 
© 4 |/ قبقة: 

5 03 2 
يِب حمَلٌ اللَفْظِ على حقيقته. لايُصْرَفُ عنها إلا بدليل. 


© تعريف المجاز: 

هوَ أستعمالُ اللّفْظِ في غير ما وضع لَهُ لعَلاقَةٍ بيتهما معَ قرينة 
صَارقَةٍ عن إرادة المعنىا الحَقيقي”. 

فهرَ إذا يقابل (الحَقيقّة) إِذْ هوَ حُروجٌ بها عن معناهاء لكنْ يبُ 
أن يكونٌ ذلك الخُروجٌ بعَلامَةٍ صا حة تدلّ على عَدَم إرادة الحقيقة. 

والعلاقاثٌ بين المعنىا الحقيقي” والمجازيٌ كثيرة تُستَفادٌ من (علم 
البلاغة)» لكر الي يد نا هو معرفةٌ أنواع القَرائنِ الي تضرف بها 
(الحقيقةٌ) إل (المجاز)» وهي ثلالة 0 

١-حِسّيّة:‏ كقَؤْلِهِ تعالل: لوَآسْأَلٍ القّزِية4 [يوسف: 87] أيّ: 
أمْلَّهاء لامتناع سّوَالٍ جماداتها جِسًا. 

١‏ حاليّة: كقولٍ الرّجْل لزوجتِه وهي ُرِيدُ الخروجٌ من البيتِ 
وهوَيُريدُ مَنْمها: (إن حََرَجْتِ فأنْتِ طالِقٌ)» وإِنَّا أرادَ تلكَ اللّحظَةَ 
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لا مُطْلّقاً بدلالة الظَّرفٍ والحالٍ املاس لقوله. 

*- شرعيّة: كألفاظٍ العُموم الواردة بصيغة المذكر تتعدّئ إلا 
المؤنّثِ مجازاء كقولِهِ تعالل: ليا أيه الّذِينَ آمَنوا» لا جاءث به 
الشَّريعةٌ من عُموم التَكلِيفٍ. 

© حكم المجار: 

ذهب طائفةٌ من العُلماءِ إل نفي وُجود (المجاز) في لُعَةِ العَربٍ» 
وقالوا: ليس هناك إِلَّا الحقيقة» وما يُسمّئ (مجازً) فهو أسلوبٌ من 
أساليب العَرّب في حقائق الألفاظ. 

ومن قال بذْلكَ: أبو إسشحاقٌ الإسشفرايينيء وأبو علِعٌ الفارسيٌ إِمامُ 
العَرَبيّة وأنتِصَرٌ لهُ شيح الإسلام أبن تيميّة» وتلميدَة أبن القيّم. 

وجُمهورٌ العُلماءِ على إثباته» وأنّه تسميَةٌ أصطِلاحيّة لنوع من 
أساليب اللّةٍ العربيّة. ' 

والعلةُ عند مّن نفاة: ما وَفَعَ من كثير من أَهْلٍ البدّع من التَدرُع به 
إلانفي صفَاتٍ الله عزَّ وجل وَالكلام فلكتي 0000 

لكنّ التُحقِيقٌ قبول قولٍ الجُمهور في إثباتٍ المجازء وتذرُعٌ أَهْلٍ 
البدّع يُفَسِدٌَهُ عليِهِمْ وجوه ألخرئ من الاستّدلالٍ ليسَتْ هي إبطال 
القولٍ بالمجاز. 

فإذا صم هذا فههّنا أمرانٍ: 
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- لا يجوز أن يُصارَ إلى المعنى الممجازيٌ ! إلا عند تعذَّرٍ حمل اللّفْظِ 
عبن معناةٌ ا حقيقية. 

مثالة: لَهُ تعالما: «أؤ جاء أَحَدّ مِنْكَمْ مِنَ الغائط4 [النّساء: 
47 ] حَقية َيه لَْظِ (الغايط) إن هي الموضع امخض من الأضٍ 
كانوا يَقْصدوئّه لقضاء الحاججة رَعْبَةَ في التّسسرِء فأَطلِقٌ عل تفي 
الخارج من قَصَلاتٍ الإنْسانِء فَحَمْلُ اللّفْظِ في الآية على حقَيقَتِهِ غيد 
مُرادٍ قَطعاء فمجرَّدُ المجيء ءِ من يِلْكَ المواضع ليسّ بِحَدَثِ يوجبُ 
الطَّهارَة» فتعيّنَ مله عل المعنى المجازيٌ وهوّ الخارجُ من السّبيلين. 


ب 


وه 


” -إذا تَبنَتْ إرادةٌ المعنى المجازي للَّْظِ تعلّقَ الْحَكُمْ به ولا بُدٌ. 

مثل: قوله تعالى: أو لامَسْتُمْ السّساء4 [الشّساء: 57]» فاللّمْسُ 
حقيقة في كين اليَدِ يجا في الجهاع» فحيثٌ ل َبْتَ أنَّ لم اليد غيد 
مُرادٍ بدلالةٍ اسن فتعيّنَ المعنئ المجازيٌ وهوّ الجهاٌ. 


590 - 


؟- الصريح والعناية 


© تعريق الصربنح: 

هو اللَفْظُ انّذي ظَهَرَ مَعناءُ ظهوراً تامّا لكثرة أسْتعهاله. 

ويكونٌ حَقيقة» كقولٍ الرَّجُلٍ لزوجدّه: (أنْتِ طالقٌ)؛ فهذا لفظّ 
صَريحٌ لإزالٍ اتكاح وهو حقيقةٌ كي يكوث تجا كقول الرَجل: 
(وَاللَهِ لأقومَنٌ اليل وهوَإنً) يقومٌ بعْضّهاء ؛ فهرَ لفظ صَرِيحٌ» وهو 


3 


ل 


© حكمه: 


لوُضوح الَفْظِ الصّريح بفْسهِ في الدَّلالٍ على معناء إن ما يترئّبُ 
عليه يصحٌ بمجرّد للف به من غير أَفْتِقارٍ إلى نيه لمتكم به. 

فقولُ الرَّجُلٍ لزوجته: (أنتٍ طالِقٌ)» لا يتوقُّ إمضاء أثره الي 
هوّ القُرقةٌ بين الزُوجين عن قَضدٍ المتكلّم به» ولؤ قل لرجُل: (لِمُلانِ 
عليك به دياٍ؟) فقال وهو في حال عَفلٍ وَستواء: َم لُِلاٍ علي 
مَِهُ دينار)» فإِنَّ ذلك يلزمُة بمُجرٌ مُجدد اللّفْظ. 


: 
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© تعريق الكنابة: 


رو 


لَْه: أن تتكلّم بشيئء وكيد غلرة. 

وأضطلاحاً: اللّفْظ الذي أستبرَ المعنى اراد به فلا بُفْهَمُ ِل 

مثلّ: كنايات الطَّلاق» وهي الألفاظ التي لاتدلٌ بلَنْظها عل 
الطّلاقء كقولٍ الرّجُلٍ لزوجَته: (أمْرْكِ بِيَدِكِ)» أو: (إنتَقي بأمْلِكِ)» 
أو: (أنت عل حَرامٌ)» أو: (أَذْمَبِي فتزوّجي من شِئْتِ)) أو: (حَلَّيتُ 
سَبِيلَك)» أو: (آنتهى! ما بَينَنَا) أو غير ذلكَ من الألفاظ بما هوّ ليس 

© حكمها : 

لا يتردّبُ عل الكناية كد مُجرَدِ اللَفْظِ حتّى يَقمرِنَ بالنة. 

فلؤ قال رَجُلٌ لزوجقه: (خلَّيتُ سَبيلّكِ) لم يدل بنفيه عل 
الطّلاقٍ حنَّ يقترن بيِّة» ولَهُ أن يقول: (ل أقْصِدٍ الطّلاقٌ) فِيُصِدَّقُ 
00 

والكنايةٌ في الجانب التَطبيقي+ لا تَتّصِلُ بنصوصٍ الكتاب والسنَ 
إنَّا بتَصفات المكلّفِينَ. 


1ك 


القسم الثالث 
دوك الست هدي الست 
-١‏ الواضح الدلالة 

© تعريفه: 

هو ما دل علن اراد من تفي صيغْقِهٍ من غير توق عاك أمرٍ 
خارجوة وقذ يحتَِلٌ التَّأويلَ والنّسْحَ وقذ لايحتَملّهّاء على ما سيأتي 
في ذكر مراتيه. ظ 

© حكمه: 

كُلّْ نض واضح الدَّلالِ يبُ العَمَلُ بها هوَّ واضِحٌ الدّلالةِ عليه 
ولاايصحٌ تأويلٌ ما يمَولُ الأو منة إلا بدليل. 

© عراتبه: 

تُدْرَكُ من أقسامه الثَالِيَة فهي مُرتَبَةٌ حَسْب الأدنى في القُوَّةِ 
والظّهور إلى الأعال في ذلكَء فالظَاهِءُ أدناهاء وأعلن منه انض 
امس فالمحَكمُ. 

وفائدة معرقة هذه المراتب تَظْهَرُ عند التَعارْضٍ بين نصَّينٍ فيا يَبْدُو 
للمُجْتَهِدِء كما سيأتي في مبحث (التّعارُضٍ). 


نا فين 
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)١(‏ الظاهر 

© تعريفه: 

هوّما دل على اراد منة بتي صيغته من غير توقٍّ عل أمرٍ 
خارجية وليسّ الْرادُ منةُ هو المقصود أصالة من السّياقِء ويحتَملُ 
التّأويل. 

© مثاله: 

قوله تعال: رأ الله ابيع وَحرْم الها [البقرة: ه/ا”]ء الآية 
(ظاهرة) في حل كل بي وُرمةٍ كل ربا دا عل ذلك َس صيمّتها 
من غير توق علك قّرينة» لكنّ هذا اللّْظَ غيرُ مقصودٍ أصالَةٌ بسياقي 
الآية» ئها يقث لنفي المتلَة بين ليع والوّبا ولد عل من أدعىا 
ذلكَء حيثٌ قال اللَّهُ تعالل قَبّلَ ذْلكٌ: «ذلك بأءه ُمْ قالُوا إنّ) الْمبْعُ مغل 
الرّيا4. 

© حكمه: 


١‏ يب العَمَلُ بالظّاهِرٍ بمُقتّضئ ظاهره؛ ولا يحل صَرْفُهُ عن 


1 ييل لمخصيض إذ كا سانا ويل الثية إن كد مق 


ويْتَملُ صَرْفَهُ عن حقيقتِه إلى معنّى مجازيٌ» إذا وَرَدَ ما يضْرِفَهُ عن 
الظاهر. 


ل 
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وهذاهوَّالمقصودٌ بأحتّاله التأويل» (وآنظز معنئ [التأويل] في 
آخر مبحَث [التَضٌ]). 
"'-يَمْتمِلٌ أن يَرِدَ عليه التّشْخُ في عَهْدٍ التُشريع. 


(؟) الشص 

© تعريفه: 

هوّما دَلَّ علل اراد منة بيس صِيغْقِه صِيغْقِه من غير توقفٍ علخ أمْرٍ 
خارجية؛ وهو المقصودٌ أصالةً من السّياقء ويحتَوِلٌ التّاويل. 

© متاله: 

حديثٌ أب هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عنه قالّ: سَأَلَ رَجُلٌ التَرِء يكل فقال: 
يا سول اللَّهِء إِنَاتَدِكَبُ الْبَحْرَ وتَحْمِلُ مَعَنا القَليلٌ من الماءء فإِنْ 
توَضَّأْنا به عَطِضْناء أفتتَوَضَّأباء البَْرِ؟ فقال رسولٌ الله بكللة: ١هُوَ‏ 
الطهؤة ماو الل ميته (حديثٌ صحيحٌ أخرجه أصحاب السّئن). 

فالمقصود بالسّياقٍ أصالة هوّ ماءٌ البَحْرِ فقول يكل : «هوَّ الطّهود 
ماؤُة» نص في طُهوريّته 


© حكمه: 


1 


يَستَوي مم (الظاهِر) في أحكامه المتقدّمة. 


ه5906 


00 
الحقيقةٌ الي يؤولٌ إليها ا كقوله تعالى: «وَلَقَد جِتْنامُم 
000000 وَرَحَْةلِقَوْم يُؤْمِنونَ # هَل ينْظْرونَ إلا 


تأويلة؟ يز باق تاريل ينو الدج نهو مؤاكل لذ اا 0 
رَبّنَا بِالحَقٌ فهَل لّنا من شُمَعاءَ » الآية [الأعراف: 1-_"ه]ء وعامة 


ما وََدَ في القرآنِ من لفظ (التَأويلٍ) فهو بِبذا المعنى. 
- اللَمَسيرُ وهذا يَقَعُ في أصطلاح المفسّرينَ للمّرآَنِء يقولونٌ: 

(تأويلٌ هذه الآية كُذا وَكٌذا) أيْ: تفسيثها. 

*_صَرْفُ اللَفِْ عن ظاهره بدليل» وهذا أَصْطِلاحُ الأصوليينَ. 

والأضْلُ وُجوبٌ العَمّلٍ بِالظَاهرٍ أو انض وَءَ عَدَمُ أغتبار مَظَِة 
التَوِيل؛ حبَّى يوجَدَ ما يَضْرِفُ ذلك إلى معنئ آخر. 

وصِفَةٌ هذا الصَّارِنٍ وُجوبُ كن دليلا ضرعا كتص؛ أو قاين 
صَحبحء أو أَصْلٍ عامٌ من أصواٍ التّشريء فإذا ليك دليلاً مُعتيرا ني 
شرع كان مَوّى يِِبُ أن ره عنة نُصوصٌ الدّينٍ وأدلة. 

© أمثلةٌ للتأويل المعتير: 

]١[‏ تخصيصٌ الظَّاهرٍ في قوله تعاك: لوَأَحلٌ اللَّهُ الْبَتِع 4 [البقرة: 
0 بنهي النبي' يل عن بُوعء كبيع الغَّرّرِ وبيْعِ لدوب وبيع 


-7595- 


مر قبل بدُوٌ صَلا 

[] تقييدٌ الإطلاقٍ ني قوله تعالى: #حَرَّمَتْ عليكُمُ اليه وَالدَّمُ 4 
[المائدة: "] بالدَّم المسفوح كما في قوله في الآية الأخرئ: #أؤْ دما 
مَسْفوحاً» [الأنعام: .]١‏ 

[*] تأويل قوله يكلِه: «وَصاعاً من ترا في حديث: "لا تُصَرّوا 
الإيل والعَنَمه فم أبساعها بِعْدَ ذلك فهُوَ بخير التَطَّرِينٍ بعد أن 
يُلَبها: فإن رَضِيَها أمْسَكَهاء إن جلها رجا وَصاعاً من تر 
(متَّْقٌ عليه)» بقيمّة التَّمِْ د حَيْتُ أنَّ اللقصوة العِوَض بدلاً من اللْبن 
الذي أَحتَلبَة وذلكٌ يَقَعُ بالتّمْرِ وغيرهء وهذا تأويلٌ قد فهمَ وجْهُهُ 
من حكمَّة الشَّرْع» فكانّ ظُهِورُ ذلك دليلاً عل صِحَةٍ التَأويلٍ. 

ومثالٌ التَويلٍ بلهَوَى: 

تأويلُ صِفَاتٍ رَبٌ العالمينَ تباركٌ وتّعالى» كتأويل اليد بالقّدِرَةٍ 
والْعمّةء وتأويلٍ الاستواءِ علل العَرْشٍ لاشلا حايية وتأويلٍ 
نزوله تعالى كُلّ ليْكة إن السّماءِ الدَّنيا بنزولٍ رحمتهء فهذه وأَشْباهُها من 
صُوَر التَأويلٍ تحَكُمٌ في الَيِبٍ وقولُ عل الله بغير عل عل أنَّ هذا 
ليس من قَبيلٍ الأحكام التي يسوعٌ فيها التَرَ والاستنباطء بل هو يا 
لا تمع أعتقاد اليه للَّهِ ربٌ العالمينَ 

ب الحلْق. 


0 


(؟) المفصر 


© تعريقه: 


لم 


هوَّما دل سه عل معناهٌ المُصَّلٍ تفصيلاً ليس معة أحتما حال 
للتكأويل. 

© مثاله: 

قل تعال: لوَالَذِينَ يَزْمونَ المُخْصَناتٍ ثم ل يَأنُوا بأربعة شهَداء 
فآَجْلِدومُمْ نَّانِينَ جَلْدَةَ4 [الثور: 4] فذِكُرٌ المَدَدِ ينفي أحتِالٌ 
التأويلٍ. 

ل ا ا تِ السُنَة بِرَفْم 
إحماله وفْسَرَنَة فهو (م: مُفتُ) لا يكل القَأويلٌ بمعنئ غير ما مُشرَبه؛ 
كلفظ (الصََّلاق 0 في قولو تعالى: لوَأقِيمُوا الصَّلاةٌ وآنوا 
الرّكاةً» [البقرة: »]١٠١١‏ فقذ جاء في السّنّهَ تفسيدُ ذلك الإجمال ببِيانٍ 
صِمَةِ الصَّلاةٍ وأحكامهاء وأصْنافٍ الزّكاةٍ ومقاديرها وما يتّصِلُ بها 
فظهرٌ المقصودٌ بتفصيل السّنْة يا لا يُبقي تجالاً لتأويلٍ تلك الألفاظٍ. 


© حكمه: 


و 


١‏ -يِحِبٌ العَمَلٌ بعلا الوَجْهِ الذي وَرَدَ تفصيلَّةٌ عليه. 


0. 
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0-6 يقْبَلُ أن يَردَ عليه المح في عد التشريع إذا كان من الأحكام 
الي يدخُلّها النَسْخ. 


© الفرق بينه وبين التأويل: 

كل منهما تبيينٌ للمُرادٍ من النصٌء لكنّ (المفسّرَ) تبيينُ من قَبَّلٍ 
الشَّارعَ فهرَ قطعمةفي تعبين اراد أمّا (التَأويلُ) فتبيينٌ بالاجتهادء 
وما كان كذلكَ فليس بقطعوة في تعيين المراد. 


() المحقم 
© تعويفه: 
وها دَلبشية ولالةً واضكة عل معناة الذئ ابقل تشا ولا 
يحتَمل تأويلاً. 
© مثاله: 
- نُصوصٌ العَقائدِء كالإيانٍ والتَّوحيدِء فإئّا لا تقبلُ الََدِيلَ 
والتِّيي كا لا تَحْتَمِلُ الأول لأنَّ الأول آجتِهادٌ ومِدْلُّها لا يندج 
تحت ما يجوز فيه الاجتهاد. 
- النصوصٌ التي أمَرَتْ بأمّهاتِ المَضائلٍ الي لا يُتصرَّرُ هها 
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تبسديلٌ أو تغيرٌ كتُصوصٍ بر الولدينٍ وصِلَة الأزحاءء والأمرٍ 
ِالعَذْلِ والإخسانٍ وتحريم الظَّلْمٍ والعُدوانٍ. 

٠‏ القَواعِدُ العامّةٌ التي قامّث عليها شَرائِعُ الإشلام؛ كرّفع 
الحرّج» ومَنْع نع الضَرّرء وأعتبار الأمُورٍ بمقاصدها. 

ع - أحكاٌ فرعي موده ال بتأينها عل الج لكر 
الذي َو ذْلكَ انض بي كا في حديث المعسراج في قصّةٍ قَرْضٍ 
الصَّلواتِ ومُرَاجَعَة ال يكل ربّهُ تعالن فخمّفها من سين صلاةً في 
اليوم والأيلة إن عنين» فقال تعافا: هي عمس وهر تمسوث لا يدل 


لول لدَي»»ففذا نص كم لا يقْبلُ تأويلاً ولا نَسخاً أن الصَّلواتِ 
© حكمه: 


يبُ قَطعاً العَمَلُ بها دل عليه وهوّ أعال أنُسام (الواضح الدّلالِ) 


؟- غير الواضح الدلالة 


© تعريقه: 


هو ما لا يدل عل المْرادٍمنة بتي صيغته بلى يتوقف فَهُمُالمرادٍ منة 
علن أمْرٍ خارجية. 


© عواتبه: 

تُدْرَكُ من أقسامه الثَّاليِة فهي مُرتَبَةٌ حَسْب الأثَلُ في الخفاء 
والُموضٍ إل الأسَّدٌ في ذلك فالخَفى أَظْهَبٌ من المشْكلء والُشْكِْ 
أظْهَرٌ من المجَمَل: وَالمْجْمَل أظهد من المتشابه. 


8 ررك 


(1) الخفي 


© تعروييفه: 
هو اللّفْظُ الذي يدل عل معنا دَلالةَ ظاهرةٌ» لكنْ في أنطباق معنا 
على بعْضٍ الأفرادٍ حَفاءٌ وغموضٌ بحتاجٌ كَشْمُهُ إلى نَظرِ وتأمل. 
وسَبَبُ الخفاء في هذا المَرْدِ: أنَّ فيه صِمَةَ زائدةً عن سائر الأفراد 
أو ناقِصّة عنَهُمْ أو له آسْمٌ خاصٌ أورّدَ الاشتباة. 
© مثاله: 
قله تعالن: لوَالسَارِقُ وَالسَارِقَةُ فقْطَعُوا أَيدِينُ 4 [المائدة: 8"]» 
لَفْظُ (السَارِقٍ) معناهُ ظاهِرٌء وهوَ(مَن يأَححدٌ الملل مِنْ حِرْز مِثْله 


وه م 


ممه 


خفية). 

لكنْ هذا المعنى هل ينطَبقٌ عل مَن تُسميِهِ العامة (النَسَال) 
و(التبّاش)؟ 

(الَشَّالُ) فيه صِفَةٌ زادةٌ عن صَِّةِ السَّارِقِ» نه بمَمَ وَضْفَّهُ وزاد 
مَهِارَةٌ فيه وججرأة عَلَيْه و(النَسّاشُ) نَقَصَ وَضْفاً عن السَارِقٍء وهو 
كَوْنْهُ لا يأَحْدٌ مملوكاً من جزز. 

فالاجتهادٌ أَلحَىَّ (النَشّالَ) ب(السَّارِقِ) لأنّه ستوب وَضْفَهُ وزاك 
فهوَ أولى بِتناولِهِ الحكُم» لكن أختكف المُقهاء في (المَبّاشٍ) فمِنْهُمْ مَن 
لخَقَهُ ب(السَّارِقِ)» ومنهُمْ من جَعَلَ النَقْصَ في وَضْفِهِ عن (السَّارِقٍ) 


ررك 


شه يُدْرَيها الح 

© حكمه: 

لايْملُ به إلا بعد إزالَة الحَاءِ بار والتَامُلِء فإ ظَهرَ أنَّ لظ 
يتناوَله بوَجْهِ من وجوه الدَّلالةِ أحَدَّ حُكُمَّ ما فلك ذلك اللّفْظْء 
ولام يَحْذْ حَُكْمَه. 


)م( امشكل 
© تعويقه: 
هو اللّمْظْ اندي لايدلٌ بصيعهه عل اْرَادِ من ونا يتَوقّفُ فَهِمُ 
المرادِ من عل قري خارجيّة يُمْكِنٌ التوصّلٌ إليها عن طريق البَحْثْ. 


١‏ -اللّفْظ المشْئرَكِء كالّذي تقدَّمَ التََّثِلُ له بقولهِ تعالى: 
لوَالطَلّقَاتُ يتربّضن بأنْقْسِهنَ تَلائَةَ قُروءِ4 [البقرة: 778]. وأنَّ 
(القسَرّء) مشترك بين (الطّمْرٍ ) و(الخَيْض). فأمّها المرادُ؟ لا رَيْبَ أنَّ 
نفس لفْظِ (قروء) في الآية لا يَرْقَعُ الإشكال وبين المراد بتفْسهء بل 
يحتاجُ إلى قّرينةٍ خارجيَّة تعتَمِدُ علن النَظَرِ والاجتهادء وِذا كان من 


رب 5 


موارد أخْتِلافٍ الفقّهاء. 

؟ - التصَّينِ ظاهرٌهما التَعارْض: 

ومِئالَهُ من الكتابٍ قولّه تعالى في سورة السَّجْدَةٍ : ##يَدَيْرٌ الأمْرَ مِنّ 
السّماءِ إلى الأْضٍ ثم يغْرُجٌ | ليه في يْمٍ كان دده لف سَنةٍ ا 
تعُذَُونَ4 [السّجدة: ه] مم م قوله عَرَ وَجَلٌ في سورَةٍ المعارج: لتَعْرْجٌ 
المائِكَةٌ والرُوحٌ إليه في يوم كان مقدادهُ سين أَلّفَ س4 [المعارج: 
اك دون القناء من تقَكّمٌ الجواب فقالٌ بأجتهاده 
ومِنهُمْ مَن توقّف» وهذا أن العام عند العَجْزٍ عن التّوفيقٍ بِينَ ما 
ظاهِرٌَةُ التََعارْض» وهو وارِدٌ ني الأحكام وفي غيرها. 

فمِنَ الأقوالٍفي ااه الإشكال: أنه في الموضِعَين يومُ القيامَة 
والمعنى!: أنَّ الزّمانَ يَطولٌ بحَسَب الشَّدائِدٍ الواقعة فيه» فيطولٌ عل 
9 ويَقصرٌ على آخَرينَ بِحَسَبِ الأعمالي. 

وعن أبن أبي مُلَيْكَةَ قالّ: سأل جُلٌ أبن عباس عن (إيوم كان 
يداز آلف س4 قالّ: فَاتبَمَهُ فقيل لهُ فيه» فقالٌ : مايومٌ كان 
مقدارُهُ حَمْسينَ ألْفَ سَّهٍ4؟ فقال: إِنَّا سألتكَ لُخْيرَنِ فقال: هما 
يومانٍ ذكَرَهُما اللّهُ جَلّ وعَرٌ» اللّه أعلَمُ بههاء وأكْرَهُ أن أقولّ في كتاب 
للها لا أغْلّمُ (أخرجه أبن بجرير في «تفسيره» 17/79 بسنل 


مل سر 


6ت 


ومثاله من السّنَّة حديثٌ أبي هُرِيرةَ رضي اللَّهُ عنه قالّ: إِنَّ رَسولَ 
اللَّهِ يكل قالّ: «لاعَدْوَئ وَلا صَفَرَ وَلا هامّة» فقال أعرابي: نااوضول 
اللَّهه فها بال إبلٍ تكونٌُ في الرَمْل كأئّها الاك فيأتي البَعيدُ الأَجْرَ 
فيذْخلٌ بيتها فِيَجْرِيهاء فقالّ: «فَمَن أغدَئ الأوَّلَ؟ (متّفْقٌ عليه)» مع 
قوله يكل في حديث أبي هُريرةً الآَحَر: «لا عَدْوَئ وَلا طِيَرَةَ وَلا هامة 
ولا صَهَر ور مِنَ المجذوم فِرارَكَ مِنَ الأسَدِ (علّقَهُ البُخَارِيٌ). 

دلاله الحديث الأوَّلٍ أنَّ كل شَيِءِ بِقَدَرِ وأنّهُ لا يدي شَيء شّيئاً 
بئفسه ليس فيه نفيه أسباب أنتِقالٍ المرَضٍ إذا وُجِدَّء والحديث الثَّانٍ 
َل عل أتّقَاءِ ما وُجِدَ فيه سَبّبٌ الإنُداءِ من الألمراض: إِذْ وجودٌ 
السَّبَبٍ يموت وُجوة المسبّ ويُساعِدُ عليه وإِنْ كان لايَقَعٌ الإغداءٌ 
إِلّا بمشيئة اللَّهِ عر وَجَلَّ لذا فإنَه قد يقعَ وقذ لا يَقَمُ فجاء الأمْرٌ 
بِآتَمَائِهِ متناسقاً معَ أَضَلٍ هذه الشّريعةٍ في الأْحذٍ بالأشبابء وهذا 
َي بة قوله كك في الماعون: «إذا مم به بأضٍ قلا تقدموا علي 
وإذا وَقَعَ بأرْضٍ وأْنتُمْ يها فلا تخرُجُوا فراراً منة» (متّمقٌ قٌّ عليه). 


وَهُذه صُورَةٌ من التَأوبلٍ المُحْتَمَلٍ لإعْمالٍ الدَّليلَينِ وعَدَ دم مال 


السّبِيلُ لإزالة الإشْكالٍ في النصوصٍ هوّ الاجتهاكٌُ فعَلن المجتَهدٍ 
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أن مدل 1ك سْعَهُ للؤقونٍ عل المعنى المقصود. مُستعيناً بِالمَرائِنِ أؤ 
بأدلّة أخرئ من نُصوصٍ الكتاب والسَنَة أو بأصولٍ شَرعيّة عامّة. 


(؟) المجمل 

© تعويفه: 

فَوَ لظ الذي لا يدن هغل ادمقة ولب نكة قرية 
تُساعِدُ على معرفَيهِء ولا تُْهَمْ دلالمه إلا ببيانٍ من أجمَله. 

© مثاله: 

١‏ -الألفاظ الشَّرعيُّ الي تتوقّفٌ معرقة الرَادٍ منها عل تفسير 
الشّاِع لهاء كلفْظِ (الصَّلاةٍ والرّكاةٍ والصَّوْم والحَجٌ) فإنَ الشَّرْعَ أراد 
بها غير معناهااللَويه وبر الأمر بها من غير وُقوف على بان المراد 
منها إِجْمالٌ فهي لاتدل عل مُرادِ الشّرع بمجرّدِ صيغتهاء ولا طريقٌ 
للعِلّم بها إلا ببيانٍ الشَرْع نفسِه. 

فلِذا يُقَالُ: (الصَّلاءُ) لفظً جَمَلُ في القرآن» 1 يُفْهَم اراد به إلا 
ببِيانٍ الرّسولٍ كَكِلدِ. 


ومن ذلك لَفْظُ (اَنّ) في قوله تعالى: #واثُوا حَقهُ مه حَقَهُ يَوْمَ حصاده» 
[الأنعام: »]١4١‏ وقوله يكل «أمِرْتُ أَنْ قات اناس حَتََا يَسْهَدُوا 
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أن لا إِلة إلا اللُّ وأنَّ تحمّداًوَسولٌ الله ويّقيمُوا الصَّلاقٌ ويُوتُوا 


8 ع8 


كك 


الرّكاتَ فإذا تَعَنُوا عَصَمُوا مِئّي دِماءَمُْ وأَوالُْ إلا بِحَقّهاء 
وحِسائيُمْ عل اللّها (متَّفقٌ عليه عن أبن عُمَرَ)» فهذا لَمْظ تجَهول 
القَدْرِ أؤ مجهولٌ الجني» فيحتاجٌ إلى البَيانِ. 

؟اللّفْظ المُشتَرَكُ الذي ل يَقُمْ دليلٌ عل تعيين الرادِ منش كلَفْظٍ 
(القَرءِ) المتقدّم في قسم (المشتّرَك). 

" اللَفْظُ العَريبٌ الْبّهَمُ كلّفْظِ (القارعة) في قولِه تعالى: 
«القارعة4: بِيّنّ الله تعاى مُرادَه منها بِعْدَ ذلك فقال: «إما القارِعَةٌ * 
وَما أذراكَ ما القارعَة * يوم يكونٌ النَّاسٌُ كالمّراشٍ المبثوث4 الآيات 
[القارعة: 7- 0]» ولؤلا بيانهُ عَرَ وَجَلَّ 1 تَفْهَمْ منها هذا المعنى. 

© حكمه: 

(المجلٌ) لتسذر المذم بالود نه إلا عن طريتي لتر ولاتجَال 
فبه للاجتهاق فالأ مل فيه اشرق ب حتى يوجّد تفسيره من جِهَة 
الكتاب والسَّنّ فإِنْ وُجَدَ مُستوقٌ لا شُبهَةَ فيه أَنْتَقَلَ من وَضْنِ 
(امُجمَلٍ) إلى وَضْفٍِ (اْهْسّر) من أقسام (الو اضح الدّلالة»» ون يه 
ادوع بِعْضض البيانٍ مع بقيّة حَفاءٍ كان من قسم (الْشْكِلٍ) للاجتهاد 
فيه يحالٌ. ْ 

وأَعْلّمْ أنَّ كُلّ ما يثيّثُ به التكليففُ العَمَلنٌ ويتّصِلُ به الفِفَه فإنه 
يَستَحيلُ أَسْتِمْرارٌ الإجْمالٍ فيوء فلا بد أن تكونٌ الشَّريعة بِينَتُ إن 


هآ 


كان قَد تحَفَى معرمَنَّهُ عل بَعْضٍ أفراد العُلاء» فإنَّ العلْمَ بِحَقَيقَة المراد 
منه لا تحفى عل جميع الأمّة 

© مسألة: 

قَدْ يكونٌ النَضّ جملا في بْضٍ معدا بَيّناًني بغضهء فيعمَلُ يها كال 
ينا من ويُطْلَبُ بان الإجمالٍ في سائرهء كقوله تعالم: «إيا أيها الَّذِينَ 
آمَنوا أَنِْقُوا مِنْ طبّبَاتِ ما كَسَبْقُمْ وَممَا أَخرَّجْنا لَكُمْ من الأزض» 
[البقرة: 1717]» فهذا النّض واضِحٌ في وجوب الإثفاقٍ مِنَ المكاسب 
وما خْرِجُهُ الأزضء حُجْمَلُ في بيانٍ مقدارٍ الواجب. فيُطْلَبُ بَبِانّهُ من 

(5) المتشاببه 

© تعريفه: 

هوَ اللّنْظُ الذي لاا تدلٌ صيغتّةُ عل الُرادِ من وليس نمه قرائِنٌ 

ل ل ا 
الأصوليّينَ لى مع أ َم جَعَلو هُمُقابلاً ل(الُحْكمٍ)» هده مقنائلة 
صَحيحَةٌ في كتاب اللَّهِ تعال» والقرآنُيَشْهَدُ لصِحَة التَعرِيفٍ المذكور, 
وذْلكَ أنَّ الله تعان قال: مُوَ الذي أَنْرَلَ عَلَيِْتَ الكتاب من آياتٌ 
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محكاتٌ من أمُ الكتاب وأ تَرُ مُتَشايِباتٌ» فأمّا الَّذِينَ في قُلوييمْ رَيٌْ 
يصون ماتشابّة منة نتغاء الف وآنتغاء تأويل» وَما يم تأوية إلا 
لَك يخود في الهم يقسولون آم به ُلّ من عَذِْ ينا [آل 
فير ان: فجعل (المُحَكَمَ) أمَّ الكتاب. و(أْمُ أمُ الشَّْء 1 
يم 4 أمَا (اُْسَابةُ) فجاء فيه بلَفْظٍ يدل على التَّقليلِ وهذا هُوَ 
ال 0 أجْلِهء أن يكونٌّ أكْتَدَهُ واضحاً 
لا لَبْسَ فيه ولا إِشْكال» ما حَفِيَ منهُ على قَرْدِ عَلِمَهُ الآحَرٌء وهذا 
معنى وَضْففِ القرآنٍ بالحدايّة والَيّانِ والثُور والضّياءِ وماءٍ الْحَياةٍ 
والاستقامَّة سم إن الآية دَ دلَثْ عل أنَّ اللّهَ تعالى أَسْتَأكَهَ ريل 
(المتُشابه)» لا يُذْرِكُ حقيفته حش العلياف بل يكولون: 00 
عِنْدِ رَبَّناك» وما كان كذلكٌ أمْتَنمَ 3 جَزْماً أن يُرادَ به التشريع 
الله تعالى لا يُمْكنٌُ ل 


هل الذّكْرِ والعلم الِّينَ 9 هم الممْرَعٌ لمعرقة الدّين. 
فإذا ظَهّرٌ هذا عَلِمنا متاح دخولٍ شيءٍ من الأخكام تَحْتَ معنى 
(المُشابه). 


إذاً تسأل: ما مِثِالٌ (المتشابه)؟ 
© متاله: 


نُصُوصٌ صِفات اللَّهِ عَزّ وجَلٌ» لا مِنْ جِهَةٍ معازيهاء فنا بألْفاظٍ 


-75١9- 


كر ه 


عربيّة مُدْرَكَة المعاني» كصِفاتٍ الذَّاتِء مثلُ: (اليَدِه والوَجْهء والعَينِ)» 
أو صِفاتٍ الفْلٍ (كتفخ الرُوحء وإنْداع اللي وإِنْرالٍ الرّزْقِ)» فهذه 
بأْفاظٍ عرييّة لا تخفى العم باه وإنَّا الاضْتِباهُ في إدراكِ كيفيّاتها 
وكُنْههاء فاللّة عَرَ وجل معَ تعرّفِهِ إلى حَلْقِهِ بأمائه وصفاته إلا أنه 
أحتجب عنْهُمْ بذاته» وحَذَّرَهُمْ من أن يُقِيمُوا لَهُ صورةً في الأذْهانِء 
فقالّ: لبس كع ةوهو الشميعٌ البصير» [الشورئ: اك 
فهُوَ مع تدوو وس رداق وكا واي ا«رلاسدان القانهار كام 
فوارِقٌ ما بَيْنّهها في دلالاتهاء إلا أنه ليس كَمغْلهِ شيء فيهاء فلَدْسَ سَمْعٌ 
كُسَمْعنا ولا بَصَرٌّ كبَصرنا. 

والأمْرُ في ذلكَ كُلّهِ عل القاعدَة المالكيّة فقذ سّئْلَ الإمامٌ مالك 
بن نيس رَحمَهُ اللّهُ عن أَسْتِواءِ الله تعالى علل عَرْشِهِ؟ فقال: الكَيِفُْ 
روات نع ورور الوه ورا راقرايعه 
بذع . 

ومِنَ الدَّليلٍِ عن صِحَّةِ هذا المثالٍ ل(الْتُشايه) حديتٌ عائِسّةَ رضي 
اللّهُعنها قالَت: تلا رس ول اللّه كلِ: طمْوَ الذي أَنْرَّلَ عَلَيِْكَ 
الكتات4 الآية إن آخرها [آل عمران: 7]؛ قالَّث: قال رسولٌ الله 
كل : إذا يتم الَّذِينَيتبَعونَ ما تَشابَة منة فأوليِكَ الذِينَ شك الله 


فَأَحَذْروهُم» (متَّفْقٌ عليه). 
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ومن الئاس من زَّعَمَ أنَّ (الُشابة) هو الخُروفٌ القَطَّعَةٌ في أوائِلٍ 
بض سُوَرٍ القرآنء ولس هُناك ما يَمْتعُ ذلك خحاصّة وآتها يدوك 
معناهاء وخاض بعْض العُلماء ءِ فيها من غيرٍ فائدة» ولكنًا نعلّمُ يتقيناً أن 
الأمَّةَ لم تتفرّقْ في الحُروفٍ المْمطَّعَةٍ فِرَقاً و1 تَتْ ذلكَ لِيَضِلٌ فيه 
ا ل و 0 
فأيْنَ الحروف الْمَطَعَةٌ من قوله: «إفأمًا الّذِينَ في قُلويِمْ رَيْعّ فسعو : 
شمن ةل ويف نولو 4؟ وأ مي من يرول 
اللّه تكلله؟ ش 

هذا المقدارٌ كاف لإدراك حَقِيقَةَ حَقِيقَةٍ (التشابه)» وليوك الاقم 
تتيات تة اقزلا لالاب الُسويى لكا كدرب ل 
يُذكَرَ في (علم أصول الفِقْه) إن ليس من موضوعهاء لأنّه كا تقد 
يتّصِلٌ به شي: من التّكاليفٍ. 

© حكمه: 


الإيهان به كما وَوَدَ من غير تَشِْيِهٍ ولا تكييفٍ ولا تَعطيلٍ ولا 
ريه كما قال تعالل: «والرَاِخُونَ في العم يقولو د آمنَا به كل من 
م ل ور سي د هَدَيئَنا 


2 


هَبْ لَّنا من لَدُنَكَ رَحْمَةَ إِنَكَ أَنْتَ الوَهَّابُ 4 [آل عمران: /8-1]. 


4 


جز 7 2-7 


القسم الرابع 
كيقية ونتلق اللفظ على [الحني 
اس عبارة النص 

© المقصود بفا: 

دلالة اللّفِْ عل المعنئ الْحبادِرٍفَهْحُهُ من تفي صيعَته. 

ويُسمّى (المعنى احرف للنّضٌ). 

© مثال: 

أكثّرُ أحكام الشَّرِيعَةٍ مُستفادةٌ من عِباراتِ نُصوصٍ الكتاب 
والشُنّ والِلةُ في ذلكَ أن اله تعسال أراد لتشريه أن يكونٌ قانونا 
متبّعأ ولا يتهكا ذلك ]له إذاكان مهومن تذدكا للشكلت دالا غزة 
المرادِ منة تيس صيعَة الخطاب. 

فلؤ أحَذْتَ لهُ مثالاً بقوله تعالى: إفآنكحوا ما طاب لَكُمْ مِنَ 
النْساء مَثنى وَثْلاتَ وَمُباعَ فإنْ مكُح ألا تَعدِنُوا فَواجدة4 [النساء: 
*'] فعبارَةٌ انض دلَّتْ بِلَفْظِها عن أحكام ثلائة هي 

- إباحة ُ الكاح. 
١‏ - تحديل تعدّد 5 بأع كحَدٍ أقصى. 


وُجوبٌ الاكتفاء بواحدَةٍ عند خؤفٍ الجَوْرٍ. 
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"- إشارة النص 
© المقصود بها: 
دلالة الَف عل معنى غير مقصودٍ من ساق لك لازِمٌ با مهم 
من (عِبارَةٍ النضٌ). 
وقذ يكونٌ النَّلارْمُ بين (العبارَة) و(الإشارّة) ظاهراًء وقد لا 


سل سي ل 


قولَهُ تعالى: «أَجِلٌ لَكُمْ ْله الصّيام الرَقَثُْ إل نِسائِكم», 
حل نف نلا روغ وام كك لقنل 
وََشْرَبوا حتَّئ يتيينَ لَكُمْ الحَبْطٌ الأبْيض من الخَيْطٍ الأ وَدٍ من 
القَجِ) [البقسرة: 117 عِبارَةُالتَصّ: إباة زان الزوعنة فى لبلة 
الصّيِام في أي وَفْتِ من اليل إى ظّهور الفَجْرِه وإِشَارَة النَضّ: أن 
انايد لا أتَرَها في الصَّوْمء وذلكَ أنَّ من له أن تُحَامِعَ وَلوْ في آخِرٍ 
مين اررق تاق لعب خناء فلار الأاعه اذ شاك لااتر 
نها. ْ 

١‏ قوله تعالى: #قَآسْأَلوا أهْلَ الذَّكْرٍ إِنْ كُنّمْ لا تغلّمونَ» 
[التّحل: “147 عِبارةٌ النَصّّ: وجوبٌ سُوالٍ أَهْلٍ ردم 
العلْمِ والإشارة: وُجِوبٌ إيجاد أهْلٍ ذِكْرٍ ليُسألواء إِذْ لا يُمكنٌ سؤالٌ 
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أَهْلٍ ذكر لا وجو هُمْ. 
١‏ - قولة تعال: «وَعدلَهوَِصائة انون شر [الأحقاف: ]١9‏ 
مع قوله عَرَ وَجَلَّ : لوَفِْصالَهُ في عامَيْنَ4 [لقمان: 5 ]١‏ شار إلى أنَّ 


؛ - قولَهُ تعالى: «وَعلٍ المولود لَهُررْمُهُنَ وَكِسِوَممُنَ بالمعروفٍ» 
[البقرة: 777]. دلالةٌ العبارة: وجوبُ التَمَمَةِ لِلُوالِداتِ عل الأب 
ودلالةً الإشارة: وُجِوبْ تَمَقَة الابْن عليه كَذْلكَ لنشيته إلَيْهِ بقَوْله: 
طلَهُ4: فهُرَ كَ) لا يُشاركة أَحَدّ في النْسْبَةِ فلا يُشارِكَه أَحَد في وجوب 
هذه التققّة. 

"سدؤلة النص 

© المقصود بها: 

دلالةً اللَّفْظٍ عل توت حُكم المنطوق (أيْ: عبارة النّصّ) 
لسكوتٍ عنة لاشتراكه) في يِل الحكُم. 

وهذه الله شذْوَكُ بمجرَّد قَْمٍ اَعَد ؛لاتتوقف عل بخث 
واجتهادء وتدلٌ عإن كن المسكوت عنه أول بِالحُكُمٍ من المنطوق» أو 
اال 

© أمئلة: 

١‏ -قولهُ تعالى: طقلا تفلل أفٌَّ4 [الإسراء: 77]. دلالةٌ 
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العبارة: تحريمٌ قولٍ (أُفّ) للوالِدَيْنِء ولهذا هوَ المنطوق» ودلالةٌ 
الدَّلالةِ: تحريمُ سَبّى| وشَّمْمِها وَلَعْنِههاء وهذا هو المسكوثٌ عنه؛ فتبّة 
اومن مم مامز ناعمو ولعت لز ون شري 
ال 

١‏ - قولهُ تعالى: لإقاتلوا الَِّينَ لا يُوْمِنونَ باللّه وَلا باليَوْم الآخر 
لذ لوه فاع للشو وشونة ولا قرارة في التق ون اللي 
أُونُوا الكداب حَتَّى يُعْطُوا الجزيَةَ عَن يَد وَهُمْ صاغرولّ4 [القّوبة: 
, دلالةٌ العبارة: أَحَدٌ الجزيّة من أَهْل الكتاب صَغاراً» ودلالة 
الإشارة: أخدّها من الوثنوك لأنّه أولى الصّعْارٍ من الكتابيٌ» هذا 
الاسْتِدلالُ للمالكيّة. 

وتقَدّمَ في (القيايس) تسمية هاتين الصورَتَينِ ب(قِياسٍ الأؤلى). 

له ا: إن الّدِينَ يأكُلونَ أَمْوالَ الينامى ظلْ] إن يأكلونَ 
ي أطروم لارا سه لَوْنَّ سَعيراً» [الشّساء: »]٠١‏ دلالة العبارة: 
حُرْمَةٌ أكلٍ أموالٍ الينامى» وهذا هوَّالمنطوق» ودلالةٌ الدَّلالة: تحريمٌ 
إحراقها وإغراقِهاء وهذا هوّ المسكوتٌ عنهء فتبّه بالمنع من الأكلٍ عن 
كُلُ ما يُساويه في الإتلافي. 1 


وتقدَّمَ في (القياس) تسميةٌ هذه الصّورَةٍ ب(قياس المساواة). 


"5١6ه‎ 


© تنبيهان: 

١‏ -تُسمّى (دلالة النَضّ) ب(القياس) تجوّزاً لوجود معناهٌ فيهاء 
وإن كان قَهْمُها لا يتوقّفٌ علن أجتهاد. 

توف (دلالة التَضّ) عند العُلماء بألقابء هي : 

3] مَفهومُ المواققَةه والوَجْهُ فيه ظاهرٌ با تقدّم. 

3 فَحْوَئ الخطاب, و(المُحوَئ) المعنى» ويُسمّئ ببذا إذا كان 
طريقٌ الدَّلالةٍ بالأولويّة. 

[] عن الخطاب» إذا كان طريقٌ الدَّلالةٍ المساواة. 

[] القِياسٌُ الَلحَ» ووجهّهُ عدَمٌ الحاججة في فَهْمِهِ إن أجتهاد مع 


وجود صورة القياس فيه. 


5- اقتضاء النص 
المقصوت بذ 
المعنى الذي لا تستقِيمٌ دلالةٌ الكَلامُ إلا بتقديره. 
© من أمثلته: 
١‏ -قولّةُ تعان: «خُدَّمَتْ علَيِكُمْ ماك » الآية [التساء: 77]» 
عبارةٌ النَصٌّ: تحريم أشخاصٍ الأمَّهاتِء وهذا لا مغن له وليسّ 
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مُراداً بالنَصٌ قطعاء فأفتضئ تقدير شيءٍ في الكلام لتَظهَرَ دلالثف 
وذلكَ التَّديرٌ مُسْتَفادٌ بمجرّدِ أمتناع دلالة العبارّة» فكانٌ المقدَّرُ ههّنا: 
(نكاخهُنً). 

9000 لك 2 

١‏ - قوله :إن اللَّه وَضَعَْ عَنْ أمّي الحَطَّاً واليانَ وَما 
أستكرهوا عليه (حديثٌ صحيحٌ رواة أبن ماجَةَ وغيدة)» فالعبارة: 
وَضْعٌ نَفِْ الْحَطَاٍ والنسِيانٍ ومايْكْرَهُ عليهء والواقِعٌ أن الخطاً 
والنسيانَ وما يُكْرَهُ عليه أمودٌ موجودةٌ غيدُ موضوعة, ولا ريب أنَّ 
ل ا يأ بت نفسديرة في الإكلام 

يَقْتَضِيه النْصٌء وهو: (|؟ نمُ) الخ والمّسِيانٍ وما أَكُرة عليه. 


- قولّةُ تعالل: لقَمَنْ كان مِنَكُمْ مُريضاً أو عَلْ سَمَّر قَعِدَةٌ من 
أيّام أَحَرَُ [البقرة: .]١85‏ التّقَد يو فَمَنْ كان مِنْكُمْ مريضاً أو عل 
سَفَرِ(مَأفطََ) فيد َعِدةٌ من يام حر 

ومِثْلّهُ قولّهُ تعالن: لفَمَنْ كان مِنْكَمْ عيضا آذه أذ سن رَأمِنه 

َفديَة» الآيةَ [البقرة: 197] 00 لاحي 
أَذّى من رأسِهِ (فْحَلقَ شَعْرَهُ 
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ه- مفهوم المخائفة 
© المقصود به 
ناث تقيض حُكمٍالمنطوقي به للمسكوت عنه. 
ويُسمُونّه (دليلٌ الخطاب»» لأنَّ الخطاب دَلَّ عليه. 


© أنواعه: 

١‏ -مفهوم الصفة: 

هو أن يدل اللَفْظُ لمقيِّدُ بوَضْفٍ عل نَقِيضٍ حُكْه عند أنتفاء 
ذلك الْوَضف. 
أو لَقَّبِء فهذه الحَمْسَةٌ سيأتي بان دلالاتها مستقلّة. 

مثالَهُ: قولَهُ تعالى: طفتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ مُوْمئَةِ4 [النّساء: 947], 
المنطوقٌ: وجوبٌ تحرير رَقَبَةِ مؤمِة» والمفهومٌ: مَنْعُ تحرير رَقَبَِ كافرة. 

ومنهُ حَديتُ: «وني صَدَقَة العَتّم في سائمّتها إذا كاّث أربَعينَ إن 
شري وشا (اخرجه البُضاري في حديث أي بكري 
الصَدّقات)» فء فَعْلَقَتْ زكاة عتم بِوَصفِ (سائمة)» والسّائمةٌ هي التي 
ترعىا بتَقُسها لا تُعْلَفُ هذا هوَّ المنطوقٌ والمفهومُ: لازكلةفي 
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المعلوقة. 

؟ - مفهوم الشّرْطٍ: 

هو أن يدل اللّفْظُ امد بدَرْطٍ علل تُبوت تَقِيضِه عند أنْتفاءٍ 
الشّرْط. 

مِالهُ: قولَهُ تعالى: #وَآتوا الّساء صَدُِّقَاتنَ نِخْلَة فإنْ طِبْنَ لَكُمْ 
عن شََىءِ منة نفْساً فَكَلُوةُ4 [الناء: 4]» المنطوق: إباحةٌ ما طَايَّتْ به 
نَفْسٌ الرُوجَةٍ من مَهْرِهاء والمسكوتٌ: خُرمَةٌ ذلكَ بغير طيب نفس 
منها. 

"- مفهوم الغاية: 

هو أن يدل اللَفْظَ المقيّدُ بغاية على نَقِيضٍ حُكْمِهِ عند أنتفاءِ تلك 
الغاية. 

وا ع اعد أ وق عداء َ“ ادك رس 2 07 

مثالةٌ: قولةٌ تعالى: #فقاتلوا التي تَبَغي حَنَى تفيء إلى أُمْرِ اللّه» 
[الحجرات: 4]؛ المنطوقٌ: وجوبٌُ قتالٍ الفئّة الباغية لِغايّة أن تَمَىءَ» 
والمفهومٌ: تَرْكُ يتايها بَعْدَ أن تَمَيء. 

؛ - مفهوم الحصر ب(إنَا): 
هوَإِثْباتُ الحَكُم لنَىءِ بصيعّة وَتَفْيّهُعَ] عَداءُ بمفهوم تلك 
الصيغة. 


2551552- 


وهو قذ يَقمٌ بغير (إنَ))» لك هذا الذي يصحٌ آندراجَهُ منها تحت 
(أنواع المفهوم). 

مثاله: قولة يكلِ: دن الأغمالُ بالئّات» (متَّفْقٌ عليه)» المنطوق: 
عْتبارُ الأعمالِ بالئيّاتء والمفهومٌ: عَدَمُ أغتبارها بغير الئْيّاتِ. 

5 مفهوم العَدَدِ: 

هو أن يدل اللّفْظُ المقيِّدُ بِعَدَدِعل نَقِيِضٍ حُكْمِهٍ عند آنتفاءِ ذلك 
العَدّد. 

مثالهُ: قوله تعالل: لقَمَن 1 تجِدْ قصِيامٌ ثَلانْه أي م4 [المائدة: 4 ]) 
المنطوقٌ : وُجوبٌ صِيام ثلاثة يام والمفهُوم: نالقض عن ذلك أوزاة 

مفهوم اللّنّب: 

هو دلالةٌ اللَمْظِ انّذي عُلَّنَ الحَكُمُ فيه بالاشم العَلّم على أَنْتَفاءِ 
ذلك الحَكُم عن غيره. 000 

مِالهُ: قولهُ تعالى: تَُمّدٌ رَسولٌ الله [الفتح: 14]؛ مفهومة: 
غيد عمد ليس وَسَولَ اللّه. 

وقول يك : «في الحَجم شفاءً» (حديثٌ صحيحٌ أخرجه أبو تُعيم 
الأصبهاني في «الحلية» ١7١١/7”‏ بإسْنادٍ صحيح عَن عبداللَّه بن 
سَرّجس)) مفهومُة: ليس في غَيْر الْحَجُم شِفاءً. 


1ت 


© حجبة المقضوم: 

هَل مَفهومٌ الُالَمَة حَجَّةُ؟ في ذلك تفصيلٌ» وهو وارِدٌ عاك ثَلانَ 
أقسام: 

١‏ - ليس بِحُجَّةِ عند جمه ور العُلماء إلا في قولٍ اذ قالّ به بعْضُ 
الشَّافعيّة والحنابلّة» وهوّ (مفهومٌ اللَنَّب)» وقَسادَهُ ظاه”. 

؟ - حُجّةٌ أثّفاقاً وهوّ أنواعٌ المفهوم الأخرئ (الوَضْفتُ والشَّرْطء 
والغاية وَللو والعَدَهُ) في غير تُصوصٍ الكتاب والسّنَةَ أيْ: في 
ألفاظ النَّس في العُقود والمعامّلات وعبارات المؤلَّمِينَ والفقهاء. 

فقولُ القائلٍ: (وََفْثُ هذه الدَّارَ عن طَلَبَةِ الُلوم الشَّرعِيّة) نض 
ق اخشاضية با مقوواقة: يقت وتنا عل شيووم : وإنا قالزنا 
هذا لَكَ) أيْ: ليس لغيرك. 

7 ْمَلَف فيه عل مذهبين مشهورَيْنِ: 

]١[‏ أحْمَدْ العلماء: المفاهيمٌ الحَمْسَةٌ حُجّةٌ في جميع النصوصء لا 
َرْقّ في الاعتداد مها بينَ نصوصٍ الكتاب والسّتَق أو عتازات الّاس؛ 
ومنهُمْ مَن يتردّدٌ في بغضها كمفهوم (العَدّد). 

ومن الذَّلِيلٍ عل الاحتتجاج بها: أنه المتباد إلن لقم من أساليبٍ 
العرييّة ينّةء فقولّكَ لإنْسان: (ن مل الخ لخ) دل بمفصويه علا: 
(إن لا تَفْعَلٍ الخَبر لا تُِْحُ» وإلّا فلا فائِدةٌ من تعليتٍ الجَراءِ عن 
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الشّرْط. 
لبس عَلكُمْ ناح أن را ستاو وإ جف ينيك 
الّذِينَ كَمَّروا» [النُساء: ١‏ فم ذْأمِنَ النَّاسُ؟ فقالّ: عَحِبْتُ 
عَجِبْتَ من فسأَلْتُ رَسِولَ اللَّهِ يكل عن ذلكٌ؟ فقال: ١صَدَفَةُ‏ تَصدَقَ 
للها عَلَيْكُمْ فآقبنُوا صَدَقَتّهه. 

فهذا دَلِيلُ عل صحَة صحَّة الاستذلالٍ بالمفهوم عندَهُمْ» فإنَ سَليقَة عُمَرَ 


ع 


الغررية بي + حب من بقا الهم حدة نيف اط لله ذل 
8 رص ته 2 
الأضلّ عَدَمَهُ حتّى بين لهُ البوءُ يكل أن بقاء الحكم صَدَقَةٌ من اللّه 
تعالى عل المسلمين. 
]ا لحنفيّة وواقَقَهُمْ بعْضُ العُلماءِ من غيرهم: ليس بحب بحجتني 
0 من 
نصوصٍ الشريعة 
والسَّبَبُ أمّهمْ رأؤا كثيراً من صُوَرِ المفهوم غير مُرادة. 
© الراحن: 
عه أن يكونالمفهومٌ مُذركاً من لِسانٍ الَرَبٍ وأسالييهاء تدل 
عل أنه لا يصلّحٌ أعتِبارُ الادجالا ةمير الكلام العربيّ دون 
0 مرك ياه ف ال رول 


عو >-- 


271 


© شروط صحته: 

١‏ -أن يَسْلَمَ الحكُمْ من المعارض. 

فمفهومٌ قوله يل: «وني صَدَقَةِ العَنّم في سائمّتها إذا كانّث أربعينَ 
إن عشرينَ وممّة شاةً» (أخرجه البُخاريٌ): أن لا لا زكاةً في المعلوقة 
بِسَرْطٍ أن لا يكونٌ الدَِّيلُ تََتَ بوجوب الزكاة فيها 

ل أحَقٌّ بتفِْها 
من وَليّها' أنَّ لكر تك آأستِذْلانٌ بالمفهوم مع قيام امُمَارِضٍء كما 
أَشْعَرَ به يساق الحديث بِتََامهِه فإنَ الي يكل قال: اليب أحَنُ 7 
من وليّهاء والبكْرُ تُسْتَأمَدْ وإِذمها سُكوتها» (أخصرجه مسلمٌ من حد 
أبن عبّاٍ)» بل هوَ كذّلكٌ عند مالك في «موطّيه» بلَفْظ: ماع 
بتفسها من وليّهاء والبكرٌ ُسْتَادنُ في تفسهاء وإِذتها صمائها"» فلؤ صحّ 
إِجْبارُها له يكن لاشتئذانها معنى وَنََتَ من حديث أبن عباس وغيره 
أنَّ جارية بكرا أَنّتِ الى يكل فذكَرَتْ أنَّ أباها زوّجّها وهي كارهة 
فخيرّها ابوث يك (أخرجه أبو داود وغيرُة وهوّ صحيحٌ). 

وبا سَقَط فيه أعْتبارُ المفهوم لقيام امحَارِضٍ قِصَّةُ عُمَرَ بن الحَطَّابٍ 
المتقدّمَةٌ في قَصْرٍ الصّلاةٍ. ا( 

ومن ذلك قَوْلَهُ يِل : «إنَّا الرّبا في المسيعة» (متَّفقٌ مْقٌّ عليه من حديث 
أسامةٌ بن زيْدء واللَفْظ لمسلِم)» فكان أبْنُ عباس رضي اللَّهُ عنما يحتجُ 


ا 


بمفهوم هذا الحديث بتفي الرّبا في غير النّسيئةِ وحضره في التّسيئة» 
واناشالفة قي من الشحاة كاي دين لحري رقي للد طرد 
وغيره لافي صِحَةٍ إفادة الحَضْرٍ ببذه الصّيغةٍ» ونا ليُوتِ الممارضٍ 
عندَهُمْ عن رَسولٍ الله كه وهو تُبوثُ تحريم ربا المَضْلٍ. 

" -أن لايكونّ خَرَجَ تحرج الغالب. 

فال ما سَقَطَتْ فيه دلالةٌ امفهوم لمجيئه عا هذا المعنى|: قولَُ 
تعاق: ولا تُْمُوا يكم عل اليضاء إن ون تحصن [الثور. 
*”] فهذا * شَوْط لا مَفهوء لَهُ؛ِ لأنَّ الإكراة لا يد قَعٌ عادةً ممَ الرَّعْبَةِ في 
البغا؛ إِنَّايَقَمُ هّن يُردْنَ افد فالمعنئ: لا يحل إكرامهُنَّ عل البغاء 


مياه كم مع ٠م‏ 


أرَدْنَ تحصناً أ 00 
ع لق 8 مع امهم الأول طاسل لاعس ع بإكع : 
2 0 رعثوى 2 0 
خُجورِكُمْ من نسائِكُمُ اللّاتي دَحَلْتُمْ بِِنَّ4 [النساء: 77]» فقولة: 
تي. .د في .مي ره .نب سا" 1 ل ”د يذ 
الغالب, لأنَّبنْتَ الرْوْجَةِ تكونٌ غالباً مع أمّها. 
ومن ذلك قولَّهُ تعالى: فيا يها الّذِينَ آمَنوا لا تأكُلُوا اليّبا أضعافاً 
مُضاعَفَة4 [آل عمران: »]١7١‏ فلا مفهوم لَهُ في جواز أكل القَّليل من 
الرّباء وإنَّا حَرَجَ هذا عخْرَجَ الغالب» فإنَّ أَحَدَهُمْ كان يقولُ لمن لهُ عليه 
الدَيْنٌُ: إِما أن تَقَضَِ وإِمّا أن تُرْيَ» فإنْ قَضَئ وإلا زادة» حبّى يَصيرَ 
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كقوله تعالى: #وَمَتّعوهُنَ عل الموسيع قَدَرُهُ وعلى المقتر قَدَرْهُ 


متاعاً بالمعرونٍ عقا علل المحْسِنِينَ4 [البقرة: 775]) وقوله: 
ؤرَنْمطلّقَاتِ متا بالحُرونٍ عمًا عل التقنَ4 [البقرة: 114١‏ فلا 
يقالُ: لاتبُ مُنْعَةٌ الطّلاقي على غير تحن ولام تيه لأنَّ الحَكُمَ في 
الأضل يَناوَلُ كل مُكَلّفِه | ِل أنَّ خحاطبَة المكلّفٍ بوَضْفٍ الإخسان 
والتّقَوّئ تذكيد لها يجب عليه بمُْتَضئ هِدَيْنِ الوَصْفَيْنِه وني ذلك 
نيم جني الأمر ولي وتقوية للباِثٍ علل الاتشالي؛ ولؤْ قبل 
أشلم: (إِنْ كُنْتَ تتقى اللَّه فل كذا) فإنَّهِ لا يخفى أَتَدْ هذا الخطاب 
في الإشار رة إلا عَظَمَةِ ذْلكَ الى المأمور به ورفحّة قَدْرِه ومنزلته» مع 
ما يقرنُ به من رَّجْرِ القُلوبٍ الغافِلَة ولا يقولٌ المُخاطبُ حيتقل: (لا 
يَْمَذي الخطابُء لأنّ لشث من الميّقِينَ بمفهوم اللَّفْظِ؛ وإنَّا هذا 
ل 
مثل: قوله تكلِ: «صَلاة اللَْل مَعْتَى مده مَثْتَى (متَّمْقٌ عليه)» فهذا 
كين ل ري ( 
بسب أنَّ الحديت جاء جواباً عن صَلاةٍ اللَّيْلِ خاصّةً فلا يتعدّاها 


ُُ 
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لإفاةة حُكم غَيْرهاء فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن ُمَرَ رضي اللَّهُ عنهما: أنَّ رَجُلاَ 
أل اليك دأنا ينه دين ااه فقسال: يار سول الله يِف 
صَلاة اللَيْلِ؟ قال ات على فإذا حَشِيت الصّبْحَ فَصَلٌّ رَكُعَة 
وأَجْعَل آخرَ صَلاتِكَ وثْراً) (متّمنٌ قٌّ عليه). 
ه-_أن لا يَكُونَ أَريدَ به الْبَالّغةُ. 


كقول تمال لهك في أن لفقو . «اشتنيز كم أو لا تستخهز 
َي إِنْ تَسْتَغْفِرْ هُمْ سَبْعِينَ صَرَّةٌ قلن ب : ير الله ك4 [التّوبة: »]4٠‏ 
الله فنا تقوو 41 رار رج عل سبي الَف والعن: مَهها 
سْتَغْمَرَتَ ُمْء وهذا مؤيّدٌ بحديث عُمَّرٌَ بن الخَطَّابٍ رَضِيَ اللَّهُ عنةُ 
قالّ: ل مات عَبْدَالله بن أبن أبن سَلولَ دعي رَسونُ الله يلف لبِصَلٌّ 
عليٍء فلم قن وَسولُ اللَّهِ َب إليه؛ كلها يسول الله 
م : كَذا وَكَذا؟ قالّ: أَُعَدّدُ عليه 
لَهُ فتبَسّم رَسولٌ اللّهِ يل وَقالّ: «أَخرْ عَنَى يا عمَرُ)ء فل أكْتَرتُ 

عم نل ل يو نش أو أ لوث ع الشبية 
يُغْمَرْلَهُ لَزِدْتُ عليها». قالّ: قصل عليه رَسِولُ اللَّه كله 5 ثم أَنْصَرَفَ 
فلم مث لاسر حبَّى نَزْلَّتِ الآيانٍ من بَراءة: «وَّلا تُصَلَّ عن 
0 أبدا» إلى قوله: َم ' فاسقون؟ [التّوبة: 86]. 
قال: فعَجِبْتُ بَعْدُ من جُ رأ على رَسولٍ الله لله واللَّهُ وَرَسِولَه أَعلَمُ 


000 


(أخرجه البخاريئٌ)» ففيه أن الروك أن اده لباق كما جا 
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أن ينْقَعَ الاستَفار لؤ زادّه عل السّبعينَوَعْبَةٌ منه في رخمة أَمَيدِ يك كى) 
يدل عله صَراحَةً روا يال بن مر رضي الله عنهها ذه لص 
حيثٌ قال فيها يه «وَسَأَزِيدُهُ عل السَبْعِينَ» (متّفنٌ عليه)» فل) تَرَلَتِ 
الآيتان بِعْدَ ذلك تأكُدَ الظَّنٌ بأنَّ العَدَدَ كان للمُبالمَة. 

:- أن لاجْصَة بالق الي علن معن بضأحُللقبايس علبه 
بطريق الممساواة أو الأولويّة. 

مثل: قوله يلك: «حمْسٌ مِنَ الدوابٌ كُلَهُنَّ اي يَُْلنَ في الرّم: 
الْْابُء والحدأة» وَالعَفْرَبُء والفأرَك والكَلْبٌ العقود» (متَّمَقٌ 5 
من حديث عائسّة) فِالعَدَدُ هُنا لا مَفهومَ له وإنَّ)ا جاء ذكْرٌ هؤلاءِ 
الخْمْسٍ لأذْيّتهِنَ» وقد يوجَدُ هذا المعنى في غيرِهنّ من دوابٌ الأضِ 
أو الطَّْر يها يُساويِينَّ في الأذِيّة أو يزيد عليهنَ ينا لا يكونٌ صَيْداً» 
فيكونٌ لهُ حُكُمَهُنَ. 

فمتى تحقَئّثْ هذه الشّروطُ كان الاحتجاجٌ بلمفهوم صَحيحاً 


م 


مُعتبراًجارياً على أسلوب أل الُسانِء ونا تُذْكَرٌ هذه الشروط 
لاحترازات شرعيّة لا من جه اللّغة. 
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"س معرفة مقاصد التشريع 

© ما هي مقاحهد التشريع؟ 

مَقَاصِدُ الشَّرِيعَة ِعَة هي الأغراضٌ الي لأجْلها شَرَ رَعَ اللّهُ الشَّرائِمَ» 
لئس لو شيء شَرَعَه اللّهُمن خَرَضٍ أَريدَ بوه وما مِنْ شيء من تلك 
الأغراض إلا وهو عاد لل الك القع ولمضلحَةء وذلك مُتحدق 
لهُفي الذّنيا أو في الآ ِمِرَةء أو في الدّارِين جميعاء وكُلّهُ من رَحمَِ ال 
تعال به وإراةته اَل فالّدي حَلَقَهُ وصَووَُ وش َنْعَة ويصَرَة 
أعْلَمُ ب! يُصْلِحُهُ وي ينمَعْهُ بل هُوَ أَعْلَمُ به حنّى من نَفْسِهِ «ألا يَعْلَمُ مّن 
حَلَقَّ وَهْوَ اللطيفُ الحَبيث؟4 [الملك: 5 .]١‏ 

ولايخفئ أنَّ التكليف لا يخْلُو من مَسَقََسة واردة عن المكلّفِ 
بأمْتعَالِهء لكنّ تلك المشقّةَ ُتَمَلَةٌ مقدود عليها كما قالّ تعالك: لا 
كَل اللَّهُ تَفْساً إلا وُسْعَها» [البقرة: 187]. ولذا فإنّهِ حينَّ يَصِلٌ به 
ا حال في بُلوغ تلك اش مالا تمل إن اكليف يسقط كم إن 
المشقَّة امقدورٌ عليها يحتَِلُّها المكَلّفْ رَجاءَ المصلّحَة التي تَربو في 
َفْعِها لهُعلن تلك المشقَّةِء وهذا في الحقيمّةٍ أحتّالٌ للضَّرّرِ المرجوح 
لتحصيل المممَعَة الرّاجِحَة ْ 
وتأمل يشاله في قوله عَرْ وجَلْ في فَرْضٍ الجهادٍ: كيب علَيكُم 


42 
2 


به 


المقكق 
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القتال وَهُوَ كه لَكَمْء وعَسَئ أنْ تَكَرَهُوا سَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكَمْ» وعَسَى 
أن توا شَيْئاً وَهْوَ شَدٌ لَكُمْ وَاللَّهُ َعلَمُ وَآنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ4 [البقرة: 
7ه وقوله في ذلك أَيْضاً: «وَلا تَبنُوا في أبْتِغاءِ القَّوْم إِنْ تكونُوا 
تألُونَ فإئّجُمْ يَأَُونَ كا تأَلْونَ وتّرجونَ مِنَ الله ما لا يَرْجِونَ وَكانَ 
الله عَلِيياً حكيما» [النساء: 5 .]٠١‏ 

والمقصوةٌ أنّ جميعٌ شَرائع | دين نا أ أريد باامتففة المكلّفين» وهذا 
ظاهِرٌ مذْرَة في حم التشريع وعِلَلٍ الشّرائِ وموائقَةٍ جمبهها 
للعْقولٍ المستقيمّة الجاريّة على نَسَقٍ العَدْلٍ. 

ومن حاصل ذلك إدراك حة حقيقتّن عَظيمِين: 

الأمل: نابوذ ليس نه 
شي خحارجٌ عن ذلك خلافاً لمن يظن من الخارجينَ عن الل أنَّني 
شريعةٍ الإسلام ما هُوَ خارجٌ عن العَذلٍ والَكْمَةِ؛ فإنَّ ذلك منَهُمْ 
لضيقٍ عُقوِمْ عن قَهُم مُرادٍ الله تعلل مع ظُهورهء والكَفْرٌ أ والتْفاقٌ 
حجاتٌ عَظِيم دون إذراك ادق 

والثَانِبةُ: أنّ شَرائِعَ الدّينِ كاملةٌ لا تفْبَلُ الاسْتَذْراكَ ولا الزيادة 
ولَقَدْ كان من آخر ما أنْرَّلَ اللّهُ تعالل عل َيه يل من الوّحي قولّه: 
«اليَوْمَ أَكمَلْتُ لَكُمْ دِيكُمْ وَأَفَمْتُ عَلَيْكُمْ متي وَرَضِيتُ لَكُمْ 


الإِسْلام ديناً» [المائدة: "']. 
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وهذا شامِلٌ ل - د أو المعامّلات وسائر النَّصِدٌّ فات: 

فإنَّ الدِينَ لَفْظ يعم جميع شر شرائع الوشلام. 

وقذْعَلِمما يا عدم في (أدلة ل ال اكه (ومنها 
الاجتهاديّة)ر اجعَةٌ إلى الوّخيء ! إذ طريقٌ الاجتهاد لِيْسَ هوّ بمَحْض 
الول الي قاذ تصيدُ بأضحابها إلى أتباع المموى» وإنّا مُوَ بأصولٍ 
الشَّيعَةِ تْسهاء فلس من شَيْءِ يَصِح أن ُنْب إلى شَرِيعَةٍ الإسْلام 
إلا وعليه دلالةٌ من نَفْس أدلّة الشّريعة. 

فإذا كانت الغاية في التّشريع تحقيقٌ مُصالح العباد فيجبٌ الاغتقاد 
بأنه مُستوعِبٌ لأحكام جميع تلْكَ المصالح: ما يوجِدُّها ويحَصلّهاء و 
يحميها ويديمها. 

© أنواع المصالح المقصودة بالتشريع: 

من أَعْظَم ما يجب على القّقيه معرفتٌةُ إدراكُ ما تَرْجِمٌ إليه المصالحُ 
الي جاءت 0 شَرائع الإسلام لتَحُقيقهاء وذْلكَ لأمْرِينٍ: 

الأوّل: معرِقَةٌ الوجوه الي وَرَدَ عليها التَشْريمُ من الِكم والمعاني» 
للإبائتة عنها وتَبْصيرٍ الخلْقٍ بهاء وذلكٌ بإظهارٍ تحَاسِنٍ هذه الشَّريعَةٍ 
العَظيمّة وممّزاياها وَصلاحيّة يَةِ أخكايها لجميع الأزمنة والأه مكنة» 
وإقامة الحُجَّةِ عن لها القانوث الذي يِب أن يسوة» والميزاة الذي 


ص 


يجب أن د م2 يُنْصَبَء والعَذُلُ الذي يَبُ أن يُقام لوَمَنْ أَحْسَنُ مِنّ الله 


ر 


كا لِقَومٍ يوقئونَ؟4 [المائدة: .]0٠‏ 

الثّاني: مراعائها عنْدَ الاستثباطٍ والتََّر في السَْحِدّاتِ والحوادث 
فيها طريقٌةٌ الاجتهاد. لأنَّ التَضْدَ إل مواققّةٍ اَن لا يُمْكِنُ من غير 
عار نؤع مُطابقَةٍ في ذلكَ الاجيهاد لكُم الله عر وَجَلَ؛ ويلك 
المطابعةٌ لَيْسَتْ بمجرّدٍ الألفاظ بل بالمعاني لني تُسْتَعْمَلٍ الألفاظً في 
لقي إلا للإبائة عنهاء وتلْكَ المعاني هي حِكَمُ التّشريع» وهي عَلَلُ 
الأخكام وهيّ مصالح العباد. 

وجْمْلَةٌ ما تَرجعٌ إليه المصالحٌ ثلاثة أنُواع لا رابع لها تقدّم ذكدُها 
موجةٌ في (دليل المصلحة المرْسَلّة) وهذا مقامٌ بيامهاء فهي 


وهي كل أُمْرِ لا بل منة لقيام مَصا لد ين والدّنْياء بحيثٌ إذا فُقِدَ 
عبرٍ مصالح ادا علك أستقامَة» بل عاك ساد وَهَلاكِ وفي الآخِرة 
على خزي ونَدامَةِ وَحُسْرانِ مُيين. 

وتلّْكَ الضّروراتٌ عَمْسٌ: الدَّيِنٌ» والتّقسٌء والعَقَُلٌُء والماله 
والعزض 

وجاءت الشَّريعةٌ لحِفْظها بأمرَيْنِ: 


الأول : ما يقيم أزكاتها ويُتبّتُ قواعدها. 
والثَّاني: ما يَدْرَأً عنها الاختِلال الواقِعَ أو المتوقع. 
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[] للحفْظ الدّين: فَرْض الإبان والتَّوحِيدِء والصَّلاةِه والزكاق 
والصَّيام والحجٌ» وما أَشْبَة ذلكَ» ومَرَضَتٍ الأمْرَ بالمعروفٍ والنَهي 

عن الُكَر والججهاد ليكول الدّينُ لل ويُقابِلُ ذلك تخريمُ الف ورك 
شرا دوق اليا في لين بالاتبداع فبه يي لا زجع إل 
أَصْلٍ في الشّرِع» وإيجابٍ قَثلٍ الرئدَ وا محارب. 

بَلْ أَكَدَت الشَّرِيعَة ِعَةٌ حِْظ الدّينِ ييا يزيدُ في الات عليه من 
مُكمّلات الضَّرورة» فَضَرورةٌ الإيهان شَرَعَ لها ما يدها تَعبياً بكَدْرٍَ 
لكر كتشبيح وهلي وتحميد وأشتغفاره وضَرورَةٌ الصّلاة شَرَعَ لها 
من مُكمّلات حفظها شَء شَعِيرَة الأذان لإظهارهاء وصَّلاةً الجماعة 
وهكذا. 

ولا يخْفَى أنَّ حِفْظ الدّينِ هوَ حِفْظ سَبّبِ العِرّةٍ في الذّنياء والقلاح 
في الآخرّة 

[1] لحفظ النفيس: شَرَعَتٍ الرَّواج لحفْظٍ هذا التوع وتكثيره 
بِالتناسُل» وأَباحَت الأطعمّة والأشْربة والألْبسَة والمُساكنّ» وما به 
الحا من الأشباب ودوائهاء وحَوّمَث افك اليه تعايلي 
الوم القاكَِء ومن ذلك تحريمٌ قل اتيس بالاننِحارء كما قال 


5-2 وو و 


تعالم: # وَلا تلا أَنْفْسَكمْ4 [النساء : 14] وما يُضْعِفُها كتتعاطي أو 
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تك مايَقَمُ بتعاطيه أو تَرْكَهِ الأمراض والأشقام كا شَرَعَتِ 
ا ا 
أولي الألباب لَعَلَكُمْ تَتَقَونَ4 [البقرة: 64) حرمت الاغتداءَ عن 
لير في ته أو بَْضٍِ أغضائه بغيرٍ حَقٌّه ىا شَرَعَتْ أخكام الدّياتِ 

رتفت تسبي ةدالق وروكع سنا برل ورد اا 
حِفْظِها عل أَنَمّ وَجْهِء فِذا أو جَبَتِ الئل في القثل» ممنْعا للتدرُع في 
حالة عَدَم التَّثُلٍ بِينَ القاتِلٍ والمقتولٍ إلى تكرٌّرٍ الاغْتداء الذي من 
أجْل اله وَحَبَ القصاصٌ. 

والتَقْسٌ سَبَبُ الدّوام والبتقاء إلى أن يَرِتَ اللَّهُ الأض ومن عَليْها. 

[] لظ العَضْل: إباحة الأسباب الي يَدومُ بها ويبقئ يبقاءِ 
الإنسانٍ مشيلا له فيا يعود عليه لتم في الا والآخرق وتخريم 
ماكانٌ سَيًَّفي إزالَيِهِ أو إِضْعافِه ما لكلف فيه أَخْتيابٌ كإزالتِه 
بتعاطِي اكرات وأْوْجَبَتِ العُقوية فيها. 

اكه فرت قر ل كت ون بخ قناز 
حنظ هذه الصّرورة» وذلك سَدًا للذريعة 

والعَقّْلٌ سَبَبُ التكليفٍ وأساشة كا أنَّهُ سَبَبُ للعَدْلٍ في جميع 
التّصٌِ فات. 


رو 


[4] لحفْظٍ المال: أباح أَُسْباب إِنْائِه عل وُجوه محَقّقُ البرَكَةَ فيه. 
وحَرّمَ الاغتٍداء علَيْه بالإثلافيء أؤ أكُلّهُ بالباطل» ى) قال تعالك: #إيا 
ألا الذي اموا لا تاكلوا آمو لكُمَْكُْبالباطِل4 [التّساء: 19]» 
سن جب قَطْعٌ يد 

000 ب قم الحياؤء كي قال تسل #وّلا تُوْتوا السّمَهاءَ 

أَموالَكُُ الي جَعَلٌ الله لَكُمْ قيامً4 [المٌساء: 6]. 

[6] لفْظِ االعزض: دَلَثْ عن أسْباب وقايَئِه من مَعاطِب الرنا 
والفجور مُيَيْنَه خحطورَة تَلْكَ المعاطِب في تدميره وَإِفْسادِهِء ومِنْ هذا 
جاء تحريم انا وإِيجابٌ الحلّ فيه وقاية للتسلء ويجاب بِالقَذْفٍ عل 
القاذفٍ المتَطاولٍ عل الأغراض البريئّة. ٌْ 

والعزض سَبَبُ في قَاسكِ اُجْتمَ اسم وميه وَطَهارَته. 

؟ -الحاجيّات: 


وهي كل أمر يماج | يه لبو الثاسُ رفم الحرَج عنم وليْسّ بقَواته 
قَواتُ ضَروريٌ كم لكن يَقعٌ بقَّواتِهِ العُسْدُ والضّيقٌ بها يَشْقّ عل 
المكلّفِ أختالهُ. 

ومن مبادىء هذه الشّريعَة ة نا جاءث بالتَيْسيرٍ وَرَفْع الرَجء كما 
قال تعالى: وما جَعَلَ عَلَيَكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرَّج» [الحج: 8/ا]ء 


16ت 


وقالٌ: ا ل 7]» وقالَ: 

لِيُرِيدُ اللّهيَكُمُ اليُمْرَ ولا 7 يُرِيدُ بكُمُ العسْرَ4 [البقرة: 1860] وقال: 
ؤيريدٌ ال أن يق عَدكُمْوَُلقَ الإسال ضَعيفا» [النّساء: 78]. 

ومن أمْثلّة ما شَرَعَنْهُ لتَحقَيوٍ يق هذا التوع من المصالح: 

3 في العبادات: شَرَعَتٍِ الرّحَصَ المُحَفَمَة كالمشح عل الحْمَينَ 
وتَرْكِ القيام في الصَّلاةٍ للمريضء ونَرْكِ الْجَمْعَة ااه وقضْرٍ 
الصَّلاة وللمُسافرٍ والجَمْعِ بينَ الصَّلائنِ للحاججة» وإسْقاطِ الصَّلاةٍ 
عن الحائض والتقَسله واليطر للمُسافِر والمريض» وَرَي الجيار عن 
النْساءِ وَالضَّعَفَِ وغير ذلك بم شرِعٌ للتّحفِيفٍ في العبادات. 

[] في العادات: شَرَعَت إباحَة التَّمدُ ع بِالطَّبَاتِ من غير إشْرافٍ 
أر لاه في الام ودارب واللايس الِب والنساك'ي وسائر 
المنافع» وأباحَتٍ الصَّيْدَ اله واللّفمَّتَرُويجا لتق وَدَفُماً للها 
وسآمتهاء بِشَّرْطِ أن لا يُعارض ضَروريًا. 

لكان مظاك رسكي اروس الفحره اماة وين 
القواعِدٍ العامّة» كإباحَة ب الكل والايستضناع» وثما من قبل تع 
الإنْسانٍ ما ليسّ عنْده» وإلَّا رخص فيه) بشْروطٍ مُعَيئةِ للحاجة» كا 
أبِاحَتٍ الطَّلاقٌ وَالخُلمَ لإنماء عَفْدِ الزُوجيّ دَفْماً لكرج والضَّرّرٍ في 
عشْرَةٍ غير مزغوية. 
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[4] في العُقوبات: شَرَعَت (دَرْءَ الحدود بالسّبّهات)» وجَعْلَ الدّية 
عا عاقلَةِ القاتِل في قَثْلِ الحَط. 

٠"‏ التَحْسينِئّات: 

وهي الخد بمَحاسِنٍ العاداتٍ والأخلاق, وتَحدْبُ مساوئها. 

ا عَةٌ فيه بأكْمّلٍ المعاني وأمّهاء ولا كانت 
العُقولٌ الرَاجِحَة جِحَةٌ تجبلُ على كثير من تلك الخصالٍ بطَبْعها جاء قانودٌ 
شَريعَةِ الإسُلام فيها بإِفُرار ما كان عليها النَّاسٌُ منها قَبْلَ الإسْلام» 
غير أنه 0 والتَهْذِيبَ با جَعَلها تندرجٌ 
تحت مواد هذا القانونٍ العَظيمٍ على تَمّ ما يحب أن تكونٌ عليه. 

وفي هذا بول التي يكللة: إن بُعشْثُ لقم صالح الأخلاق» 
(حديثٌ صحيمٌ رواهُ أحمدٌُ وغيدٌة)» كما قال اللَّهُ عَرَ وَجَلَّ : «ولكن 
يريد لِيطَهُرَكُمْ وَلِيِمَ نِعْمتَهُ عَلَيْكُمْ4 [المائدة: 1]. 

ومن أمِْلةِ ما جاءث به الشّرِيعةٌ لتحقيق هذا التو من المصالح: 

]١[‏ ني العبادات: د شَرَعَتْ إِزالَةَ النَجَاسَةٍ عن النَّوْبٍ والبَدَنِء 
وَسََرَالمَوْرَقِ وأَخْدَّ الزْيئِ» والنطرّعاتِ في الصَّلاةِ والضّيامٍ 
والصَدَقَة و كن الطهاوات :وال وات زاداتباء وققو ذلك عا كن 
0 

["] ني العادات: شَرَعَتْ أَدَب الأكُلٍ والشَّرْبٍ ابي ترك 
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ل 
8 


أَكلٍ التتجاساتٍ وشُرْيهاء وتوقيرَ الكَبيِ ومُلاطَمَةَ الأطفالء وتَركَ 
أخْتِلاطٍ الرّجالٍ والنساءٍ لغير حاجَة, وتَرْكَ الخلْوَةِ بالأجنَبَات» 
والتّحيَّةَ وآداهاء وَطَلاقَة الوَّجْد عِْدَ الما وإماطة الأذّى عن 

[] في المحَامَلاتِ: شَرَعَتْ مَْمَ َع اليه ولخي ويَتٍ المرأةٌ أن 
َرَوّجَ نَفْسَهاء ومَنَعَث بيع الرَجُلٍ عل' بَيْع أخيه» وخُطَبكَهُ عل خطبة 
أخيه ومَنعَتٍ الغْشّ والخَديعَة في ابيع وسار المُعامّلات. 

[؛] في العقوبات: شَرَحَتْ مَنْعَ فَثْلِ النساءِ والصّبْيِانِ في الجهاد 
كا حَرَّمتِ الْتلَةَ والعّدْرَ. 


© ترتيب المصالح: 

أنواعٌ المصالح النَّلاثِ لا يَخْفَى تََاوُتُ درجاتها بِحَسَبٍ أهميتهاء 
وهي على ما سَبَقّ ترتيبها عليه: 

ومراعاةٌ هذا انتب في غايّة الأهميّةٍ للقّقيه» فإنَّ التَّظَرَ في المسائل 
يب أن يقاس با تَتّصِلُ به من هذه المصالح. فما كان لهُ صِلَةٌ 
بالضَّروراتٍ الحَمْين ينبي عليه تَحْصيلُها وَحاَتُها فلَهُ المقامُ الأوَّلْ في 
الاغتبار» وإنْ تعلّقّتْ بأمر حاجرة كعُشر أَمْتِعالٍ على المكلّفِ صَمّ 
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عْتِبِارُه إذا ل يَبطُل به ضَروريٌٍ من الْخَمْسء ون تعلق بأَدَبِ كان 
الشَّرْط لاغتباره أن لا يُبْطِلَ ضَروريًا ولايورة حرجا وعُسْرا 
ولط أنَّ الحاجيّات وَالتّحسِينِيٌات كالمتّمّمات للضُروريّات. 

والصَّروراتُ الحَمْسٌ مُتفاوتةٌ فيها بيئها في قرّة الضّرورة» فحفْظٌ 
الدّينِ يُسْرحَضٌ لأْجْلِه التَْسُ والمال» وحِفْظ النَفْسٍ مُقدّمٌ عل حِفْظٍ 
الما فإمَّها تُْتَدىْ بالمالل» والمالُ يُمْكِنٌ آسْتَدْراكُ ما يَفوثُ منهُ بخْلافٍ 
اليس وحِفْظُ الِعِرْضٍ بالعِمَّةٍ من الزنا يُْكَدى بالماليء بَل بالتَفِين 
وحِفْظ العَقَلٍ يُعْتَمَرٌ فيه ما لا يُهْتَمَرٌ في غَْرهِ من الضَّرورِيّاتِ بِالعْذْرٍ. 

ودَرَجَاتٌ ذلك مُتَمَاو َه بأغتبارات تُدْرَكُ من أحكام الإكران 
وحالٍ الضّرورة. 

والتّحقيُ أنَّ ترتيب الصَّرِورِيّاتِ ليس لهُ قانوثٌ واضِحٌ يُعَوَّلُ 
عليهء وهي كا أَشَرْتُ تتَقَاوَتُ بأغتبارات. فلذا لا ينْدَرِجُ ترتيبها 
ضِمْنَ أصولٍ المقاصده وإنَّا المَتبُ صَحيحٌ في ترتيبٍ المصالح من 


و سير 


حيث الجملة. 


©القواعد العبنية على مراعاة مقاصد التشريع: 
بمُراعاة مقاصِد التّشريع المتقدّمَة أسْبُمِيِدَتْ جمْلَةٌ من القواعِدٍ 
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عو 


فقهيّة عامَة َه تُساعدُ الفقية عل الاسْبتد لال والنّجيح بين المصالح» من 

.)ُلاَزْيُرَرّصلا(-١‎ 

وهذه قاعِدةٌعامّةٌ يندرجُ تحتها فروعٌ كَثيرةٌ منها: أسْتِحْقاقٌ 
النَمويضٍ للعَيْر عند إنْلافٍ مالهء وتوت حَقٌّ الشفْعَةٍ للشَّرِيكِ أو 
الجارء ووّجوبٌ الوقاية من الأممراضء ومُعاقَبَة المجرمينَ بالْحّدودٍ أو 
التّعازير. 

؟ -(يُدْفَعُ الضَرَرُ العام بتحمّل الضَّرّر الخاض). 

ويْمْكنُ التَعبيرٌ عن هذه القاعِدة بِصِيعَةٍ أخرئ؛ هي: (أعْتِبارُ 
المصْلَحَةٍ العامّة مُقدَّم على أعْتبار المصْلّحَةٍ الخاصّة). 

ومن فروعها: القصاص من القاتِلٍ لْحَفظٍ حياة الناسٍ من التَهِاوْنٍ 
في الاغتداءِ عدي ون :مكار حير أمران الاي ب 
اندي 0 وجل القاذف 0 الألسنة دون قَذْفِ ف المخصَناتِء 
بالتّاسء وإجبا جر الجر باتع ها خا 0 

و عب م 0 : 0 ع 

ومن فروعها: صَلاة فاقِدٍ الطهورَينٍ الماء والثراب أو العاجزٍ عن 

سْتِعماهي| بعَيْرِ طَهارَةِ» والتّكاحٌ وإِنْجابُ الأطْفالٍ في بيئة قَدْ كثْرَ فيها 


١ 


كك 
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الْحَرامُ والُّبّههاتٌ في المكايب وثَلّ الحَلالُ ونّدَرَ فلا تَيرَكُ ضَرورةٌ 
حِفْظ التّفيس بالتكاح والتَسْلٍ لأجلٍ وُرودِ تِلْكَ المفُسَدَق وَكَحون 
الانستان 2 أختيا راز طب الدلم ل جوضة وزنا ه261 
ويشكث ازا ك ذلك والبتقاء عل الجَهلٍ والأمية فِالأَوّلُ مُقدّمٌ في 
الاخيلاق فإن طلت لهذم من قر وو حنق لشي وكرت من 
كار الك فيه وحص في أخوال» ومثها الوّقوعٌ في الحَذِبِ لهالة 
مُسَلم من الأذّئء وكثْمانٌ الإشلام أؤ تَرْكُ إِظْهار التّديّن يوقاية التقين 
أو الألٍ أو المال من الأكئ, 0 
4 - (الضَّروراتٌ تُبيحُ المخظورات). 


وتُروعُها لا تَتهِي وهي قاعدةٌتَظيمَة يُْتَباحُ بها الَرامُ لعُسْرٍ 
أخْتالٍ المْكلّفٍ عُسْراً يورِدُ عليه من الصَّرّرٍ ما لا يَقْدِرُ لوه ومن 
فروع هذا: إباحة الميّنَةِ والختزيرٍ والحَمْرٍ وغيْرها من لا يد بدا من 
أخذها. 

وقَهُمُ هذه القاعدةٍ يحتاحُ إل تصرٌرِ قَدْرِ الضَّرّدَيْنِ: الصَّرّرِ الوارد 
مع ضَرَرِ مُواقَحَةِ ارام وهذه تَْتاجُ إلى تأمّلٍ شََدِيدٍ من قِبَلٍ اليه 
فأيٌّ الجانبَينِ كان ارك نالك 24 


0000 اع كه ال عع ره 
وَلْتَضْربْ لَهُ مثالاً: إنسان وَقَعَتْ عليه غرامة ماليّة» وهُوَ محيّرٌ بِينَ 
السَّدادِ وبَْنَ السَّجْنء فتَظَرَ قِلَمْ يجِدْ سَبيلاً للسَّدادِ إلا قرزضا بالرّباء 


55 


تَفُديرُ ضَرِورَتِهِ أو حاجَتِهِ يعودٌ إلى تَرْجيح أَحَفٌ المفسدَئَيْنِء فنَظرٌ 
فُوَّجَدَ ني السَّجْنٍ بلاء يخافٌ نتتعن ووس خلط الفنياه أرغلن 
رَوْجَةِ أو دري تحاف ضَياعَهُمْ من بَعْدِهِء أو نَحْوٍ ذلك من الأسباب» 
ونَظرَ فيا يُقايل ذلك فوجد الَفْسَدَة في قَرْضٍ الرّبا ايها أن يعينَ 
آكلّ الرّبا عل معْصِيّة الله وبتّذكه الاقْتراضٌ منة فإنّهُ لا يرَجُرُهُ عن 
ِلْكَ المعصِيَةٍء فجانِبُ القَّسادٍ في أكلٍ الرّبا باتي في حال أفُتَراضِهٍ أو 
عَدَمِه فيَظْهَرٌ لهُ من ذلك ترجيحٌ أزتكاب أَحَفٌ الممْسَدَتِينِء أمّا 
جانِبٌ الَظْلَمَةِ اللّاحِقٍ لَهُ في أخَذٍ الرّبا منْهُ فالمكلّفُ صاحِبُ اَن في 
التََّازْلِ عنْ مَظْلَمَته وإِلَّا الاْتبارٌ حَقَ الشّرْع وهو في نَظَرِهِ قَدْ قابَلٌ 
ضرا أبْلّغْ. 

فإِنْ قيلّ: حََوْفُ المفُسَدَةٍ كفت يساوي المْنْسَدَة؟ فالجواب: أنَّ 
حَوْفَ المفْسَدَةِ يكونٌُ لَهُ حُكْمُّها في هذا الباب وباب الإكراه إذا كان 
حَوْفاً راجحا قَدْ عُلِمَ رُجْحانَهُ بالقرائن. 


و وداه 


ه -(الضّروراتُ تُقَدَرُ بقَدذْرها). 

هذه القاعِدَةٌ كالقَيْدٍ للئّي قَبلّهاء والمقصودٌ بها: أن يُكتفى في 
سْتباحَةٍ المُحوّم للضّرورةٍ بالقَدْر الذي دَقَعَتْ إليه الضّرورةٌ من غير 
[البقرة: ١7/7‏ ]. ' 


ا 


ففي المثالٍ المتقدّم لا يحل لَهُ أن يَقَْرضَ إِلَّا بمفْدار عَرامَته الى 
عَجَرْ عن حميعهاء فإذا قَدَرَ عل بَعْضِها وَعَجَرْ عَنْ بَعْضء فَيَقَئَصرٌ من 
القَرْضٍ عل القَدْر الذي ينقّض ع عنْده. 

وكذلك تُفِيدُ القاعدَةٌ أنَّ الإِذْنَّ باق ما بقى العُذْنُ زائلٌ برّواله. 


00 .0 و 
0 


5 -(المشَقَةُ تجْلت التَيسيرَ). 


وهذه نَع ود إن أصْلٍ رفع الرَج» وإليه تَرْجِعٌ مصالحٌ 
رمم بر هم 


(الحاجيّات» ويَنْدَرِجُ تنه الوُحَصٌ التي شُرِعَتْ تَخْفيفاً علن العباد. 
وفَدْسَبَقٌ في (أقسام الحَكم الوضعي» بان أشباب الرّحَصِ 
وبَعْضٍ أمْئلَتها. 


٠‏ (إِذا ضاق الأمرٌ أنّسَعَ). 


والمعنى: إذا ظَهَرَتْ فيه المكَقَّةُ الي لا تَحْتمَلُ إلا بالضَّرَرِ الرّاجح 


ورا هو 


فإِنّه يرخص فيه ويوّسع. 

وهذه القاعِدَةٌ من باب الَّي قَبلّها. 

4 (إذا أخْتلّف عَلَيِكَ أَمْرانِ فإنَ أَيْسَرَهما أَقْرَبُ إلى الحَقّ). 

المقصوةٌ بذْلكَ ماوَقَمَ فيه حَفَاء الْحَكُم شَرْعاً في الأمْرَيْنِ 
والقاعِدَةٌ جاءث عل أَعْتِبارٍ أن الأضْلّ في الَّر ائع السّهولَةٌ وَالتْسْرٌ 
وَرَفْعُ ليق والعَنّتٍ. ْ 
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ولَقَدْ صَحّ عن عائِشّة رضي الله عنها قالّث: ما + وول الله 
كل بين أمْرَيْنِ إلا د أ يْسَرَهما ما 1 يكن إِنْْ فإِنْ كان إِنْها كان أَبْعَدَ 
النّاس منة (ميّنّ عليه). 


لإناعاه ابروا فوشكم و لسر تَرَدّدَ فيهما نَظَرٌ المقيه 
لَه بالأضل» وهو عَدَمٌ الإنم» ُمَ يرجح الأخد بأيُسَرِما بناءً عن 
الأصْلٍ في قواعِدٍ الشَّرْع» وكذي الي يكلة. . 

ولَيْسَ هذا فيا يَقْوَئ فيه جانِبُ الشُبْهَة فإنَّ ما كانَ كَذْلكَ فَطَرِيقُ 
القَقَيِهِ فيه الإمُساكٌ عنْ إبْداءٍ الرَأيء إِذْ لا يَصِحٌ أن يُفى بِمُقْتَضى 
الشَّبهَةِ لأئّها لَيْسَتْ حك وأمًا في تَفِْهِ يدك الشّيهاتٍ وَرَعاً ما وَجَدَ 
إل ذلك سَبيلاً. 


3 


© منافاة البدعة لمقاصد التشريع: 
سْتِيعابٌ لتخم للأحكامء وتجي م جمييع د تلك 0 عل 


أ 


العَذْلٍ والخَقّ» ممَ قَضدٍ التَّسيرٍ ورف الخَرَج يُناني الزيادة علَيْها 
وَالاسْتِدْراك. 

وما يُسْتَفَادٌ من الأحكام للمستّجدَّاتِ بطريقٍ القياس الصّحيح أو 
المصالح الَّسَلَةِ أو الاسْتِضْحاب راجمٌ إلى تِلْكَ الأخكام» وهو منها 
ليس بخارج عنهاء ومُتَناسِبٌ مع مقاصِدٍ هذه الشَّرِيعَةٍ لتَحْقيق 


سر 


َإِنْ قارَنتَ هذا دل الأخكام الاجتهاديّة» و جَدمها نه 

فالقياس: إِنّا هُوَ قِياسٌ على النَصّء فهو على مثالٍ سا 
يَمْتَنِعٌ تصوٌرُهُ في العَقَائِدٍ والعبادات المَحْضَة عَم إذراكيهاء 
وَعَمْدَة عُمْدَةٌ القياين على عِلَلٍ الأخكام. 

والمضلّححَة الْوّسَلَّهُ: إن هي أغتبارٌ للَقَاصِدٍ الشَّرْع في حفْظ 
الضّروراتِ _ الرَجء فهي صورةٌ من القِياسٍ عل يثا 5 
وهي غير وارِدة إلا في أمْرِ فيه يال لطر ولا يُْكنُ ذلك إِلّا بإذراك 
المعاني وَالعلّلٍ وَالمْناسّبات» وهذا نع في عَقِيدَةٍ أو عبادة محضَةء 
فَالْعَمَيِدَةٌ حم عي الأو تعلق أو وَسواِه وه عنة فا ل يخبط به اهبا علي 
إلا عن طريق احبر وأمّا العباداثٌ المَخْضَهٌ فسَيْءٌ قُصِدَ به الابتتلام» 
واللعرَ وجل راعئ بره قُثراتٍِ لمحن وما عل الصّلاة من 
عَمْسِينَ في العَدَدٍ في اليسوم واللَيَْة إلى فين إلا تسيرا عن الجبادٍ 
وتَخْفِيفاً لذلكَ الابتلاء» و 5 جاءت احص في العبادات إلا هذا 
المعن» والمصِالِحٌ يَقَصَد َفُْ المكلّفينَ بالتّخفِيفِ والتَّيسيرٍ ورَفع 
امس لا 
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عو لود 


حمق مَفْصَدَ الشَّْع في تَفع المكلّفينء مع أنَّ الأضلّ في زيادَة التَكلِيفٍ 
الْجْرَح؟ 

وَالاسْتِضْحابُ: أسْتمْرارٌ العَمَلٍ بالدَّليِلٍ الَّابتِ من الشّرْع لعَدَم 
وُرود ما يُخيّر فِالحَكُمُ فيه في الحَقِيقّة حُكُمُ انض . 00 

وسائرُ أدلّة إنْاتِ الأخكام إنَّا هي النصوص من الكتاب والسّنّة. 

فأيْنَ مَوْقِعٌ البدعَةِ منها إذاً لإنْباتٍ عَقيدَةٍ أؤ حُكُم؟ 

وهذا حَكَمَ الل بِإنطالٍ جميع البدّع: ويبغي أن لا يُقَرَّق بَعْد 
ذلك بن بدعةِ ويذعة» فإ صاحب الشَّيَةٍ يسن منها يا 

وفي ذلك قولة يكلل: ١مَنْ‏ أَحْدَتٌ في أمْرِنا هذانها ليسنملة فهُوَاوَذ) 
(مُتَفْقٌ عليه من حديث عائضَّة) وفي رواية: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلاً َيْسَ عَلَيْه 
أَمْوّنا فَُوَرَد (أخرجه مسلمٌ). 

وقوْلْه يك في حُطيَبِهِ: «أَمَابَعْدُ فإنَّ خَيْرَ الحديث كتابٌ اللَّد 
وحَبرَ المَدي هَذيُ تُحمَّدِء وَسَرَ الأمُورِ حدَئائماه وكُلّ بِدْعَةٍ ضَلالةَ» 
(أخرجه مسلمٌ عن جابر بن عَبْداللّه). 

إن بقع امل في تَصوُرٍ البدَع ومّعناهاء وما يدْخُلُ فيها وما 
يخْرُحٌ منها يسبب تعريفاتٍ ضَعيمَةٍ لَيْسَتْ مُوافِقَة في الحَقيقَةٍ لمراد 
الشّارع بهاء فهذا يقولٌ: البدَعٌ أقُسامٌ منها المقبولٌ ومنها المردودٌء ومنها 
الْحْسَنُ ومثها القَبِيحُ» ومِنْهُمْ مَن قَسَمَها عمْسَةَ أفُسام على الأخكام 
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كي 00 ا 
ومُباحٌ» ومِنْهُمْ من قالّ: هي حَقيقيّةٌ وإضافيّة إلى غير ذلكَ. 

وَرنا شوش ف راك معني عه :: توس في إلحاقي صُوَرٍ كثيرة 
بالببدع» وكثرٌمنها من قبل لمصالح الوْسٍََ كلا اويح عل 
إمام واحد بعد العشاءء والأذانٍ العثمانُ» و جمع المضحّف» و تَقَنِين 
علوم أؤ يمنا يلْحَنُ بدَليلٍ الاْتِضْحابٍ كقاعدة (الأضْل في الأشياء 
الإبا> حَة) كَصُوَر كَيرةِ من العُرْفِء مثْلٍ الزيادةٍ في التّحيّةِ على لَفْظ 
السَلامء والتَّهئئة بالعيد» ومنها ما يوجَدٌ عن خلافٍ صُورَةٍ 1 تكن 


هر 


وو 3 


عليها العادةٌ الَويهُ كالأذانٍ بينَ يدي الإمام, والزيادة في المثْر علن 
ثلاث دَرَجِاتِء ونّحْوٍ ذلكَ. ١‏ 

ولهذه الصّرَدُ في الَقيقَة إلحاقُها بالبدّع خَطأ لأئّها جبيعاً تَعودُ إل 
أصولٍ صَحيَحةٍ في الشّْع» ولَيْسَ منْها ما هُوَ من قَبيلٍ الاتقاد أو 
العبادّة المخضّة. َ 

ولا يح الْويسُ بقَولٍ عمو وي اللّ ذه في شأَنٍ صَلاة 
ا اويح : «نِعُمَ البِدْعَةٌ هذه). فإنَّهِ لا يُستفبح َفْظُ (البدعَة) لذاته» 
ل 
في الشَّرْعء فإنَّ من تأمّلَ القصّة الّنّي قال فيها عُمَرُ ذلك وَجَدَها بين في 
ا ل ار 
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الك بالا في عَفِدِهه إن رج قَصَلٌ بم بَْضَ اللَّيال من آخِرٍ 
الي لهذا لذي أخدئة عم َضي الله عنة لض في الشَّعٍ وإن ل 
كن صورَثُةُ موجودةً عل عَهْدٍ التشريع؛ وهو كَوْنُ جميع الَيْلٍ ونا 
للصّلاة فيه» من بَعْد ال لعشاء إل الفَجْر» فكانّتٍ المَلَحَة ضيه تفع 
الا أن يَمْعلَها لُمْ من أوقاتٍ اللَيْلٍ بَعْدَ العشاء لأنّه أَيْسَرٌ عليهم 
وإِنْ كان فِْلّها من آخر اللَيلٍ أَفْصَلٌ» ولهذا قال مُنبّهاً عل هذا المعنى: 
نِم الدْعَةٌ هذه والنّي ينامُونَ عنها أمْصَلُ من الَّني يقدومونً» يُرِيدٌ 
آخِرَ الَّيلٍ وكانّ النّآسٌ يقومونٌ أوَّلَهُ (أخرجه البُخاريٌ). 

فتَسْميَةٌ عُمَرَ هذا الفِعْلٍ (بذعّة) تحصورٌ د بتقديم الصَّلاة أوَّلّ اللّيْلِ 
وحيثٌ أنَّ التي كله 1 يَفْعَلْهُ كذلكَ : فَهُوَمُحَدَتٌ من هذا الوَجْد فهذا 
التَّقد يم ليس له مثا سايقٌ على صمت من الفعْل لوي لكن لَه مئال 
سابقٌ مِنْ جهّة صِحَّتِه في هذا الوَقْتِ من حَيْثُ الجَمْلَة وهذه الصُورَةٌ 
لا يضلُحُ أن تلْحَقٌ بالبدع الشَّرعيّ ى| تقد تقدّمَ في أَسْتِثْناءِ ما يُسْتَفَادُ من 
أحكام الحوادث بالقياين أو المصالح الْرسَلَّةِ أو الاتِضْحاب؛ لأنّها 


راجعة إلى الدَّلِلٍ من الكتاب والسّنَّ ولا يق عِبرَةٌ توار ةفق 


الألفاظ إذا ظَهَّرَتْ دلالاتها. 

الذي ب يني مُطلفا أن لابن عنمل لذغا : يَقَعُ فيه الإيهام واللَبْسُ 
مور دواد لوازي راع اطيتاي معررضى رامق 
إدراك مُرادى ف حمَلُوا قَوْلَهُ عن حالم العموم لقْله َكل : ١وكل‏ بِذْعَةٍ 
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ضَلالَُ» بل كانوا يُدْركونَ أن لا مُشْاحَةً في الألفاظٍ إذا أخْتَمَتِ 
المعانَ الصَّحيّحَة: فَأَدْرَكُوا أنَّ مُرادَ عُمَرَ ب(البذعَة) غيرُ مُرادِ ابي 
كه يهاء وحيّتُ أَخْتَلَف المقصودٌ فلا يُعْتَرَض علل عُموم الحديث 
بالنخُصيص» فيُقالُ: جرئ ذْلكَ تجْرىئ الغالِب في البدّع؛ أو يْصاةمُ 
اشديث بالكل البذع مواها شو عق وعالهو نيت وان :نهم 
كَلامُ الي يك عل الوَجْهِ اللَّائتٍ بوه وتَغريفَةُ للأشياء هُوَ الْقدّمُ على 
تَعْرِيفٍِ مَن سواه. 

وحاصلٌ القؤل: 

أنَّ البدَعَ ما لا وَجْهَ جة لني القباس» أو لا يندج تخت أَضْلٍ عام من 
أصول التّشريء أو يقعُ بو من زياةةٍ ال لتَليفٍ ما ليس مُراداً للع 
لقَصْدهِ فقت عن الكلدة رليعث 2 تقض بكؤنها با وَرَد به دَلِيلُ 
الشّرع. 

وأمئلتُها في العَقائِدٍ: الكَلامُ في صِفَاتٍ الله عَزَ وجل بالتَاويلٍ 
والتَّْطيلٍ وَالتَّمْيِهه وحمل نُصوصٍ الوَعْدٍ وَالوَعِيدٍ والِيّوْمِ الآخرٍ 
م يه لقم 
ها لمث كلا اله والطّمرنٌ علن أصحاب التَسي له بست 
لكي يات او 
الئَّرِ وُه عِلْم اللّه السّاِقٍ للموجوداتء وغَْرُ ذلكَ. 
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وأمثلتها في العبادات: تنصيصٌ بل من الال بالقياء أد يع 
بالعباء عل نكاد واو ام ة لتك اللَيلّة َو ذْلكَ اليَوْمِ» والدّهبئة 
والانقطا قطاعٌ لل ميم اإغراض عن لاد وار بالمعروفي والّمي 

عن النُكّرٍ وكَسبٍ الرّزْقِء والاجتاعٌ لذكر الله مقروناً بالرَّفْضٍِ 
5000 مَل المواسم بْفد موت ايت 
كأسبوعيّة وأزبعينيّة وسَنويّة وغيدُ ذلكَ. 


مل 
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"- تعار ض الأدلة 

© حقيبقته: 

يرادُ بالتّعارْض: التَّاقُضُ والاختلاف بينَ الدَّليلِين التَابتَنِ 

وهذا المعنىا لا وُجِودٌ لهُ حقيقة َ في الأدلّة التّرْعيّة لأنَّ اللّه تعال 
نصَبَها عَلاماتٍ يدي بها المكَلّمُونَ في الطَّريقٍ إليهء والتَعَارُْضِ 
مُناقِضُ هذه الحَقيقّة» وَقَدْ تَفَ اللَّهِ عَزََّجَلّ ذلك عن كَلامِه فقالٌ: 
«أقَلا يد بون القرآنَ؟ وَلَوْ كان مِنْ عِنْدِغَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه 
أختلافاً كَثيراً» [الساء: 81] قِسَلِمَ من الاختِّلافٍ وعْصِمَ من 
الباطِلٍ كما قال: «وَإِنَّهُ لكتابٌ عَزِيرٌ * لا ييه الباطل من بَْنِ َيه 
َلامِنْ حَلفِهِ تيل من حَكِيم حي [فصّلّت: ١‏ ؛ - 147 وَكَلامُ 
ييه كل سالمن التّعارْضٍ كُسِلامَة القرآن» ف؟ وح الله تعالخ 
تفرعف كم قال شبحاتة: «إومايَنيق عن الى # إن هُوَإِلا وي 
يُوحَى4 [التّجم: 4-1]. 

وَإنَّا يوجَدُ التَعارْض في نَظَرِ المجْتَهِدٍ لانْتفاءِ العِضْمَةء ووُّرودٍ 
الح والقُصورٍ في القَهٍ وحَفاءِ الأ ووجوهها عليه يما هُوَ طبع 
البَمَر إلا اللخصوع كلله. 

فل كان يمبَعُ التَعَارْضُ حَقيقة في أدلّة الشّرْع فلن المجتهدٍ إذا 
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١ دع‎ 


ظَنَّ ذلكَ بين َلِيلَنِ أن يَسْلّكَ باؤلاً وُسْعَهُ ما يوصِلْهُ إلى الْحَقيقَةٍ 
المرادة َللشَّرْع؛ مم م أَسْتَحْضَار أن التَعارْض في ذَمْنْهِ وَظَنْه لا في الأدلّة 
لقُصُورِهِ وكّمانها. 

#اترتيت مشالك النتظن: 

المنطقيّة التَاسِقَةٌ مع هذه المقدّمَة تتمثّلُ في الّرْتيب التَاليي: 

٠‏ - فإنْ تَعَذَّرَ فالبَحْتُ في إمْكانٍ التّسخ. 

فإِنْ تَعذَّرَ فالتَرَجِيحٌ بالقّرائْن 

وإليك بيانَ يلك المسالك» مم التصيلٍ ها بها يناسبها. 
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-١‏ إعمال الدليلين 


© المقصود به: 

أن يَبْذُلَ المُجْتَهدُ وُسْعَهُ للجَمْع والتّْفِيقٍ بينَ الدَّليلَنِ المتَعارِضَينِء 
جَرْياً معَ الأصْلٍ في تفي التّعارْضٍِ الطَارِىء وتَحقِيقٍ مَقُصود الشارع 
بخطابه. 


وفي (قواعد الاسْتِدْباطِ) ما يُساعِدٌُ المجتهد لتَحْقِيقٍ ذلك وَأَمٌَ 
ذلك ثلاث قواعد: 


الأولى: بناءٌ العام عن الخاص. 
فيُنْظَءَ إِنْ كان أحَدُ النَضَّيْنَ عاماء وكانّ الآحَرُ خاصًاء فيُخْرَحٌْ 
ذلك الخاض من العموم هذه القاعدة. 


والثّانية: حمُلٌ المطلّق عل المقيّد. 
وذلكَ أيْضاً بالتّظر إلى ما بِينَ الدَّليلَْنِ من الإطلاق والتَفِييتِ فإِنْ 
وُجَدَ حل المطْلَنُ عل الْمَيِّدِه وسَبَقّ من أمْثليها والَّي قَبْلّها ما فيه 
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كفايَةٌ في مبحتي (المطْلق والقيّد والعامٌ). 

والتَّلِهٌ: تأويل أَحَدٍ الدَليلَنِ عل مَعنى مُنايب مِنْ غيرٍ تكلفٍ» 
كتَعْلقِهِ بَظرَفٍ أؤ صِفَةٍ. 

مِئالُ: ما وَرَدَ في كتاب اللَّهِ تعالى من آياتٍ الأمْرٍ بالإغراض عن 
المش ركينَ» وما جاءبَعْدَ ذْلكَ من الأمر بقِتالِم» فظاهرٌ الصّورَتَينِ 
التَعادْضُء وَلِذا صارّث طائِمَة إلى أدّعاءِ التَسخْ لآيات الإعراضٍ بآية 
القتال الي أَصْطَلَحُوا عليها ب(آيّة السََّيْفٍ)» رض قولّهُ تعالى: ذا 
َنْسَلّعَ الأضهُ الخْرمُ فآقدْلُوا المشْركِينَ حَيْثُ وََدقُوهُمْ» الآية 
[التّوبة: 8]» مَدَعْوَئ التّْخ ببذه الآية دَعْوَئْ صَعِيَةٌ مَرْدودَةٌ وإلَّا 
هذه مَرْحَلَةٌ يد الأوللء فإذا آْمّضئ الظّرفُ حُكْمَ الإعراض فهُوَ باقي 
ُحْكَمٌ وإذا أقتضئ السََيْف فَهُوَ باقٍ حَكُمْ. 

وحَديثٌ أبي هُرَيْرةَ رَضيَ اللَّهُ عنة قال: قال رَسُولُ الله كلة: «حَِدُ 
متي القَْدُ الَّذينَ بعَمْتْ فيهن» ثُمَ الّذِينَ يلوج واللّه أَعلَمُ أَذْكَرَ 
النَّاِتَ أَمْ لاء قال: «نُمَ يحل قَوْمٌ تْبّونَ السَّمانه يَشْهَدُونَ قَبْلَ أن 
يُسْتَشْهَدُوا» (أخرجه مسلج)» معٌ حَديثْ ريك بن خالد جنوج 3 
الي يكل قالّ: «أَلِ أَخْيدكْ بَخَيْرِ الشّهَداء؟ الي يَأ ِشَهادَتِه قبل 


أن يُسْأَفَاه (أخرجه مسلمٌ)» فالأوَّلُ دَمَ مَن يَشْهَدُ قَبْلَ أنْ يُسْألَ 
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الشَّهادَة با يفي عَنُْ اخيريّة َه والّاني يُنِْثُ للَن فَعَلّ ذلك الخيريّة 
وهذا تَعَارْضُ ظاهِدٌ لكنّ المَقية لايَعْدَمُ ‏ جواباًيُعْمِلُ به الحَرينٍ 
الصَّحيِحَيْنِء فتأوّل أَهْلُ العلّم حَدِيتَ رَيْدِ عل واحِدٍ من مَعْنَينِ: أن 
يكونٌ من القَّهادَةِ ِصاحِب حَقٌّ لا يَعْلَمُ أنْكَ شايهدٌ يأك فيَسألَكَ 
هد له قبل أن نأل الشّهادة لتنصرَه في حَم أو يكو في ُقوقي 
الل تعالى الي يُرْجَى فيها النَّوَابُ عِنْدَهء لا للآدّميّنَ م 

وما كان من هذا النَّمَطٍ من الأدلّة فإِنَّ العَمَلّ بكلا الدَّليلَينِ 
حاصِلٌ فيه» ولَوْ من وَجْهِه وهذا واجبٌ ما وَجَدَ إليه المَقِيهُ سَبيلاً. 
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"- الناسخ والمنسوغخ 
© تعريف النسخ: 
لعَهّ: الدّْمُ والإزالةُ ومنة يُقَالُ: (تَسَحَتِ الشَّمْسٌ الظلّ) أزالتَ 
و(نَسَحَ الكتاتَ) رَفَعَ منة إلى غيره. 
وأضطلاحاً: رَفْعُ كم شَرْعِوة عَمَن جزئوة نبت بالنّضٌ بِحُكُمٍ 
شَرْعِوة عَمَنَ جُرْئو نبت بالنّضٌ وَرَدَ عن خلافه مُتأَخْرٍ عنهُ في وَفْتِ 
تَشْرِيعه ليْسَ متّصلاً به. 


فالرّفُمُ هوَّ(النّسحُ)» وَالحَكُمُ الشَّرْعِمءُ المرفوعٌ هوَّ (المنْسوخ), 
وَالحَكُمُ الشَّرَعوِءٌ المتَأَحَرُ هوَ (النَّاسِحُ). 

© ثبوت النسخ في الكتاب والسنة: 

النّخُ واقِعٌ في نُصوصٍ الوح بدَلالةٍ الكتابٍ والسُنه فمئ ذلكَ 
وله تعال: «إما تَنْسَخْ من آية أ لها تَأْتِ بِحَبْر منها أو مِثْلِهاء أل 
تَعْلَمْ أن اللّه عل كُلّْ شَيْءِ قَدِيدٌ؟4 [البقرة: .]1٠١7‏ وقوْلة: «وَإذا 
َدَلناآيَة مكانَّ آية واللّه أعْلَمُ يا يُنَزّلُ قالُوا إِنًا أَنْتَ مُفئرِ بل أكتَرَهُمْ 
لايَلّمونَ * قل تَزَّلَُ وُوحُ الشّدُيس من رَبّكَ للبت الِّينَ آمموا 
وَهُدَّى ويُشْرَئ للْمُسْلِمِينَ4 [التّحل: .]١١7-1١١‏ وقولة: يَمْحُو 
اللّهُ ما يشا وَيُِْتُ وعِنْدهُ أمّ الكتاب4 [الرّعد: 4 "]. وفَؤلَهُ: طوَإذا 


عه 
ذه 
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ل عَلَْهمْ آيائا بِيْناتِ قال الّذِينَ لا يَرْجُونَ لقاءنا أنْتِ بِمَرْآنٍ غَبْر 
اله 5 رك 9و- 8 و ب ١‏ 9 
: يكون لي أن أبِدَلَهُ مِنْ تلقاء تفسيء إن أَتبِعٌ إلاما 


والانيلة الأ قربا مق الاي وال عل الشدع نااك بعت 
وُقوع ذلك فيهماء وتّوائرَ عن أَضْحابٍ اَي يكل ذِكرٌ السخ» وذَهَبَ 
إل القَْلٍ به عاة أئمّة الإشلام من السَّلَفٍ والخَلَفِء إل شِرْومَةٌ 
© حكمة النسخ: 

حدما ع وار رع حك اك 
ينْزِلُ الحَكُمُ في أفر شَديدٍ يَشقَّ علل المؤمِنينَ يُرادُ به آحْتِيِارُهُمْ 
وآمْتِحانٌ صِدْقٍ إيانبع» كا في نزول قولِه تعالى: #وَإِنْ نبوا ما في 
افك أر تر ماربكع ب الك 1 ل يَِْرٌلن يشاء ويُعَذْبُ من يتشا » 
[البقرة: 785]) حا إذا طهر اليم والانقاة اَل اله عر وجل 
تَصَديقٌ ما في قُلوبيِم: «آمّنَ الرّسِولُ يي أَنِْلَ إليه من ريه وَالمؤْمِنونَ 
كل آمَنَ بالل وَصَلاتِكَيه وَكُبَهِوَرُسْلِ لاتَْقُ ين أَحَدِ من دُسْلِها 
وَقانُوا سَمِعْنا وَأَطَعْناء غفْرانَكَ رَبَنا وَإِلَيْكَ المصيد4 [البقرة: 1869]» 
وَتَرَلَك الآيَة بعد ها بالّحْفِيفِه وتارة يرا يه لتّدِوُجُ في ليع 
حَدانَةِ اَّآسِ بالجاهليّة» فيراعِي الشَّارِعٌ آسْتِعْدادَهُمْ ذلك كالتّدرُج 
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في الصَّلاةٍ في قلَّةِ الرّكَماتٍ والأؤقاتء إلى تميس في البَوْم واللَيلة 
بأوقاتها المعلومّة» والتّدرُج 3 الصّيام بِفَرْضٍ صَوْمٍ يوم 00 هو 
و تررك حت بعل كور ار فو تمان ردكا 

ام رَوَجَلَّ: «لِيديت الَّذِيِنَّ آمَنُوا وَهُدَّى وَيُشْرىئ 

للْمُسْلِمِينَ4 [التّحل: .]٠١7‏ 
حَقة حَقيقَة التّشخ تَْيررٌ للأخكام ب َب الأحوالٍ والظَّروفٍ» من 

له مَصِالِحَ َلْقِهِ تَارَكَ وتعال, ول آمَْنَمَ أن يكونّ للعُلماء من 
الإحاطة بالمصالِح والَْمَاسِدٍ في أحْوالٍ البَمّرٍ كإحاطة عِلَْم الله تعالن» 
مْتدمَ القَؤْلُ اشع بالاجتهاد» بيعب من إنطالِ أحكام الع 
اميق بالظّرٌ» لكنْ للعُلماء الامتداء بمبد! النشخ في مراعاة الحلرووق 
والمناسّبات فيما عَجَالهُ الاجتهادٌ من الأخكام في تي أحَدّهُمْ في المسألة 
في ظَرْفٍ يكونُ على خلافه في ظَرْفٍ آخَرٌ. 


© شروط النسخ: 
فا تعريفتُ النّسخ المتقدمُ الشروط الت الا بن من توفرها للقؤل 
به؛ وهي: 


- أن يَكُونَ الحكان سَرْعِيّين. 
؟ - أن يكُونا عَمَلِينِ. 
م د أن يكرتا شن 0 


-757617/- 


؛ - أن يَكُونا ثابتَينِ بالتص. 
أن يُكونا مُتَناقِضَين ين في المعنى. 
١‏ أن يكونا مُنْقَصِلنِ. 
/ى - أن يكُونَ النَّاِحُ مُتأخراً عن المنسوخ في تر يعه 
ل 
وفي لهذه الشروط مَنْعّ قوع التّسخ في أَشْياء هي : 
١‏ -التَّوحَيدٌ والصّفاتٌ وسائ ئِرٌ العَقائِدٍ لامْتناع التََافْضٍ فيهاء 
ولتتيك احكاها عل 
؟'-الأخبائ التي ل يدم يُقْصَد بها الطّلَبُء كالإخُيار عن الأَمَم 
الماضيّة» والإخبار عكر كاكن اط السَّاعَقَ أن مه الصَادِقٍ 
يَسْتَحِيلُ الرُجوعٌ عنة يما يَْمَضيِهٍ الوُجوعٌ من الإخبارٍ عل خِلافٍ 
الواقع في أَحَدٍ لَْبَرَيْنِء فإنَّ من قال: (جاء رَيْدٌ) نّم قالَ بَعْدَه: (1: 
أت فاحة نه عل جلا لوو َس بكذب أو و وعد 
الله وَوَسولِه يك مَُزّهُ عن ذلكٌ. 
ولا يَنقَضي العَجَبُ مِنْ قَوْلٍ بَْضٍ من يُنْسَبُ إلى اسن في مسألة 
(أنتاع الخ في الأخبار): أن النَسْحَ مُتَِعٌ في الأحبار إلا أخيار 
الوَعيل» نه تجُورُ فيها النَسْح. 
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إلى 


وهذا القَوْلُ فََْه من قال فإِنَّ حَبَرَ اللِّ تعال وَرَسولِه بك في وَعْلٍ 
أو وَعِيدِ حَنٌّ كا أَخْيرْنا بوه وهُوَ واقِمٌ كما جاء به الب ولا مُسسَشْكَلٌ 
أنَّ الله تعالى قََدْ لا ينقد الوَعيك لأنّهِ أخبَرَنا أنَّ وَعِيِدَه بِمَشْيئَتهء فإِنْ 
شَاء عدت إن فيا حم كما هو أن في حصا الموحدين» وأخيرنا 
أدديقا روعت جب عليهمُ الوَعيدُ لا اكاك لهُمْ عَدْهُ عَنْهُ بحالٍ كالكَمَارِ 
مُتَجرْ وما مُعَلَقٌ 


ود 


في نار جهنم فأيّ سخ سَيْقَعُ في الوَعِيدِ وهُوَ إِمّا 
نفس دلالة الخبر؟ 

, -نُصوصٌ الأخحلات والمّصَائلٍ» فا لا يصو دَرُ في مثلها 
التَبْدِيلُ فَالمَضِيلَةٌ لا يُقابلُها لا ليله والمة تُقابلّها القطيضة 
والإخساث تُقَابِلُهُ الإساء َة» والكَرَمُ يُقابِلُُ البُخْل وهكذاء ومن شَرْطِ 
النّاسخ التََّابُلُ بين التّاسخ والمنسوخ. فإمّا هذا أؤ ذاكَ» لا يجْتَمِعَانِ في 
التتكليف. 


القَواعِدُ الكلَّةُ ومقاصد تيع لذمّها كسالك وليَقَعْ في 


لِقاعدَةٍ كليّة» إن) جميعها وارِدٌ في جُرْئيّاتِ الأخكام رعاية للمقَاصِدٍ 
الكل ىما سَبقت الإشارةٌ إليه في (حِكْمَةٍ التّخ). 


أخكامٌ جزئيّة أكثرَ نَ تَشْرِيعُها بها دَلَّ عل تأبيدهاء كقؤله تعا 
في حَديثْ فَرْضٍ الصَّلَواتٍ لَيْلَهَ المغراج: «هي عمْسٌ وَهِيّ عنسونَ لا 
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يبَدَلُ القَوْلُ لَدَي" (متَّفْقٌ عليه)» وقَوْلِهِ يلِِ: «لا تَنْقَطِعٌ اللِجْرَةُ حَنَّى 
تَنقَطِعَ النَوْبةُ وَلا تَقَطُِ النَوْيةُ حت تَطلُعَ الشَّمْسُ من مَغْرِيها 
(حديثٌ حَسَنٌ أخرجه أبو داود وغيرُهُ عن مُعاوِيّة). 

كا دلت الشّروط المذكورَة علل مَنْع وُقوع 0 بأشْياءِ» هي : 

١-قَوْلُ‏ الصَحايٌ: (هُذا لل مَنسوخٌ) حبَّى يَذْكَرَ انسح 
و يعَسّرَ ذلكَ يا ينطق ومَغنى النّسخْ» وذلكَ لجُوازٍ أن يعْنِيَ بالتشخ 
لتُخْصِبص: أؤ ظَنَّهُ كذلكٌ باجْتهاده. فيكو دكن عل متدايت 
الصَّحابَة» وهي واردَةٌ بعْدَ النتض. 

والقلٌ ِعَدم قَبولٍ التشخ ببذا الطّرِيقٍ عليه جُمْهُورُ العُلماء. 

1 - الإجماع المع في كير من المسائلي والّذي ب سَبَقّ بياه في (دليل 
الإجماع) أنه القَوْلُ اندي لا يُعْرَفُ لهُ محالِفٌ» فإنَّ هذا الإجماعَ لِيْسَ 
بحُجّةٍ بتَفْسِهء نمه جاء بعد النّضٌّء ومن لازم توت التَاسخ 
والمسيو: خ بالنّضُ أن يكوة القؤل بالتّسع قدِ نَع بمَوْتِ الوه كل 
لاقطاع الُصوص. 

وفي هذا إَطالٌ مدهب مَن قال تخ بَعْضٍ النصوصٍ بالإجماع» 
كتدخ فيل شاب الَمْرِ في الوبق ْ 

ورََّمَالبَْضٌ: أن الإجماع على ترْكِالعمَلٍ بلص يدل عل وُجود 


رك 


وهذا خَطَأجَسِيٌ بنِي عن ظَنٌّ وَوَهْم ذلك أنّهُ تضمّنَ الاغتقادَ 
بقاع غَيْء من الدّين وَحَفْظ ما يُمارِضَك وَهْذا صَلَالٌ وَجَهْلٌ من 
قائله فإنَّ اللّه الذي أَكْمَلَ لّنا الدِّينَ تَعهَّدَ بِحِفْظِهء وإِنْ كان يَخْفى 
بَعْضُهُ على الأفرادٍ فلا يِجُوزُ أن ينْفى جميعُةُ على جميع الأمَّة فإ 
أثقاقها عبن تَضبيع نض من تُصوصٍ الشَّْع تاق منها عان الضَّلالِء 
فكت يعن كنا وهر كتس ون ناروت هاا القرل قالقيفة إلا 
دَليلٌ علل فَساد هذه الدَّعاوّئ في الإجماع الموهوم. 

* القِياسٌُء لأنَّ من شَوْطٍ صِكَّتهِ البناء عل التّصّء فإذا ناقص 
نضا آخََرَ فآحْتالُ التّسخ وارِدٌ بينَ النّصّ الذي أَسْتُمِيدَ منة حُكُمْ 
القياس» والنص المعارض 5 لابين نوقباس هغل أن القناي لا 
يَصِحّ وُرِودُهُ بخلافٍ التص. 

كا دل التَعريفٌ المتقدّمْ على : 

أنَّ ما تبت بَدَلِيلٍ (آسْتِضْحابٍ الإباحَةٍ الأصليّة)» ثُمّ جاء نص 
َقَلَ عن يِلْكَ الإباحة» فليسّ هذا من قَبيلٍ التّسخء لأنَ الإباحة لم بن 
علل وليل بخُصوصٍ يَذْكَ اخزيئة إن ليقث بدَليلٍ عامٌ وقاعِدةٍ كيه 

© أنواع ما بيقع به النسخ: 


نا كان أمْرُ (النّمخ) قذ فُرعٌَ منه لارْتبِاطِهِ بْرولٍ الوّحيء تَبَتَ 


عا 71ت 


بأسْتقراء صوّرٍ التشخ نه واقع بأرْبَعَة أَشْيا 

لأول: نشخ قرآنٍ بشرآنه كتح قوله تعالا: كيب عَلَيكُمْ إذا 
حَضَرَ أَحَدَكُمُ اموت إِنْ ؟ ترك خَيْراًالوَصِيِّةٌ لِلْوالِدَيْنِ وَالأَفْرَبينَ 
بالتمسروفيء حًَا عل الْتقينَ4 [البقسرة: ]18١‏ بآياتٍ المواريثِ من 
سورَةٍ الشّساءِه وصحٌ عن الي ل قؤلّة: «إنّ الله قَدْ أغطى كُلّ ذِي 
حَقَهُ فَلا وَصِيّةَ لوارث» (أخرجه أصحابٌُ الشُّنن وغيدُهُمْ)» 
وَصَحٌ القَولُ بتسخها عن جماهير السَّلَفٍِء كاين عبّاس وغيره» وَإِنْ 
كانوا قَدِ آخْتَلفوا في الناآسخ: هَل هُوَآياتثُ المواريث أم الحَدِيتُ؟ 

والَّاني: تسح سن بسن كص التَبيقٍ في الرُكوع» فعن عَلْقَمَةَ بن 
يي والأسْوَّدٍ بن يَزِيد: ناتلا عل عَبْدالَه(هوَ أبن تسعود». 
فقَالَ: أصَلٌ مَنْ حَلْفَكُم؟ قالا ا 0 مك[ اخزضاعن 
يمه والآحَرَ عن شماله» ثُمَ ركَعْناء فَوَضَعْنا ينا عل دكناء قَصَرَبَ 
ناه طق يدن ثم جلها ب دنه صل قال: لمكا 
فَعَلّ رَسولٌ اللَّهِ يله (روام ه مسلم) نسح نَسَحَهُما في حديث سَعْدٍ بن أي 
وَفَاصٍ رَضِيَ اللّهُ عنْك فعَن أَبِْهِ مُضْعَبٍ قالّ: صَلَيْتُ إلى جَنْبٍ أَبي. 
فل رَكَعْتُ شَبَحْتْ أصابعي وَجَعَلْتُّهُ) بن ركبتي» فَضَرَ بَيدَيٌ كن 
صَلّ قالّ: قَذْكُنَاتَفعَلُ هذاء تع أُمِزْنا أن تَرْفَعَ إلى الأكَب (مُتَمقٌ 
507 
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والثَالتُ: نسح قُرآنٍ يِسْنَّهه وَهْوَ واقعٌ في مَذْهَبِ طائِمَّةٍ كبيرة من 
ادر لولم نا رتوار لتبرنا بكرو بارا ات عر 
تعاى: «كتب عَلَيكُمْ إذا حَهَرَ أ حَدَكُم الت إن تدك شرا الوضمة 
ِلْوالِديْنٍ وَالأفَرَبِينَ بالممروني, حَمَا عل المتِّينَ4 [البقرة: ]18٠‏ 
بقَوْلِه كله المتقدّم ذكرُهُ قريباً: «لا وَصِيةَ لوارث». 

ووُقوعٌ التّخ في المثالٍ المذكور ببذه الصُورَة أَظْهَرُ واللَهُ أعْلَمُ. 

وكَوْنُ القرآنٍ والشنَّه وَحْباً لايَمْتَعُ قوع التّسخ بيتهماء لأمّهما 
جميعاً من عِنْدِ اللّه. 

والرَّابعٌ: تسح سن بشُرآنِء كتشخ أسيفبال بَيْتِ المدسن بِسْتفبالٍ 
الكعْبده فالأوّلُ نابت بِالسُنَّ وهوَ ا حال الي كان عليها َسُولُ الله 
يل والمؤمنونَ مَعهُ في مَكَةَ وبَعْدَ الِجْرَة زّماناً» ونّسْخُهُ بالكتاب. فَعَنْ 
عَبْدِاللُه بن عباس رَضِيَ الله عنهم) قال: كان رَسولُ الله يك يُصَل 
وَهُوَبِمَكَةَ نَحْوَيَيْتِ الميء وَالكَعْبَة بين يده وبَعْدَما هاججرٌ إلى 
المدينة سنّة 


د 2 
م 


يله عار تجراءت كرت راو احرج امه بعر 
صَحبح) وحَنِ البراء بن عازبٍ رضي اللّهُ عنما قال :كان رَسِولُ الله 
ل صَلٌ نَحْوَيَيْتِ اليس سَعَّةَ عََرَ أو سَبْعة عَمَرَ شَهْرا وَكااً 
رَسولٌ اللّه يكل يحب أن يوج إلى الكَعْبَة» فأْرَلَ اللّه: : «قَذ ترَئ تَقَلتَ 
وَجْهِكَ في السّما * [البقرة: 44 ]١‏ فتوجّة نَحْوَ الكَعْبَة وَقالَ السّمَهاءٌ 
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مِنَ الاين وَهُمُ اليَهُودُ: «ما وَلَاهُمْ عَنْ قِبلتهِمُ الي كانُوا عَلَيْها؟ قل 
ارد وَالمغرِبٌ يَمْدِي من يشاء إلى صراط مُسْتقيم» [البقرة: 
(]١ 7‏ متمق عليه). 
© الوجوه التي بيقع عليها النسخ في القرآن: 
النَسْحْ في القرآنٍ واقِعٌ عل وُجوهء هي: 
١-تَسحُ‏ الحم مَعَّ با ءِ الثّلاوَة. 
مغاله: قَوْلَهُ تعالى: لوَاللّاتي يَأْتِينَ الفاحِشَّة مِنْ نِسائِكُمْ 
َآَسْتَفْهِدُوا عَلَيْهِنَ أرْبَعَةَ مِنَكُمْ فإِنْ سَهِدُوا فَأَمْسِكوهُنَ في ابوت 
َ نيان الو َو يْعَلَ اللَّهُ َنَّ سَبِيلاً» [النساء: »]١16‏ نسح 
بِقَوْلِهِ تعالم: َالزَنَِةُوَالرَّانِ فآجْلِدُوا كُلّ واجدٍ مِنْها مه جَلْدَةٍ4 
[الثور: "كص م ذلك عن أبن عباس رَضِيَ اللّهُ عنهُا (أخرجه أبو 
داوة)» وعَنْ عُبادَةَ بن الصَّامِتٍ رَضيَ اللَّهُ عنةُ قال: قال رَسولٌ الله 
يكل: «حدُوا عَنيء حَذُوا عَنيء قَدْ جَعَلَ اللّهُ َنَّ سيلا البكْرُ بالبِكْرٍ 
جَلْدُ مَِة وَتَفْوء سَندَ وَالِيْبُ بالّيْبٍ جَلْدُ مِنَةِ وَالرَجْم) (أخرجه 
00 
- تسح اللاو مَعَبتقاء الحكُم. 
مثافًا يه الرَجْمِء فعَنْ عُمَرَ بن الَطَابٍ رَضِيَ اللّهُ عنةُ قال: إِنَّ 


---ه 


الله قَدُ بَحَتَ مُحمّداً بك اَن وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ الكتابء فكانّ بما أَنْزْلَ 


6ن 


عليه آيهُ الرّجْم قرأناها وَوَعَيّْاها وعَقَّلْناهاء فَرَجَمّ رَسولُ اللّهِ يِه 
وَرَحمَئا بَعْدَهُ فأ خشَئ إِنْ طال الئاس زَمان أن يفول قائل: ماتجذ 
الاجم في تاب الل لوا بك رص أ الك ون الم في 
كتاب اللَّهِ حٌَّ عل مَن رّنىا |إذا أَخْصَنّ مِنَّ الرّجالٍ والنساءء إذا قامَتِ 
لبي أو كان الحبَل؛ أو الاغترافٌ (مُتَهَنّ عليه)» وكذلكٌ رَوَئ بَعْضَ 
مَعْتَى ذلك سَعِيدُ بن المسيّبٍ عنْ عُمَره فذَكَرَ الآية لمدسوححة: «الّيُْ 
والشّيْحَةُ فأرجّموهما لبد (أخرجه مالك في «الموظأ»). 
"'- تسح الَلاوَة والحكُم. 
مثالُ: ما أفادهُ حَديثُ عائِضَةَ رَضي اللَّهُ عنها قَالّثْ : كان في) أَنِْلَ 
منَّ القرآنٍ: عَشْرٌ رَضَعاتٍ مَعْلوماتٍ مَرَمْنَ ثم نسِخْنَ بَخَمْين 
مَعْلوماتِ (أخرجه مسلم). 
© طريق معرفة النسخ: 
يُعْرَفُ التّْحٌ بطريقَينء هما 
١‏ -دَلالَُ اللَفِْ لَه صَراحَة بلَفِْ َسُولٍ اللّهِ له كَقَوْلِه: 
١ينُكُمْ‏ عن زيارة القبورٍ فزوروهاء وَحبينُكُمْ علن لحوم الأضاجي 
قَوْقَّ نَلاث فَأَمُسكواما بدا لَك يكم عَن الي إلا في قا 
فد َرَيُوا في الأسْقيَةٍ كلها وَلا تَْرُوا مُكرأً؛ (أخرجحه مسلمٌ من 
حديث بُرَيْدَةٌ بن الْحصَيْتِ)) أؤ قَوْلٍ الصَّحَبابيٌ راوي الحديث؛ 


7" 


كحديث علي رضي الله عن قال: كا َسُو الله بك أمَرَنا بالقيام في 
الجنارَة» ثم جَلْسَ بَعْدَ ذلك وأمَرَنا بِالجُلوس (حديثٌ صحيحٌ أخرجه 
ع1 رعو ومسل ينه ننه .وحن سر بذ ال ل 
عنهما قال : كان آخرَ الأمْرَيْنَ من وسو الله هراك الؤضوءٍ جا 
ميت التَّاردْ(حديثٌ صَحيحٌ أخ رجه أبو داود والتسائية). 

؟- قَرِيئةٌ ف سباق الت كقَوْلهِ يكل ني الحديث المتقدّم قريباً: 
ترام ليد راع تتجعر اللدكة ماف نفدت فنا 
يشير إل السوخ» وهو قوْلُهُ تعالى: «وَاللَات يَأتِنَ الفاحِسّة مِنْ 
1 ُم دوا عون أزئعة نه ون ُو أكون في 
ابوت 2ت يدن لفن الت أرعير بلا خاعية» رإضابده لل 
مثلة ؤلة وني تخ آة الوص صيّة: «إنَّ اللّه قَدْ أَعْطّى كُلَّ ذي حَنٌّ 

حَقَهُ فَلا وَصِيّة لوارث»»؛ ففيه قَريَنةٌ واضِحَةٌ في إرادةٍآياتٍ المواريث 


المحكمة. 


١‏ مغْرقَة تاربخ ادم والمتأخرِ فيكونُ امتأرُ ناسخاً للمتدُم؛ 
كما هُوَ الشَّأنُ ي تخ الِب من بَيْتِ الس إلى الكَيةه وَكَد سَبقٌ. 

وبما يندرج تَحْتَ هذا: أن الأخكامَ الواقعة في حَجّة الوّداع أ 
بَعْدّها يما يُعارضُ أخكاماً غير معلُومَة النَارِيخْ» فا وَرَدَ في تِلْكَ الحَجَةِ 
أؤبَغدها ناسِحٌ لتِلّْكَ الأخكام, لأنَّ في تِلْكَ الحَجّة كَالَ الدّينِء 


7ت 


وجميعٌ الأحكام المسْتَخْلَصَةٍ منها َحَكَمَة وما وَقَمَ بِعدَ الْحَجَة أيْضاً نما 
عارص ما قَبْلَها قَريَةَ عا إبْطالٍ الحَكُم السَّابقِء وذْلكَ نَسْح. 

ووس و64.و؟2 نفك ِ- 0# ريه 0 

ويُمْكِنٌ أن يُذكرَ لكل من هاتَينٍ الصَورَتَيْنِ مثال: 

راك اي عن لشب قاين وجوه منها: 
0 فهذا جاء الفِعْلُ التَبويٌ 
عل خجلافه في سج الداع ف أبن عباين وَضِي الله عنهها قال: 
سَقَيْثُ وَسُولَ الله ل ون رَمْرَّ فَتَربَ وَهُوَ قائِم (متنٌ و عليه 

]١[‏ وعَنْ أي بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عنة: أنَّ رَسولٌ اللّه يل سَقَطَ 
عَنْ قَرَسِهِ فجْحِسَتْ سافة أَؤ كَتَفْكُ وَآلى من نسائه شَهْرأ فجَلّسَ في 
مَْرْيَةلَهُرجَتّها من جذوعء فأتاة أضْحابًة يَعسودوتك قَصَلٌّ م 
جالِساً وَهُمْ قِيام قلا سَلَّمَ قالّ: نم مل الإسامٌ لوم بو ذا كي 
فكبّرواء وإذا رَكَعَ فأرْكعُواء وَإِذا سَح ا 
ل قياما» الحديت (مُتَّمنٌ عليه)» قال الحمَيديٌُ فيا نَقَلَهُ عنة 
تمده البُخاريٌ في «صحيحه في لهذا الحديث: «هُوَ في مَرَضِهٍ 
اديس م نم صَلَّ بَعْدَ ذلك الث يك جاليساً والنَّاسُ حَلْمَهُ قياماً1 
أمُرْهُمْ بالقعُود. وإنّ) يُوحَذٌ بالآخر فالآخِرٍ من فِعْلٍ لتر ل ). 

عَنى صَلاتَةُ يل بالنّسِ في مَرَضِهٍ الذي مات فيهء والقصَّةٌ في 
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الصّحيحينٍ»؛ حيثٌ صَلٌَّ قاعِداًه وأبو بكر رضي الله عنة عنة يأتم به 
قائل والنَّاسٌ يأمُونَ بأبي بَكْر. 

أمّا الخ بتأخرِ إسْلام الرّاوي لَديثِ من تقد تَقَدّمَهُ في الإسلام فغَيْرٌ 

© مسائل في النسخ: 

- التّشحٌ غَيْرُ (التشخصيصٍ) في الاشطلاح؛ وقَذ ججرئ الخلط 
بيئهها في طَريقَة المتقدّمينَ» ووَقَمَ ذلك في كلام بعْضٍ الصَّحابَةِ في 
البّمُسير يُطلِقونَ (النَسحَ) وقذ يُرِيدونَ به النّخْصيصٌء فْيُلاحَظ هذا 
من طَريقتِهمْ» ولا يُسْتَعْمَلُ إطلاقُهُمُ النَسْحَ إلا بِعْدَ تفسيرهم للمُرادٍ 
به. 

مثالة: قوْلُ عَبْدِالله بن عباس رضي اللَّهُ عنهما : #وَقل للمُؤمنات 
يَعْضُضْنَ من أَنْصارِهنٌ4 الآية [الثور: .]1١‏ فتَسَحَ وَأَسْتَدْتَئ من 
ذلكَ: #وَالقَواعدُ من النساءِ اللاي لاي جون نكاحاً»[النور: 5] 

وخ كين سج اف واااو نا نه 9 
معازيهاء لكنْ عليِكَ أن تَعْلّمَ ذلكَ» وإذا كان الاصْطِلاحُ جَرئ علن 
نك موري يا اما 
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وقد تَعَدّمَ معنى النخصِيصٍ والتّشخ جميعاً عن ما جرئ عليه 
الاصْطِلاحٌ» وفي الجُملَةٍ فإنَ لنَخْصِيصٌ من باب البَّيِانٍ للمُرادٍ 
بِاللّفْظِء أمّا التَشْح فَهوَ إِظْهارٌ يما يُناني أسْتِمْرارَ الحَكُم الأول كلية. 

١‏ - لا مانِعَ من وُقوع تخ الُكُمِ مَرَّتِنِ كتحريم فإباحَةٍ 
فتخرِيمٍ كه َهبَثْ طائفة من هلي للم إلى وُقوعه في يكاج العو 
قَقَدُ حُومَث في غَرْوَة حَين ؟ أِيحَث بَعْدَهاء ثم حُرّمَثْ إلى الأب في 
عام القَنْح وفي ذلك نُصوصٌ في «الصَّحيحِين» وغيرهما تُسْتَفَادُ من 


مع ضَرورَةٍ معرفة التَاسخ والمفسوخ للققيه للمّقيهء إلا أنّه لا يْظَنّ 


فيد وني كير م أي فبه الخ اَم في َك الصقَاتٍ أو 
غيرها ما لايصحٌ م فيه القَوْلُ بالنسخ» » فَكُنْ عَلْ حَذَّرِ من التَّقليِدٍ فيه 
من غير تَحْقيق» ولا 9 حِظ آنطباقٌ شروط التّخ قَبّْلَ القولٍ به كما 
عليكٌ ملاحظة صِحَةٍ صِحَة لتقل لما يَعْتَِدُ علن الرّواية يما قي فيه ناسح أو 
مَنسوحٌ» فإ اقول بالخ قدي ةا به من إِنطال لعل بض من 
نُصوصٍ الشَّرْع. 


سه 


2-- 


"- الترجيح 


© تعريفه: 

هو إِنْباتُ مَرْتَةِ في أَحَدِ الدَليلَنِ على الآخَرٍ. 

وهوّإنّ) يَصِحٌ بينَ الدَّليلَنِ اتابن من جِهَة التَقْلٍ في نَظَرِ المَقيهء 
يكونانٍ مُتضادَيْنٍ لا سَبيلٌ لإغالهيا جميعاً وَلا سَبيلَ للقّوْلٍ بالتشخ» 
فالمَقِيهُ مُضْطرٌ لاختيار القَوْلٍ بأحَدِهما وتَرْكِ الآحَر. 

© بين النظرية والواقع: 

لجح طَريقٌ هادي والمربجّحاثُ قرا ئِنٌ يَسْتَعْمِلُها المَقِيهُ 
لوَرْنِ الدَلِيَيْنِ فأمها رَجَحَتْ كِمَيّهُ بالقريئة فالكُمْ لَهُ ويَسْقطٌ الآحَرُ. 

لكن أَيْنَ مَوْضِعٌ هذه الصّورَةٍ من الواقع؟ 

عق الاطرار إل لتّجبح بن لي تعدو الجنغ يتم؛ 
وتعذَّرَ العلَمُ بالتّسخ فيه أَمْرٌ نادو او والؤُجودء وإذا وَقَمَ قلا 
كه اندي فيدر عي ولتي عي حَقِيفَتّهُ التَضِعيفٌ لأحَد 
الدَّلِيلَينَ: / 

ع م 
ون وزانا اناي أ 02 مع الإثقانء فيكم للدَّليلٍ 
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الخال بالشدؤة. 

١‏ -وَإِمَا مِنْ جهَة ظُهُورِ الدّلالةِ فتكونُ في أحَدِهما أَظْهَرَ مئْها في 
الآحَرِء فيْحْكَمْ للمُخالِفٍ بِضَعْفٍ وَجْهِهِ في الاستنباطٍ. 

والتّرْجِيحٌ بالقُوٌة َضعيفٌ وَرَدٌ للدَلِيلٍ المُخالِفٍء وحيئكذ لا تَصْلْحُ 


أمّا أن يوجَدَ ذلك في مَبْتَينَ تكافًا قُرَّةَ مِنْ كل وَجْهِ تَفْلاً ودَلالَة 
ووَقَمَ التّصادٌ ينها علل وَجْهِ يَسْتَحيزً روخ يط شاط اعيده 
فهِذاجرَدُ دَعْرَى لا يوجدُ نا مئال صَحِيحٌ » وَالتَصِيلُ مع آسْتِحا 
ريع عبّثٌ» وهُوَ بمنزِلة مَن َرْرَعٌ َه َه ونُصوصٌ الدّين 
انط ف دلت 

وَيْسَ من باب (التّرجيح اليه تع في الأمر لَه في حل 
وخُرْمَتِه فإنَّ هذا ليس من باب الأخكامء ىا تقدّمَتِ الإشارَةٌ إليه 


0 


يمك . 
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-١‏ الاجتهاد 

© نتعريقه: 

لْمَه:سْتفْراغٌ الوْسْع في أي فغْلٍ كانّ. 

وأضطلاحاً: أسْتِفْراغٌ الْمَمَيِهِ وُسْعَهُ في طَلَسِ العِلّم بالأخكام 
الشّرعبة بطري الاسْتبَاطٍ من َو الّع. 0 

ومن التّعرِيفٍ تَتَيينُ صِفَةٌ الاجتهاد» وفيه القيودُ الثَاليَُ: 

١‏ -وجُوبُ بَذْلٍالحهدٍ إل مُنمهئ الطّاقة. 

5 اتصوة أن كزة البدارل خنةة قينا حتفت درل عن 
سْتفَادَةِ الحكم. 

أن يكونّ المطلوبٌ التَّوصّلّ إلى الأخكام الشَّرْعِيّة العمليّة. 

؛ - أن يكون التَوَصّلُ بطري البَحْتْ والتَّرِء يما يَصِلُ به المُجتَهدُ 

أن يَكونّ ذْلكَ التَطدُ في أدلّة الشّرع. 

وهذا فيه: إِخراجٌ مَن يحْمَظُ المسائل بحِفْظ المنون الفقْهيّك أو مَن 
أَحدُتِلْكَ المسائل مِنَ التي أو ينقلا مِنَ الكُثّبِه فهذالَيْسَ 
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© حكمه: 

تقدَّمَتِ الإأكبارة غيْرَ مَرَةٍإِل أ حاجات النّاس لا تتناهَى. 
0 لا تَنقَطِعٌ» مِنْ أَجْلٍ ذلك جاءث أحكام شَريعَة الإشلام 
يتعلّقُ بالحُوادث مُقَتئَةَ عل صِمَّة تُنَاسِبٌ أن تُسْتَقَادَ منها الخُلولٌ 
0 مر طارىءٍ ينّصِلُ بمَصالِح الكلفيَ ويلكَ القوانَِ مُتمئلة 
بأدلّة الصّرِيعة ة المستَوْعِبّة السَّامِلَةَ» وهي بن نُصوصٍ عام لا تمص 
بواقعة» أؤ قَواعِدَ عامَّة يُمْكنٌ أن يَسْتَعْمِلّها المَقِيهُ لجميع العَوارض» 
يَجدَ كا الأحكام الَْايِبَة. ْ 

فلعلّة بَقاءِ الحوادث وحاجَة ة لفن إل معرَةٍ أحكام دينهم فيها 
فإِنَهُ يجَبُ أن يَكُونَ فيهئ مَن يحْقلُ الكفاية لَمْ في ذلك وهذا هُوَ َوْلَه 
عَرْ وَجَلَّ: لقَلَولا تَقَرَ مِنْ كل فِرْقَةٍ مِنّْهُمْ طائقة ليتَمَقَهُوا في الدّينٍ 
وَلِيُنْذرُوا قَوْمَهُمْ إذارَ جَعُوا إِلبْهِمْ لعَلّهُمْ يدَّرُونَ4 [التّوبة: 77 ]. 

والأمَّة وَبيّها يكل بِينَ أظْهّرِها كان إليه مَرْجِعُهاء فكان الحَكُمُ 
يَنْزلُ منَ التمءء أو َع بأجتهاد رسو الله فيس مده الله تساك 
فيه فل) مات لبوك صار مَرْجِعُ الاين يَعْده هإى عُلمائِهِمْ والمُقَهاءِ 
فبهم ينون مما كله يبوجم عا أغضلء و يَرلُ تاريخ الم 
شاهداً عاك أَسْتِمْرارٍ وُجود أَمْلٍ الاجْتِهادِ فيهاء وَإِنْ كان يَقُصّمْ ذْلكَ 
في أَحْيانٍ لكنّه 1 يُعْدَمء فالاجْتهادُ باق ما يَقيّت الحاجّة إليه» وإيجادٌ 


0 
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المجتّهدينّ فَرْضُ عل الأمّة المسَلِمَة حَبَّو تَتَحَقَّىَ كفايثهاء لا يَمْلِكُ 
أَحَدٌ من الخلْقٍ أن يُلْغيَ ذلكٌ. 

ولَمَّد كان مِنْ أَبَطَل النَّا قَؤلا مَن رَعَمَ أنَّ الاجتهاد قَدَ أَعْلِنَ 
باك بَلُ هذا القَوْلُ من الصَّلالٍ الي مها أَلْصِقٌ به من الْدراتٍ. 

© الخطأ في الاجتهاد: 

نا كان الاجْتِهاد تنزيلا للقَواعِدٍ والعُموماتٍ الشَّرعيَّ عن المسائِلٍ 


المعيّة بَظر المجْتهدء فإنَّهِ مَهها قَوِيَتث مَلَكَتّهُ وَفُدْرَئُهُ َقَوْلَهُ غند 
منصوء فيَجورُ عليه الَطأ ون أجل لهذا وَكَمَ الا حلاف بن 
الفُقّهاءء إِلَّا أنه كا كان قَمَ قَضْدُ المجْتَهِدٍ إصابَة الحَنَّ من الدّينِ كان 
تحطؤة مَغْفورأء بل لال قَذرِ الالتهادٍ فإنّه يجار بمُجٌد العُذْرِ ني 
الخَطإء إنا أت ثيب علا ما بَدّلَ من الجحَهْدٍ في الاجتهاد» كما قال انبره يكللة: 
«إذا حَكَمَ الحاكم اي ان وإِذا حَكَمَ فَأَجْتَهَدَ 
نّم أخطا فَلَهُ أ جد ( م مَتَمْقٌّ عليه عن عَمْرِو بن العاص وَأب هُْرَيْرَة). 

ومنْ لازم هذا ضَرُورَةٌ آسْتِمْرارٍ طَلَبٍ الح في المسائل المخْتَلَفٍ 
نبها جزسا عل إضاة وه إن الكل وابيلة لاأيستف ولا قوز 
أن يراد في حُكْم الله وََسولِه يكل القَوْلانِ المحْتَلَِانِ. 

ومن لازمه أيْضاً: بُطْلانُ العَصَّبيّة للمّذاهب الفِقْهيّة وأمْتِناعٌ ظَنّ 
العضْمَةٍ لأحَد مِنَّ الفْقّهاءِ. 
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© ما بمتنع فيه الاجتهاد: 

ادم كفي توح معن الها التو دا عل خضر 
الاجتهاد فيا تبت به صوص الكتاب والسّنَ فيئتقئ فيه َال 
للتَظَرِء أمّا القضايا والأخكامُ الي قَطَعَتْ فيها النصوصٌ فالأضلٌ 
فيها التَّوقّفُ عنْدَ انض من غَيْرِ زياوةٍ ولا آسْتِدْراكِ ولاوَجْهِ من 
الّييرِِ وعليه فيخْرّجُ من الاجْتهادٍ أمُونٌ هي: 

١‏ -العقايك فهي كُلّها توقيفيّة, وهذا آمْتتَمَ آشْتِقاقٌ الأشماء 
الحشنى من صفاتٍ الأفعالي فإنَاللّه تعالى هُوَ الذي سَمّى تَفْسَهُ في 
كتايه عل لِسانٍ رَسوله يكل بيا شاء من الأسْماءء ولّسَْنا نُدْوِكَ الحْسْنَ 
فيها لِيَصِمَّ لَنا القِياسٌء فلا يُسمَّى اللَّهُ تعالى: راضياً ولا ساخطاً ولا 
غاضباً ولا ماكراً وَلا مُهْلِكا ولا غير ذلكَ من الأسْماءٍ أشتقاقاً من 
صِفاتٍ فِعْلِهِ: الرّضىء والسَخَطِ والعَضَبٍء والمكرء والإهلاك. 

كا يَمتَيُ القياسٌ لصِفاتِهِ يصِفَاتٍ حَلْقِهِ بأيّ وَجْهِ من الوجوهء 
كَقَوْلٍِ من قالّ: (للّهِ عيْنَانِ) علل التَِِيَه آسْتذْلالاً بأنَ الي قالّ في 
المسيح الدّجّالٍ: «إنَّهُ أَعْوَدُ وان رُم ل بأ عْوَرَ) (مُتَمَقٌّ عليه من 
ديك نين )» والعوة ف اللقة لا سَّةَ البَصَرِ في إخدى العَيْنِينِء 
فحيثُ تَمَاهُ عن الله تعالى فَقَدْ دَلَّ على أنَّ لَهُ عَِيَنِ صَحِبِحَتَْنِ فهذا 
القَْلُ زِيادةٌ عل الأدلة بتفسير أسَِّْيدَ من العَرْفٍ في المَخْلوقِء وإنَّ) 
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فى الحديثٌ عن اللَّهِ تعالى العَوَر وإنِْاتُ لازِمِهِ يجِبُ أن يكونّ 
بالتّصٌء والنّصّ إِنَّا جاء بئات كمال البَصرِ لله رَبٌ العاكينَ يوقت 
عَدْدَهُ من غير زيادة يبت للّه اَن كا أَخيرَ عن تَفْسه تالاه ولا 


ذه 
03 


يقال (له عَيْنانِ) لعَدَم وُرودٍ ذلكَ صَريحاً في النصوصء إِلّا في حَدِيثِ 
يي 

؟ -المقطوعٌ بحْكمِهٍ ضَرورة؛ وهُوَ ما أَنْعَقَدَإِجْمَاعٌ الأمَّةِ علي 
كمّرْضٍ الصَّلاةٍ والزكاة والصّامِ والح وَرْمَةٍ لزنا ارق 
وشَرْبٍ الحَمْروَقَئْلٍ التق بِعَيرِ الحَقٌّ فإنَّ هذه وشِبَهُها شَرائع 


54 


أَحْكِمَث علِن ماعُلِمَ للكافّة من أشكامهاء لا تَميلُ الا.؛ سْتِنْباطً في هذا 
الجانب المعلوم منها. 

"-المفُطوعٌ بصِحَّة تَقْلِهِ ودلالتيء كألثفاظ الخاص التي هي 
نُصوصٌ قَطعيّةٌ عل ما وَرَدتْ بوه مل تَحْدِيدٍ عَدَدِ الجَلْداتِ في الزّنا 
والقَذْفِه وقَرائِضٍ الوَرَنَّهَ ونَحْو ذلكٌ. 

وهذه الأنواعٌ هي الي يقال فيها: (لا أَجْتهادَ في مَوْضِع النّضّ)» 
المرادُ به النّص القَطْعٍء في مويه وَلالَِهء لا مُطْلَقٌ النض. 

© ما يجوز فيه الاجتهاد: 

ججيعٌ ما لا يَنْدَرِجُ تحْتَ صُورَةٍ من الثَّلاثِ الْمَُدَمَة نه يَسوعٌ فيه 
الاجْتهاد» وهْوَ يَعُودُ في جملَتِهِ إلى صورَتَينِ: 
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١‏ -ماوَرَدَ فيه النص لظي 
ام كي ويد يه 
صَّدَ وعلن الدَّلالَةٍ عن الحُكُم في نُصوصٍ الكداب والشُنّجميعا 
فمَجالٌ الاتهادٍ في الأمر الأوَلٍ أن يبدل المَهد وُسْعَهُ للؤصولٍ إل 
وت نَقْلٍ الخبَرٍ عن رَسولٍ الله كي يا يُزِيلُ الشُبْهَةً في يناء الأخكام 


عل الأحاديث الضَّعيِفَة فلا يَبْنِي ويُمَرّعٌ عل الْحَدِيثْ قَبْلَ العلّم 


وجَالُ الالجتهادني الأمر الثاني وهُوَدَلالَة انض عل الحَكُم» 
هذْلكَ لتر إن ما يدل عليه ذلكَ الت من الأحكام. وشهنايأني 
دَوْرُ (قواعِدٍ الاسْتنْباطٍ)» فيتبيُ المجْتهِدٌ ما أري بالعامٌ في هذا المؤضع 
كل هُوَ باقعلل شمولو ميع أفراد م خصص؛ والمطْلنُ؛ هَل هُوَ باق 
علل إِطْلاقِهٍِ أَمْ ة يد وَالشَْرَكُ؛ ما السَبِلُ إلى تزجيح المعنى اراد 
والأم_,ٌ والنّهْ هَل هما في هذا النّصّ عل الأصل في دلالتها أمْ 
مَضْروفانِ عنهاء وهكذا في سائر القواعدٍ. 

” -مالا نص فيه. 

وهذا يَسْتَعملُ به الممهدُ قواعة النظرِء كالقياي» والمصالح 
الْوْسَلَد والاسْتِضْحابٍء ومَقاصِدٍ التّْريع كلا بأصولِهء لِيَصِلَ إلى 
سياد الحم في الواقعة الَاِلَة. 
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© المجتهد وشروطه: 
ما تقَدَّمَ يَظْهَرُ أن الُجْتَهِدَ هُوَ المَقِيةُ وهُوَ: من كائّث له القٌّذْرَةٌ 
عل أَسْتِفادَةِ الأخكام الشَّرْعيّة العمليّة من أدلََّها التمصيليّة. 

وهذا وَضْفُ يُدْكنٌ أن يَتصِف به كُلْ من حَصَّ ل المَكُ فَلا يْمَضُ 
به أَحَدٌدودَ أحب إِنّا العبرة بآن يَكون هلد لَه ولاتتحقَّنٌ تِلْكَ 
الأهلية إلا بشّدْرَةٍ ذايئة على الاسْينْباطٍ والنَظَر مُتمْلة بفِطئة وَذَكاءِء مع 


ع 


7 اه "0 2 7 ٠7+‏ ه 0 
توفر شروطٍ ضَروريّة تَلْكَ الشروطٌ صَوابطٌ أسْتُمَيِدَتْ من أدلَة 
الشّرْع وقواعدهء لَفْظِ الدّين من أن يَقولّ فيه من شاء ما شاء» وهي: 

5 رو 2 5 

١‏ -مَعْرقَة اللَعَة العربية. 

وذْلكَ عان الوَجْهٍ الذي يتمكّنُ به مِنْ قَهُمٍ الكّلام وَتَْكِيِهٍ 

7 0 2 00 
ودّلالاته عل المعاني» ويتطلبُ على التحديدٍ مَعْرفَة أصولٍ العلوم 
اللّغويّة التي ها أنّصِالٌ بكلا اللّهِ وَوَسُولِهِ يكل وهي: 

7 عِلْمُ النّخْوء يها يسن به الإعغراب علل الأصولٍ الات 
والرَّاجِحاتِ من غير أخْتياج للتّعمقٍ في خلافٍ النحاة. 

90 0-0 0 -ه ُِ - 

3 علْمُ الصّرْفِه ييا يسن به ما تَعُودُ إليه أصولٌ الكَلِماتِ مع ما 
يتغيرٌ به ضَبْطُّها بِسَبّبٍ الاشتقاقء ل يَقَمُ لَهُ من التّأثير كَثيراً عن 
أختلان الدّلالات والمعاني. 


ير 


["] عِلْمُ البَلاعَةَ باللُدار الي يتمكنُ فيه من مَعْرِقَةٍ وه 
المعاني» وما تتخرّج عليه الأسالِيبٌ العربيّة من الاسْتعمالات» 
كدلالات احبر والاتقماة: وتأثير النديمو التأخير وَالْحَذْفٍ 
والتَعريفٍ والتككير وَالإِطْلاقٍ والتّقييدٍ وَالوَصْلٍ وَالمَصْلٍ والإيجاز 
والإطّناب والخَقيقَة والمحجاز والتَّشبيه والاسْتِعارّة؛ وغير ذلكَ. 

وَهِوَعِلْمٌ عَظِيمٌ معرقة أَسْرارٍ القُرآنِ والسّمَنِ. 

ولايحْتاجٌ المجَْهِدُ إلى المعرفَة علْم اديع منهاء إنَّا حاجَمّة إلى 
عِلّْمّي (المعاني والبَيان). 1 ا( 

[؛]عِلْمُ الحروفٍ. 

والمقُصودُ به الخروف الي هي من أَفُسام الكّلام كَحْروفٍ الجر 
والعطفيء لا اروف التي تتركّت مها الدْرَداثُ. َ 

وهذا عِلجٌ يب عل القَّقيهِ أن يُدْرِكَ منة ما تدلٌ عليه الُروفٌ من 
لحر ره وج هار صر القاكيرت :اودر دو بخان 
روف العَطْفٍ وما تََءَ : فعضي سخ المكنايية بن المُطوف والمخطزك 
عليه أو الاشْيِراكَ أو الثَّتِبٍ أو التَّرَاخِيء أو غَيْرِ ذلكَ. 

وقَدْ مني ببذا المَنِّ طائِمَّةٌ من أثمَّةٍ العربيّة والأضصُولٍ فضمَّنوا 
اكلام في معسانيها كتبَهُمْ» ومِنْهُمْ مَن أَفْرَدها بالتضْنيفء فالؤّقوفُ 
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: و 7 7 0 للرك مة 

هذه العلومُ من علوم العربيّة التي يجب عل المجْتَهِدِ أن يُلِمٌ بِالقَدْرِ 
6 مي ع بير 52000 و 0 ا 5 
الذي يتَصِلٌ بنصوص الشرّع منهاء أمّا معرفة الشعْر والعّروض فلا 
تَلْرَمُالْمجْتَهِدَ. 

وكذْلكَ معرقة معاني المْرَدَاتِ فإنّه يَكْفيه أن يكونّ عِنْدَهُ مَرْجِمٌّ في 
شَرْحِها مِثْلُ (سان العَرّب) لابن مَنْظور أو غيره يَحُودُ إِليهٍ عنْدَ 
الحاجة. 


- مَعْرِقَة القرآن. 

والمقُصودٌ أن يَعْرِفَ كَيِفَ يَسْتَفيدٌ الأحكامَ من نُصوصه وهُوَ 
يتطلّبُ مَْرِقَةَ ْسَة علوم من عُلومِهِ عا التّحديدٍ: 

1 أخكام القرآنٍ. 

وذلكَ بمعرِمَة الآيات الي دَلَّتْ على الأحكام منه وقِيل: هي 
أو مَل من القرآنء لكن عليه أن يَعْرِفَ ما لَهُ عَلاقَةٌ ظاهِرَةٌ بالأخكام 
0 يُساعِدَهُ في ذلك أنَّ طائقٌةَ من العُلاء أَعْتَنُوا بآيات الأخكام 
خاصّة فأفرّدوها بِالتَضْنِيفِه ككتاب (أحكام القران) للق ناض 
الحتَفيت ومِغْلُهُ لأبي بَكْر أبن العَربيالمالكيه ين التزايع ف (الخاف 
لأخكام القرآن) لأبي عَبَدِالله القّر طبرت وهذا الأخيدُ : يمُ المنفعة 
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غَزِيرُ العلم. 

1 عِلْمُ نْزولٍ القرآنٍ. 

وأجلّة معرِقَةُ أشباب التزول» وفيه الؤقوفٌ عل حِكم التْريع 
وَمَقَاصِدٍ الَّريعَةه وإذراك الوَجهِ الذي يكوثٌ عله معنئ الآيق. 
لجل به مُورِدٌ َكل في القَفمٍ ووَضْع للنّصٌّ في عَبْرِ َل وَحلْلَهُ 
مثالاً: / ١‏ 

فعَنْ ميد بن عَبْدِالرَحمْنِ بنِ عَوْفٍ: أنَّمَرْوانَ (وهوَ آبنُ الحَكَمِ) 
ال: أب يا داع إل بن تايس :لين كلا كل أشرىء بن ترح 
با أت وَأَحَبّ أن مد بي يفل مُعذبً لع بن أمعُون» قال أبن 
عَبّا: مالك وو الكية؟ إن أنَْثْ هذه الآية في أَهْلٍ الكتاب» ثُمَّ 
تلا أَبْنُ عبّاس: : 9وَإذَْحَدَ اله يعاق الَِّينَأوثُوا الكساب لَه 
للنّاآس وَلا تكْثُمونَة» هذه الآية [آل عمران: 1817] وَثَلا أبن 
عبّاس: طلا تْحْسَبَنَ الّذِينَ يَفْرَحُونَ بي أَنَوْا وَيْبُونَ أن يحْمَدُوايا 4 
يَفْعَلُوا4 [آل عمران: 184]» وقال أبن عبّاس: سأهُمُ اله يكل عن 
لع اه و ا 
سَأَكُمْ عنة وَآَسْتَحْمَدُوا بذُلكَ إليه» وَفَرِحُوا با أَنَْا مِنْ كمْاهِمْ ياه ما 
0 قٌّ عليه). 


مَدَأمكا 


ومنهُ معرِفَةٌ المكّي” والمدنٌ» ومن فوائده: معرفة | حكام أختلافٍ 
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الدَّارَيْنِ ومراعاةٌ الظلّروفٍ وَالْنَاسَباتِ وأخوالٍ المكلّفِينَ. 

[ عِلْمُ التّاسِخ والمنُسوخ. 

وهوَّقَليلُ في القرآنء إَِا أن معرِقه لا د منها للمُجْتَهدِ ا يبي 
عليه من إِبْطالٍ العمَلٍ بنَصٌ ويناء الحكم على خلافه 

[:] علمٌ أختلافٍ القراءات. 

والَّذي يحتاججه منهُ هوّ الؤُقوفٌ عل وجوه القراءات التَاببّة لآيات 
الأخكام» فلها تأئيدٌ علل أسْتَفادةٍ الحكُمء تارَة بالإبانّة عنةُ وإيضاحه. 
تار بإفاقة حَكم جَديد لك 

[5] علمُ التسير. 

يَعْرِفُ منة ما يتل بقَواعدِه ويَرْجِعٌ كثِيرٌ منها في الحقيقَةٍ إلى 
(علوم العربية ) و(أصولٍ الفِقه)» لكن مِنْهُ جوانِبُ خاصّةٌ به كمعرِقَة 
وُجوء التَبِايْنٍ في أقوالٍ الْمُسّرِينَ وما تَرْجِعٌ إليه» ومغرقَة أَهْلِه 
والفعارقة عرقي الكظر اشاكات عدر البائر بها في أسْتِماطِ 
الأحكام. 

ويا تبي مُلاحَظيه: أنَّ حفْظ القرآنٍ حَسَنٌ للمُجْتَهِثِ لكنّه لِيْسَ 

بشَرْط في الاجتهاد. لأنَّ المطلوب هوّ أن ية يقف عل الآية الدَالَّةَ عل 
الحكمء فإذا أمْكَنَهُ ذلك بأيّ طريقٍ ققد تحَصَّلَ المقصود. 
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7 مَعْرِقَةُ السئة. 

والواجبٌ أن يَعْرِفَ منها: 

3 ما يُميِّرْ بهِ الصَّحَيحَ من السّقِ ب» وهذا يتطلّبُ معرفَةٌ بعُلوم 
مُصطلّح الحديثء والجَرْح والتَّعْدِيلِه وعِللِ الحديث. 

لكنْ لَهُ أن يَعْتَمِدَ عل العارفينَ امتخصّصينَ فيه» ويكفيه ذلك عن 
لتر بنَفْسهِ وأَجْتهادِه في تتفاصيلٍ هذا العلْمء فيأحُدُ مَعَلاَتَصحيح 
الكذك لساري وقسق السك الى اؤغير ماعن اهل هذا 
المَنّ إذا تَينَ لَهُ سم تين ف 

غيرَ أنَ آَعْتادَهُ عن أضحاب التّخصّصٍ لا يُعْفِيهِ من أن يكونً لَهُ 

من المَهُمٍ في قواعدٍ هذا العِلّم ما ير جح به عند الاختلاف. 

ومِنْ ذلك أن د يمر الاير رَ من الآحاد. 

[]الأحاديثٌ الي تَدورُ عليها الأحكامء ويحْسَنٌ به حِفْظّها أؤ 
ما تَيسَّرَّ منها ولايجَبٌُ. 

ل ل 
فيها كتابث (مئئ: مُنتّقهئ الأخبار) لَجْدٍ الدّينٍ أبن تيميّةَ و(بُلوغ المرام) 
للحافظ أبن حَجَرِ العَسْقَلانّ. 

ويِجْدْرُ به أن يَعْرفَ مواد الأحاديث. فإنَّ ها من المتْمَعَةِ للمُجتَهِدٍ 
مالأسباب تُرولٍ القرآنِء ك) عليه أن يُلاحِظَ زياداتٍ الثّقَاتِ في 
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٠ ُّ‏ ا وسقي 2 رمه ل 4 5 تكى ‏ ه إو.ث 
المتونء فيَعتَنِي بتتبّعها وَجَنْعها وتَحْقِيقٍ تُبوتهاء فلها من التَأثرِ في الفِقَه 
والاسْتِنْباطِ ما يُسَبْبُ أختلافَ العُلماء كثيراً. 


؛ - مَعْرِفَةٌ علم أصولٍ الفِقه. 

هذا العِلَمُ القاعِدةٌ المُظمئ للمجتهد للتّوصّلٍ إلى الأحكام. 

وتقدَم في نايا هذا الكتابٍ ما يُذْرَكُ به ذلك فهوَ بجميع تَفَاصِيلٍ 
أنواعهِ واجبُ التّحصيل للمُجْتَهِدِ. ْ 


© -مَعْرِقَةٌ مواضع الإجماع. 
والمقصود به الإجماع الصَّحِيحٌ الذي تقَدَمَ شرخة 5 (أدلّة 
الأحكام)» وذلكٌ لعلًا يَقْضيَ بخلافه. 


وما يَبقى بِعْدَ هذه الشّروطٍ فَضْلَةٌ وََيْسَ بلازم للمُجْتَهِدِء فَلَهُ أن 
يرب بتَصبيهِ منها كه يشاك خاصّةٌ آراة امُجتَهدِينَ مِنَ السَكّفٍ في 
القَرُونٍ الفاضِلة ليَنْظْرَ أسالِيبَهُمْ في النّظَر والاسْتَشِاطِ وَيَعْرِفَ 
الخلاف وَأَدبَكُ كا يَحْسُنُ به أن يغ رف رَأَيَ مَّن سَبَقَه من العُلماء 
المجْتهدينَ في المَسائلٍ التي يتعرّض لاء ويتحرّئ أقواقم َل المصير 
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إن وفاقها أؤ خلافهاء ى) يِحْسَنٌ به أن يكونّ لَهُ نَظَرٌّ في الشّعْر والأدب 
ريض اللْسانٍ بِلُمَة العَرَبِ. 

كا يحْسنُ به أن يَعْرِفَ مَبَادىء في الجساب تُساعِدُهُ في جساب 
المواريث ويُمْكِنٌ أن يَعودَ فيها إلى من ينها فيا يتعلقُ بالجسابٍ 
المخض. 

أمّا فنونٌ العلّم الخارجَةٌ عن العُلوم الشّرَعةٍ وما يَلْتَصِنُ يبا 
كالطَّبٌ وامَنْدَسَةٍ والزراعَة والصّناعَة» فلا صِلَةَ ا بالاجتهاد. وإن 
عرص العحت روي بو طروت ما يتاع إليهاويه زف يكت انبزح 
إل أَهْلِها يسأَهُمء ويَختمد قَوْهُمْ. 


© مسألتان: 

١-هَل‏ الاجْتهاد يَقْيَلُ التجَرْو؟ 

الملفُصوٌُ بذلكٌ: القُذْرَةٌ على الاجتهاد في بَعْضٍ المسائلٍ دون 
بَعْضء أوْ بض الأبُوابٍ دون بَعْضٍء أَخْتَلّفَ العُلاءُ في جَوازٍِ ذْلكَ 
على قَولَين: 

اال التنَجرق فيْمْكِنٌ أن يَجتَهِدَ الإنسان بأخكام المناسيكِ 
لإِحاطَبِهٍ وعِنايَتِه بهاء دون سائِرٍ الأخكام» وخ عه الها كان 
هذا شائعاً في المُجْتَهدِينَ. ْ 
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[1] لا يَقبَلٌء لأنَّ الاجتهاد مَلَكَةٌ تحْصْلٌ للمجْتَهد بِجَمْعهِ لآلات 
مين وهذه الآلاثٌ إذا أَجْتَمَعتْ تمَكّنَ بها من النَظَر في أي مَسْألَةِ. 


ءاس م 


أَظْهَرُ القََْيْنِ هو الثاني فإنَ مَنْ أمْكَنَهُ الاتِهادُ في المناسك لَرِمَهُ 
فيها شُروطٌ الاجتهاد فإذا وُحَِدَتْ فيه كان لَهُ الاتهادٌ في سواهاء 
ولَيْسَ المُصوةُ بالجمَهِدِ أن يكُونَ قَدِ أجْتَهَدَ في كُلّ قَصيّدء إن لمْْتَهدُ 
من أَْكتَهُ أن يه في كُلّ َضِيّة لتملّكه لآل الالجتهاد. 

هذا مع أنَّالمُجْتَهِدَ قاذ يتوقّفُ عن الجَواب لعَدَم ظُهور وَجْهٍ 
الحُكُم َك لا لنقْصٍ في الآلةِ أؤ ُصور في الشّرطِء وقد حَصَلَ مِنْ هذا 
عي كنيد لكير من أئمّة الأمة اكد ةي الذيق: 

١‏ الاجتهاد لا يُنْقَض بمثله. 

والمعنى: أنَّ المُجتَهدَ إذا أذَاه جْتِهادُهُ إل حُكم في قَضيّة بَجْتهادِه 
بدا الدُجُوعٌ عن ذلكَ الاجتهاده فلا يَكيِضُ حُكْمُ الالجتهاد 
الأوّلٍ بالالتهاد النَّانيه إن يَمْض عن ما وَقَمَ» ويكونٌ الاجْتهاءُ 
لمان هُوَ امحْتَمَدَ فيا سَيَقَمُ لأنَّ كلا من الاجْتِهادَيْنِ وَقَمَ بالظن 
الرّاجح في نَظَر الْمُجْتَهِدِ وكانّ هُوَ اين في وَقته. 

ومِنْ هذا ما حدَّتٌ به الحَكُمُ بنُ مَسْعود الَقَفْوء قال: شَّهِدْتُ عُمَرَ 
بنَّ الَطَّابٍ أَشْرَكَ بِينَ الخو من الأب والأم مع الإخوة مِنَ الأمٌ في 
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العْتْ فقالَلَهُرَجُلٌ: قَضَيْتَ في هذا عام أوَّلَ بعَْرِ هذاء قالّ: كف 
قَضَيْتُ؟ قال: جَعَلتَهُ للإِخَرَة مِنَ الم و1 تجعَلُ للإِخَوَّة مِنَ الأب 
والأمٌ شَيْئا قالّ: تِلْكَ عَلنْ ما قَضَيّنا وهذه علِئ ما قَضَيْنَا (أخرجه 
يعقوبْ بن سُفَيانَ في «التاريخ» بسَنَدٍ ضح صَحِيح إلى الحَكم). 

وكا لا يُنْقَض كم الَف بالاجتهاد الاب بأججهاد مُتاتحر 
نفس المجْتَهد ؛ فكذلك لا ينض ذلك باجتهاو مُأْرٍ توب آحَر 
إن يَمْضيٍ أَجْتهادُ المْْتَهدٍ الأوّلِ على ما ممضئ عليه ويْلْترمُ أجْتهاةُ 
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١‏ التقليد 


© تعريقه: 
ل أذ عل مُخكقددا للحقيقة فبوء من عَبرٍ ْم بدي ذلك ال علن 
قوله أ فَعْله وكأنَّ هذا ايع جَعَلَ فَوْلَ العَبرِ أو فِعْلَهُ لاد في عُنْقه. 
آه 3 8 9 7 3-1 58 2 - ا د 
هذا التَعريفٌ مُحْرِحُ مُتابَعة النبوة يك لأنْ قَوْلَهُ وفِغْلة دَليل لِذاتِه 
م 000 00 0 3 عضي ا . و َ 
وإذا يَنْدَرِحُ نَحتَهُ متابعة مَنْ سواه يمن يَفتقرٌ قؤلة أو فِعْلَهُ إلى الدليلٍ» 


فيتابعُة المقَلّدُ مِنْ غَيْر عِلّم بالحَجَةٍ ّي آَسْتَنَدَ إليها في ذلك القَوْلٍ أو 
ادر 


- 


ُوَآتاعٌ الإنسانٍ غَْرهُ من يعِِدُ فيه الدِينَ والصّلاحَ والعلمَ في 


© حكمه: 

النَّسُ في هذه المسألةٍ عن خُْصِومَةٍ شَّدِيدَةٍ وآراء عَدِيدَق والأمرٌ 
لنهناشيل فته فز النقسة غلا (التقلير) لأقليق أن تكون بكي 
اللَفْظِء لما ُعْلَمُ بالائّفاتي أن امضطلّحات بِحَسَبٍ ما قُصِدَ بها. 

فإذا كانّث حَقِيقَةٌ (التّقليد) مُتابَعَة المْجتَهدينَ من عُلاءِ الأمّة 
ومُنْعيها في أجتِهادايم مِنْ غَيْرِ عِلْم بأدلتِهمْ على يَلْكَ الاجتهادات مِنَّ 
الكتاب والسِّنَّة فلتْحاكم هن لتك بادلة شري ضقان 
صَحَحَهُ الدَليلُ قَلْناهُ إلا أنكَرْناه. 
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وللجَوابٍ عن ذلك أذكٌوُ بمُّقدّماتٍ سَبْقَّثْ تُساعِدُ عل معرفَة 
حُكم هذه القضيّة منها: 

تَعريفٌ اله بأنّه قَهمْ اليل وأنَّ اللّه تعالى ل يُكلٍّ الئاس 
جميعاً أن يكوثُوا فقّهاء مُنْقَطعِينَ لذلكٌ» وإنَّا أؤجَب تحصيلٌ الكفاية 
من الفَقَهاءِ لحاججة العامة وأنَّ طُرْقٌ لتر في الأدلّة لِيْسَتْ م كه لكل 
و ا ا 
موضوع الاجتهاوٍ التي وأن للاتهادٍ شروطاً لا يصو 
كلف بها الشَّريعة يعَةٌ الرّحيمَةُ كل ا 
الج عَنْ تُموم المكلّفينَ. 

إلى بر ذلكَ من المقدّمات المُسلّات السّالمَةٍ في عِلْمِ الأصُولِء 
والّتي تجْعَلُ المسلمينَ صِنْفنٍ بالصّرورَة هما : قادرٌعال قَهُم الدَليلٍ 
والتَّْقَهِ فيه بِجَمْعهِ لأشباب الفَِهِ وآلَتهه أو عاجرٌ عنْ ذلك فالأوّلُ 
لا عُذْرَ لَهُ آثفاقاً في تَرْكِ الاجتهاد فيا أمْكَتَهُ فَهْمُهُ بلَتِهِ فإِنْ عَجَرٌ في 
شَْءِ أنْتقَلَ ليكونّ في الصّنِْ النَّانيء وهُوَ العاجز وهذا النَّانِ َال 
بَمْرٍ الله تعالى لَهُ عال القُقَهاءٍ المُجْتهدِينَ القادِرِينَ علل أسْتِبْباطٍ 
الشّرائِع كّا قال عَرَ وَجَلَّ : «ذآشأُوا أَهْلَ الذّكْرِ إِنْ كُكُمْ لا تَعْلَمُونَ» 
[التّحل: “47 ]» فهل للتّقليدٍ صُورَةٌ في الحَقيقَة إلا هذه؟ 


فإذا ظَهَرَ هذا فقّذ دَلّ علن أنَّ التَّعلِيدَ للعاجز عن الاجْتهادٍ مَأمُودٌ 
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به في الشّرع. 
وأمّاما يُذْكَرٌ من تبي الأئمّة عن تقليدِهمْ فكانً مِنْهُمْ خطاباً لمن 
يظنوتّه هلا للاجتهاد ولا فالأخبار لا حَضْرَ نا في مَسائِلٍ العامة 
6 الصّحابَة والتَبِعِينَ وأَنْبِاعهِمْ من طَبَقَةِ الفقهاء الأربَعَة» وهُمْ 
يُفْقَوكَهُمْ في مُعْظَم المسائِلٍ الاجتهاديّة ديه لايكرونً كُمْ كَبِفَ 
أشتفادوها. 
هذا؛ والواقِعٌ أنَّ التَقْلِيِدَ ضَرِورَةٌ حاصلَة وَكُلٌ ان يَْتَاجُونَ 
إليه في بَعْضٍ خياب والعِلّةُ في ذلكَ أن اللّهَ عَرَّ وَجَلَّ جَعَلّ عِلْمَ 
الإنسانٍ تحدوداًء فيَخْفَئ عليه مِنَ الأمور ما لا يِدُ مئْهُ تخْرَجاً إلا 
بتَقْليِدٍ من يُقَدّمٌهُ في العلم والدّينِء حتَّى من المُجتهدينَ الكبارٍ 
نيهم فِئّجمْ موصوفون بالاجتهاد لعي بحن ومع ذلك فريًا 
عط اجذف ادق لكات وانيان لاز لولم بين عاتن 
فكيف يكونُ حال العام +؟! ْ 


© تقليد الفقهاء الأربعة: 
الأئمّة 5 الأويعة : أبو حنيفة ومالك بن نس والسَّافْعِيبُ وأحمد د بن 
حَْيّلِ ر- حمَهُمُ الله مِنْ سادة الأمة وأغلام الأئمّة 000 


الول في نُُوسٍ أَهْلٍ الإشلامء وحِعَلَهُمْ قدوَةٌ للأنام عن مر العغعصور 
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في فروع الشَّريعَةِ كما جعَلَهُمْ معَ إخوائِمْ من مالم من الأئمّةٍ 
كالتّؤْريٌ والأوزاعيّ وأبنٍ عَيَينَة والحمَيديٌ وإسحاقٌ بن راهويه 
وغيرِهمْ أثمّة الاي في أصول الشَّريعَةٍ 

يكن الالجتهادٌ متقصوراً عال هؤلاء الأ رئقة ولك اللمالا 
قيض م مِنَ الأضحاب مَن قامُوا بفِفْههِمْ وَمَسائِلِهِمْ »كا أنَّ التأليفت 
من بعْضِهِمْ في الفِفْهٍ كالكِ والسَافِعي كان مِنْ أسباب حِفْظٍ 
مذاهيهم. 

وما قَصَدَ واحِدٌ من هؤلاءٍ السّادَةِ أن ييكونّ مَذْهَبْهُ بمثابة الشَّريعَة 
المغصومّة» ولا قَصَدَ واجِدٌّ منهُمْ أن يحْمِلَ الئاس عل رأيه واجْتهاده. 
بل أرادُوا النّصبحَة لأههل الإشلام با آتاهُمُ اللّهُ من آله الفِقه والنَظر» 
وعت اهل زاوف وزاغنا هد فو قو ينا 

لكن ل وَجَدَ مَنْ جاء بِعْدَهُمْ مِنْ عُلماءِ الأمَّةِ تدوينَ المسائلٍ 
وتوضيح الدَّلائْلٍ نوا على ذلكَ» فوَقَعَ منَ العنايّة بمسائلِهمْ تَمُصيلاً 
وتأصيلاً ما لا ينقّضي من سَعَتهِ العَجَبُ. 

وكانّ الأمرٌ حبّى ني حَقٌ مَنْ بلع ونب الالجتهادٍ من أَتبِاعِهِمْ أن 
تخرّجوا من مدارِسِهِمْ وتَهُلُوا مِنْ عُلومِهِمْ؛ وصار من أرادَ تلقّي عُلومٍ 
الفِقّهِ لا يَسْتَغني عن لوك سَبيلِهِمْ والانتفاع مم وإِنْ فاته علومُهُمْ 
فقل فاته حير كثيد. 1 
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ولَيْسَ في لهذا الذي عَلِمْتَ شَيْ يدم لكنٌّ الذي لايَرئضيه 
الأئمّةٌ أنْفْسَهُمْ أن عل آراؤهُمْ بمنزلّة النصوصء بل إنَّ اص 
بِضِدَّها يَقْبَلُ انسح والتّأوبلَ ى) صرَّحَ بذلكَ عض المتعصّبِينَ» أؤ أن 
يوجّب الالْتِزامٌ يها دون غيرها وَجرّمَ الَو في أدلّ الاب والسّنَه 
أو أئَّا تكوثٌ سَبباً ني تفريتٍ المسلمينَ فيُجْعَلُ في المسجدٍ الحرام في فر 
ملعن أنيَقة عاريته ال ان كل من فتروع الذهب تطلان 
الكش حنمو علت التتايهرة راسو يدري ذلك مو الاي 
والصَّلالٍ والجُروج عن امْدَىْ والصّراطٍِ المُستقيم» ينا جَعَلَ كثيراً من 
العلماء يَسَدَ عمسو غل التقليق والذهيكة غناك الكش فجرًاً هؤلاء 
بدَوْرِهِمْ كثيراً من الجهالٍ على الكَلامِ في أخكام الدّينِ بمب عَم 
وهكذا النَّأنُ في كُلٌ مَسْلّكِ يُاوِزُ الاغتدالٌ. 

فحاصِلٌ القَوْلٍ: أنَّ النّسَ ىا تقدّم صِنْمَانء عال'حتَهد وعامة 
مُقلّدٌ فأمًا المُجتَهدٌ فقذ متم عليه التََلِيدُ ما دام قادراً عل الاجْتهاد, 
وأمًا املد فإن مأمودٌ بسؤالٍ من يَقْدِرُ على سؤالِه من أَهْلٍ العلْم ولا 
يلد بطاموامن الذاهيت الأنيقة» إن قو ىا يفول نض الغلبان: 
(مذهية هبه مذْهَبُ من يَستَفتيد)» وعَلن هذا أكثرٌ أَهلٍ العلّم. 

ل لل ا 
المذاهب لأَجْلٍ ما وَقَمَ من العنايّة بها مشروعٌ صَحيحٌ؛ نَظَراً لما يقن 

من المصالح العَظيمَةِ في مراتِبٍ العِلْمٍ ولا ضَرو رَهّ لتَسشْميته تقليداً 
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إن كان في مراجل لولم لَه بِعْضُ ال حال يَنْسَهُ العامٌي فيأَحُذُ حْكْمَهُ 
المذكورَ آنفاء ولَهُ حالٌ يَشْبَهُ لمُجتَهدَ أذ حَُكْمَهُ كذلكَ. 


أما الانْيِسابُ بِسَبَسِ التَّلقّي إل واجدٍ من هذه المذاهب. فشَرْط 


جوازء أن اين بعصَئة. 


١ 


آخر المعتاب 


وقع الفراغ منه ليلة الأربعاء وهي ليلة عرفة سنة ١١/‏ 4 | 
ا موافق للسادس عشر من شهر نيسان سنة /141 ١‏ 


سبحانك اللَّهم وبحمدك 
لا إله إلآآأنت أستغفرك وأتوب إليك 
وا حمد للَّه رب العا مين 
وصل اللّهِ على نبينا حمّد وآله وصحبه وسلم 
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7- صحيح مسلم ‏ نشرة: محمد فؤاد عبدالباقي ‏ مصوّرة المكتبة 
الإسلاميّة ‏ تركيا. 


1 - صفة الفتوئى والمفتي والمستفتي ‏ أحمد بن حمدان الحرّانٌ ‏ تحقيق: 
محمد ناصر الدّين الألباني ‏ المكتب الإسلامى بيروت 17817. 
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(ض) 
- ضوابط المصلحة في الشّريعة الإسلاميّة ‏ محمّد سعيد رمضان البوطي 
- مؤسسة اللّسالة -بيروت 1947. 
رع 
84 عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتّقايد شاه ول الله الدّهلويٌ 
المطبعة السَّلفيّة ومكتبتهامصر .١79448‏ 
٠‏ العقيدة السَّلفيّة في كلام ربٌ البريّة ‏ عبداللّه بن يوسف الجُديع ‏ دار 
الإمام مالك / الصّميعي الرّياض 194940. 
0١‏ علم أصول الفقه_-عبدالومّابٍ خلّاف_دار القلم ‏ الكويت 1918. 
7 عمدة التّحقيق في التّقليد والتّلفيقَ محمد سعيد ألباني المكتب 
الإسلامي. 
3 
77 الغاية القصوئ في دراية الفقوئ_ناصر الدّين البيضاويٌ ‏ تحقيق: 
علي القره داغي ‏ دار التّصر للطّباعة مصر 1987. 
(ف) 
فتتح الباري ‏ أبن حجر العسقلانٌ ‏ مصوّرة دار المعرفة ‏ بيروت. 
0 فتح الرّحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ‏ زكريًا الأنصاريّ ‏ تحقيق: 
محمّد علي الصّابوني دار القرآن الكريم بيروت .١987‏ 


فتح الغمّار بشرح المنار ‏ زين الدّين أبن تُجيم الحنفيه- مطبعسة 
مصطفئ البابي الحلبي وأولاده مصر .١9175‏ 
الفُصول في الأصول أبو بكر الجصًّاص الحنفية- تحقيق: عجيل 
التشمي ‏ وزارة الأوقاف الكويت 1988. 
الفقيه والمتفقّه ‏ الخطيب البغداديٌ ‏ تحقيق: إسماعيل الأنصاري - 
مصوّرة دار الكتب العلميّةبيروت 6/ا9١.‏ 
فوائد في مشكل القرآن- العزٌ أبن عبدالسّلام ‏ دار الشُروق ‏ جدّة 
147 . 
(ق0 
القواعد والفوائد الأصوليّة -علاء الدّين أبن اللّكّام الحنبلنٌ - تحقيق: 
محمّد حامد الفقي مصوّرة دار الكتب العلميّة_بيروت .١94817‏ 
١‏ القول المفيد في أدلّة الاجتهاد والتّقليد الشّوكاني ‏ تحقيق: عبدالكَ من 
عبدالخالق_دار القلم ‏ الكويت 189175. 
١ك(‏ 
7 الكشَّاف ‏ الرُعْشريٌ ‏ مصوّرة دار المعرفة ‏ بيروت. 
47 - كشف الأسرار عن أصول البزدويٌعلاء الدّين البخاري ‏ مصوّرة 
دار الكتاب العربي بيروت .١917/5‏ 


5 الكلّيّات ‏ أبو البقاء الكفويٌ ‏ وزارة الثّقافةسوريا .١987‏ 


-ة١ا/-‎ 


(١ 

5 مجموع فتاوئ شيخ الإسلام أبن تيميّة جمع وترتيب: عبدالرٌحمن بن 
قاسم تصوير بيروت 1798. 

7 المحصول في علم أصول الفقه ‏ فخر الدَّين الرّازيٌ - تحقيق: طه جابر 
العلواني ‏ جامعة محمد بن سعود .198١‏ 

417 المحقّق من علم الأصول فيا يتعلّق بأفعال الرّسول ‏ أبو شامة 
المقدسينٌ ‏ تحقيق: أحمد الكويتي _دار الكتب الأثريّة ‏ الأردن .١989‏ 

8 المختصر في أصول الفقه على مذهب أحمد_علاء الدّين أبن اللّكّام- 
جامعة الملك عبدالعزيز_مكة المكدّمة .198٠‏ 

4 المدخل إن مذهب الإمام أحمد بن حنبل ‏ عبدالقادر بن بدران- 
تحقيق: عبداللّه التركي ‏ مؤسسة الرّسالة .1941١‏ 

- مذكرة أصول الفقه علِن روضة النّاظر محمد الأمين السّنقيطي - 
المكتبة السَّلفيّة ‏ المدينة المَبويّة. 

.19497 مذكرة علوم القرآن- عبداللّه بن يوسّف الجُديع‎ ١ 

47 - مراتب الإجماع ‏ أبو محمد أبن .حزم دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت 
١4‏ . 

47 المسائل الأصوليّة من كتاب الرّوايتين والوجهين - أبو يعن الحنبلٍ - 
تحقيق: عبدالكريم اللّاحم ‏ مكتبة المعارف_الرّياض .١1980‏ 

4 مسائل الإمام أحمد رواية آبنه عبداللّه ‏ تحقيق: علي سليان المهًا ‏ 
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مكتبة الدّار المدينة التبُويّة 1945. 
06 المستصفئ من علم الأصول أبو حامد الغرَاخُ ‏ تحقيق: محمّد 
مصطفئ أبو العلا مكتبة الجندي ‏ مصر ١97١‏ . 


مسئد الإمام أحمد بن حنبل ‏ مصوّرة المكتب الإسلامي ‏ بيروت 


. ١4 
مسند الذَّارمي (المنشور بأسم: سئن الدّارمي)  نشر: مصطفئ البغا-‎ 97 
.1 ١ دار القلمدمشق‎ 


المسوّدة في أصول الفقه_آل تيميّة - تحقيق: محمّد محيي الدّين 
عبدالحميد مطبعة المدني ‏ مصر .١9417‏ 

4 المصالح المرسلة ‏ محمد الأمين الشَّنقيطية الجامعة الإسلاميّة ‏ المدينة 
الْبويّة. 

0 و 5 

٠‏ -معجم مقاييس اللغة ‏ أبو الحسين أبن فارس ‏ تحقيق: عبد السّلام 
هارون_مكتبة الخانجى ‏ القاهرة .١98١‏ 

١‏ معرفة السّئن والآثار البيهقرءٌ- تحقيق: عبدالمعطي قلعجي ‏ دار 
قتيبة وغيرها .١49١‏ 

5 «المعرفة والنّاريخ ‏ يعقوب بن سفيان الفسوي ‏ تحقيق: أكرم 
العُمري ‏ مكتبة الدّار المديئة النبويّة .١41١‏ 

حل - المغني - أبن قدامة المقدمييٌ ‏ مكتبة الرّياض الحديثة. 

4 المغنى في أصول الفقه_جلال الدّين الحبّازَيٌ - تحقيق: محمّد مظهر 
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بقا جامعة أم القرئ مكَّة المكرّمة .١408‏ 

65 مفتاح الوصو ل إلى بناء الفروع علن الأصول_محمّد بن أحمد 
التلمسان المالكيٌ- تحقيق: عبدالومّاب عبداللُّطيف_دار الكتب العلميّة ‏ 
بيروت 1987. 

َ< ب 7 0 2< 

71 - مقاصد الشريعة الإسلاميّة محمد الطّاهر بن عاشور_الشّركة 
التُونسيّة 1917/4. 

المقنع في علوم الحديث ‏ سراج الدّين أبن الملقّن ‏ تحقيق: عبداللّه 
بن يوسف الجديع ‏ دار فوّاز للتّشر_السُّعوديّة 1991. 
-دار الفكر_بيروت .١959‏ 

48م-متتهئ الوصول- أبو عمرو أبن الحاجب_دار الكتب العلميّة- 
بيروت 16 . 

١٠‏ -المننخول_أبو حامد الغزاق تحقيق: محمد حسن هيتو. 

١‏ منع جواز المجاز في المنزل للنَّبّد والإعجاز_محمّد الأمين 
الشّنقيطي-عالم الكتب بيروت. 

المنهاج في ترتيب الحجاج - أبو الوليد الباجي ‏ تحقيق: عبدالمجيد 
تركي دار الغرب الإسلامي 1441. 

١‏ الموافقات في أصول الشّريعة ‏ أبو إسحاق الصَاطبِيءٌ المكتبة 


التُجاريّة الكبرئ ‏ مصر. 
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4 الموطًا الإمام مالك بن أنس ‏ نشرة: محمّد فؤاد عبدالباقي_-دار 

إحياء الكتب العربيّة ‏ القاهرة. 
من( 

6 التاسخ والمنسوخ ‏ أبو جعفر النّحّاس ‏ تحقيق: محمّد عبدالسّلام 
محمد مكتبة الفلاح ‏ الكويت .١1988‏ 

21/1 لبد قاضو الققه | روهكه ان سوم قوق اج دججارى 
السَّقًا مكتبة الكلّيّات الأزهريّة .1941١‏ 

١7‏ -نشر العَرف في بناء الأحكام على العغرف_ أبن عابدين (ضمن 
مجموعة رسائله) مصوّرة دار إحياء الثّراث العربي ‏ بيروت. 


-نهاية الشّول في شرح منهاج الأصول_جمال الدّين الإسنوي- 
مصوّرة عالم الكتب بيروت 8 ١1‏ . 


4 -نواسخ القرآن - أبن الجوزيّ - تحقيق: محمّد أشرف الملباري- 
الجامعة الإسلاميّة_المدينة التَبُويّة .١946‏ 
و 


الوجيز في أصول الفقهعبدالكريم زيدان- الدّار العربيّة للطّباعة ‏ 


بغداد لا/191. 
7 - 
2 
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الفرق بين القاعدة الأصولية والفقهية............... 


مباحث الأحكام 
٠١5-66‏ 


17ت 


اد الع قيفي مميمفة ممم ممم ممه ممه ممه مم همف ممه ممم ممعم ممق فم ممه مم م مه ممه ان 


دزجات الالخل بالأصن :ما دحج وال ماد و 90 


قرع في الأذاء والقضاء والإعادة.............. ...88 


أنواع الفعل المكلّف به بأعتبار من يُضاف إليه را 


["] الحَتّه 111 1 1 1 1 1 1 ز 1 ز 1 ا 


-5غ1١5-‎ 


16" السيان د 


[؛] الثوم والإغياء................... 
[0] المرض................. 


0 


[/ااالموك نادت 


١‏ - عوارض مكتّسَبة............... 


(1] ليل سس د 
[3] الممطسساً........ يت 


["] الهزل..... 


[؛] السَّقه... 


[6] السّكر.... 
[5] الأكراه.... 


الدّليل الأوّل: القرآن 0 


مسألة تأخير البيان 


0 
.: 


الدّليل القّاني: السّئة لو ا ا 


أدلة الأحكام 
6ه" 


هقوفو لعلو ووو ووو و 


٠١5 /اة_‎ 


١٠١ ٠ا/‎ 


1١14 


أقسام السّنن ا 0 ااا 
قاعدة الروك التَبِويّة 0 


. وي لا 1128 


طرق ورود السّنن ل ا 


أنواع الأحكام الواردة في السّنة الاب عات سا ا ويم 0 
دلالة السّنن عل الأحكام 0 ا اا 0 


الدّليل الرّابع: شرع من قبكّنا اع ا 317 ااا 
الدّليل الخامس: القياس 0 ااا انا 


أركان القياس الا ما افع الل م ا و 113 ااا 


15 


ع -العلة... يننا 

حَجٌيّة القياس 00000001 00 0 
مسألة الاستحسان 0 0 ااا 
الدّليل المّادس: المصلحة المرسّلة لامع ارما او ال الى 1ه 
ضوابط الاحتجاج بالمصلحة المرسلة ا ا 
مسألة سدٌ الذّرائع 000000195 0 
مسألة في أحكام اليل 000 
الدّليل التسابع: العُرف 00 
الدّليل الثّامن: مذهب الصّحايمٌ اجج اتبو واس اله 
تفسير الصّحابة لنصوص القرآن والسُّنّةَ حجّة اماو اما ا 1 
الدّليل التّاسع: الاستصحاب 11 1 ا 
خلاصة القول في الاحتجاج بالأدلّة المتقدّمة ا مسو ا 

قواعد الاستنباط 
يفف قن 

١-القواعد‏ الأصوليّة 11 1 1 1 اا 0 
القسم الأول: وضع اللّفظ للمعنئ 7447 


د اطشاأضن نتن وم ممه مت وم م ووه مم م م 81 لوم 


7غ 


هل النَّهِي يقتضي الفساد؟......... 


الأمر بالشّىء نبي عن أضداده... 


7 العسام................. 


و ا ا 000 


القسم القّاني: أستعمال اللّفظ في المعنى ا 


1 الحقيقة والمجانة‎ ١ 


الصريح والكناية................. 


القسم الثَّالت: دلالة اللّفظ عل المعنى 576 


١‏ الواضح الدّلالة................. 


1 العا هو 
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ازغرف 
34> 
وكا 
نا 
انا 
ا+لنك 
تشيكيدةق 
خض 
84 
597-66 
24> 
504١‏ 
"١١-591‏ 
حك ل نان 


5234 


”غير الواضح الَلّلالة..... يي 11م 


القسم الرّابع: كيفيّة دلالة اللّفظ على المعنئ اد ا 
متهوة اللعالفة ا ا و ا 
شروط الاحتجاج بالمقهوم .تند ما 0 

١‏ - معرفة مقاصد التشريع 0 ااا ل 


أنواع المصالح المقصودة بالتّشريع 0 
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برت التسخ في الككات والشنة دما اكه 


شروط الم وه ا ا 
أنواع أما يقع يها الشرخ بابز بماد د 


الوجوه التي يقع عليها النّسخ في القرآن 577 


الاجتهاد والتقليد 
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[١]معرفة‏ النّْغة العررئة: مح التاق الام اخ لاو م 11 
]مرف لمرو او ام 16 
[1] معرقة علم أصول الققة............ ااا لاك 


[6] معرقة مواضع الإجماع.................. دان 


-551١- 


